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:باللغة العربیة - أولا

.العقوباتقانون: ع .ق

.المدنيقانون: م .ق

.الإجراءات الجزائیةقانون: ج .إ.ق

.الإجراءات المدنیة والإداریةقانون: إ .م.إ.ق

.دینار جزائري: ج .د

.زائیةالغرفة الج: ج .غ

.قسم الجنح: ج .ق

.صفحة: ص 

.من الصفحة       إلى الصفحة:  ص ص

.جریدة رسمیة: ر .ج

.جزء: ج 

.طبعة: ط 

.دون سنة النشر: ن .س.د

.دون بلد النشر: ن .ب.د

دون دار النشر : ن .د.د

.مجلد: م 

.سنة: س 



.غرام: غ 

:باللغة الفرنسیة–ثانیا 

Gaz. Pal : Gazette du Palais.

Ed : Edition.

P : Page.

PP : De la Page …..A la Page.

N : Numéro.

Art : Article.

Op.Cit : Ouvrage Précédemment Cité.

Consom : Consommation.

L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.

Vol : Volume.

Contrats, Conc, Consom : Contrats, Concurrence, Consommation.

PREC : Précité.

V : Voir ou Voyez.

R.T.D : Revue Trimestrielle de Droit.

R.D.P : Revue du Droit Public.

Ibid : Meme Ouvrage Précédent.

Civ : Civil
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:مقدمة

كان  سواء، یحتاج المستهلك إلى الحمایة أیا كان النظام المطبق من طرف الدولة

تحقیق مصلحة  لغــــــــــرضشؤون الاقتصادیة ا موجها قائما على تدخل الدولة في الاقتصاد

إلا ، على الحریة الاقتصادیة ویخضع لقانون العرض والطلبا مبنيأم كان اقتصاد، المجتمع

.ظام الاقتصاد الحرنالحمایة تزداد في ظل یق هذهأن الحاجة لتحق

الاقتصادیة والاجتماعیة في الجزائر قد أدى إلى  فو الظر ومما لا شك فیه أنّ تطور 

لاسیما بعد الانفتاح الاقتصادي والاتجاه نحو الأخذ بنظام السوق ، زیادة الاهتمام بالمستهلك

یم الخاصة والتي انعكست على مجموعة من الق ظهور وما استتبع ذلك من، وتحریر التجارة

الظروف والمستجدات إلى السلوك الاجتماعي وعلى الممارسات الاقتصادیة حیث أدت هذه 

مستثمرة في ذلك كافة ، تسعى إلى الثراء الفاحش والسریعور فئة من المتدخلینظه

ة  ثغرات فئكما استغلت هذه ال، التسهیلات التي تقدمها الدولة لتشجیع الاستثمار والمستثمرین

في غایة القوانین والنظم المعمول بها ودخلت في مجالات استثماریة صناعیة وتجاریة

والاقتصاد الوطني خصوصا،قها بأمن وصحة وسلامة المستهلك الجزائريلالخطورة لتع

.دون أن یتوافر لها الحد الأدنى من المقومات والمؤهلات لممارسة تلك الأنشطة، عموما

ا أساسویرتبط ،نظام الاقتصاد الحرلدعامة یشكل یة التجارة والصناعةمبدأ حر  أنكما 

إلى إتقان العمل وزیادة المتدخلینهذه الأخیرة جدیرة بدفع والحقیقة أن ،بمبدأ حریة النافسة

، التقدم الاقتصاديو  الرقي الاجتماعيوتبعث على، الإنتاج وتخفیض أسعار السلع والخدمات

مما قد یمس بنزاهة ، قوى العرض والطلب بطریقة تلقائیةتعادل فیهغیر أنه في السوق لا ت

ثارها السیئة على آیضر بالمشروعات المتنافسة نفسها من ناحیة وتنعكس ، وهذاالمنافسة

.الاقتصاد القومي وعلى جمهور المستهلكین

على  -ها الجزائرومن-التي اعتنقت نظام اقتصاد السوق نتیجة لذلك حرصت الدول 

مر وتداول واستهلاك السلع والخدمات، مثل الأكافة مراحل إنتاجار القوانین لتنظیمإصد
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تعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات ی،2003جویلیة19مؤرخ في 04-03رقم 

، و2003جویلیة20بتاریخ ةصادر ال ،43ج ر عدد  ،1استیراد البضائع وتصدیرها

، یتعلق برقابة الجودة وقمع 1990جانفي 30في  مؤرخ39-90تنفیذي رقم المرسوم ال

الخ، ...2001أكتوبر 16المؤرخ في 315-01، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2الغش

.ویكمن الغرض من التوحد التشریعي الجدید حمایة المستهلك وكذا الاقتصاد الوطني

راءه الاقتصاد الوطني وكان أساس إرادة المشرع القانونیة في حمایة المستهلك ومن و 

والمتعلق بالقواعد العامة لحمایة ، 1989فبرایر 07الصادر في 89/02القانون رقم 

39-90تنفیذي رقم المرسوم ال :مثلسلسلة من المراسیم التنظیمیة ومن وراءه ، المستهلك

، معدل ومتمم بالمرسوم یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش،1990جانفي 30مؤرخ في 

، 91/05تنفیذي رقم المرسوم ال ، و2001أكتوبر 16المؤرخ في 315-01التنفیذي رقم 

، یتعلق بالقواعد العامة للحمایة التي تطبق على حفظ 1991جانفي19مؤرخ في 

جانفي26، المؤرخ في 88/07رقم الصحة والأمن في أماكن العمل، یعدل ویتمم القانون 
  .إلخ ....1991جانفي23بتاریخ ة، الصادر 4ر عدد ، ج 31988

المتعلق بحمایة ، 2009فبرایر25المؤرخ في 09/03القانون رقم ثم جاء

وهذه النصوص والقوانین السالف ذكره،89/02ملغیا للقانون رقم ،4المستهلك وقمع الغش

ایة لم تأتي بالنتائج أن هذه الحم، إلاسعت إلى أن تكون إطار ومرجعیة لحمایة المستهلك

مكرر من 140المادة (المرجوة منها، فاعتمد المشرع الجزائري إلى جانب المسؤولیة المدنیة 

، هذا وإن وقمع الجرائم الماسة بالمستهلك، وذلك لردع، المسؤولیة الجزائیة)المدنيالتقنین

ج ر عدد  تعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرها،ی،2003جویلیة19مؤرخ في 04-03مر رقم أ1-

2003جویلیة20بتاریخ ةصادر ال ،43

جانفي 31بتاریخ  ةصادر ال، 05عدد  ج ر، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 1990جانفي 30مؤرخ في 39-90تنفیذي رقم مرسوم2-

2001أكتوبر 16المؤرخ في 315-01، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1990

- عامة للحمایة التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في ، یتعلق بالقواعد ال1991جانفي19، مؤرخ في 91/05مرسوم تنفیذي رقم 3

.1999جانفي23بتاریخ ة، الصادر 4، ج ر عدد 31988جانفي26، المؤرخ في 88/07أماكن العمل، یعدل ویتمم القانون رقم 

- ،، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش2009فبرایر 25المؤرخ في 09/03القانون رقم 4
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الموجودة انونیة ذلك أن النصوص الق، ئیةك هي الحمایة الجناأهم حمایة یتلقاها المستهل

.العقوباتقانون أحالت في تنظیمها إلى احكام 

وهل ،الأخیرلك في القانون الخاص بهذا للمستهئیةفكیف نظم المشرع الحمایة الجنا

لتوفیر الحمایة المنشودة للمستهلك؟هي كافیة 

:فصلینإلى تناول الموضوع من خلالنسعىالإشكالیة على هاتهللإجابة 

.للمستهلكالحمایة الجنائیةنطاق :الفصل الأول

.للمتدخل وتقدیر فعالیتها في حمایة المستهلكئیةالمسؤولیة الجنا:الفصل الثاني
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الفصل الأول

للمستهلكنطاق الحمایة الجنائیة

خاصة مع ،الراهنفي الوقت  معتبرةأهمیةلمستهلكئیة لجناال حمایةالاكتست 

یتوخاها وكثرة الأضرار التي ،والمستهلكبین المتدخلالمبرمةالمركبة العقود انتشار 

أدى  الأمر الذيار، وجبر تلك الأضر لتغطیة أحكام القانون المدني كفایة وعدم المستهلك

علیهوهو ما سارالمستهلكبحمایة إلى تدخل التشریعات الحدیثة لسن قوانین خاصة

كل منتحدید مفهوم أولا  ینبغيئیةناالجالحمایةتحدید نطاق تطبیقلو  ،1المشرع الجزائري

مقررةبهذه الأحكام القانونیة البوصفهما الطرفان الرئیسیان المعنیان ،المتدخلالمستهلك و 

.)المبحث الأول(

فقط بالنظر إلى صفة ئیة للمستهلكنامایة الجحالمجال تطبیق قواعد لا یتحدد 

الحمایةهذه  یتم تطبیقتبعا لذلك و  ،العقدما أیضا بالنظر إلى إنو  ،المتعاقدینالطرفین

اللذان یشكلان طرفي عقود المتدخلالمستهلك و كل من ضمن العقود التي تجمع بین 

وضعیته المتمیزةل عقود مجالا رحبا لاستغلال المتدخلتعتبر هذه الغالبا ماإذ  ،كالاستهلا

إلا  لا یملك الذي ،2المستهلكحسابعلى  هالتي تغلب مصالح هفرض شروطمن أجل

.)المبحث الثاني(فرز تفاوت كبیر بین مراكز الطرفینأالأمر الذي ،الخضوع لها

، 41عـدد  ر یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریـة، ج،2004جوان23، المؤرخ في 02-04قانون رقم -1

.2004جوان27یخ بتار الصادر

أبو العلا علـي أبـو العـلا النمـر، حمایـة المسـتهلك فـي العلاقـات الخاصـة ذات الطـابع الـدولي، دار النهضـة العربیـة، -2

.08ص  ،القاهرة ،1998
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الأولبحثالم

الأشخاصمن حیثلمستهلك ل ئیةناالجحمایةالتطبیق نطاق

الأشخاصمن حیث للمستهلك نائیةالجحمایة ال یقتضي تحدید نطاق تطبیق قواعد

جعل حولتساؤلاقد أثارت لةأمسهذه أن  غیر،الحمایةتحدید الشخص المستفید من هذه 

ي الطرف الضعیف فباعتبارهبالمستهلكالذي یوصف الحمایة قاصرة على الشخص 

لو حتى و -1العقودهذه من لتشمل كل متعاقد یتضرر هادُ مَ امكانیة  أو ،التعاقدیة ةالعلاق

ما المقصودتحدید نبغيیالتساؤل هذال یجاد حللإو  ؟-متدخلاأو  اقتصاديعون كان 

.)المطلب الأول(نائیةالجالجدیر بالحمایةالمستهلكب

ینبغي مبدئیا أن یتصف حمایةأنه لتطبیق هذه ال،2بالرجوع للأحكام القانونیةیستفاد 

ر من الضروري تحدید یظه لهذاو  ،الآخر بالمتدخلو  ،المستهلكصفة العقد بأحد طرفي 

فضلا هذا  ،المستهلكتعاقدیة مع العلاقة الفي  باعتباره الطرف المقابلمفهوم المتدخل

مصطلح  مع كن تمییزه إلا بمقارنتهالذي تعنیه هذه الحمایة لا یمذاته المستهلك ن أ عن

.)المطلب الثاني(3تدخلالم

الأولمطلبال

ائیةجنالمشمول بالحمایة الالمستهلك

تحدید نطاق تطبیق قواعد معیاركونه،یكتسي تحدید مفهوم المستهلك أهمیة بالغة

فهو یعد مسألة أولیة ،الموضوعسواء من حیث الأشخاص أو من حیث ایة المستهلك حم

.119، ص 2007الجزائر،، دار الفجر،دراسة مقارنة، مكافحة الشروط التعسفیة في العقود، بوداليمحمد1-

ج ر  متعلق بحمایة المسـتهلك وقمـع الغـش،ال، 2009فیفري25المؤرخ في 03-09القانون رقم من03ةالمادأنظر -2

.2009مارس08الصادر في ،15عدد 

3- BIHL(L), Vers un droit de la consommation, Gaz, 1974, p 756.
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سواء كانت هذه القواعد ذات طابع ئیةالجناقواعد الحمایة یتعین توافرها مسبقا لتطبیق

.1موضوعي أو إجرائي

، 2حدیث الظهور في المجال القانوني(Consommateur)یعد مصطلح المستهلك 

مصطلح هذا الفیرجع اللغویةأما من الناحیة ،3فهو بحسب الأصل مصطلح اقتصادي

.4"ذنف "أو  "أنهى"تعنيالتي ،"Consummare"إلى العبارة اللاتینیة 

اد الذین عرفوا المفهوم الاقتصادي للمستهلك بالإجماع لدى علماء الاقتص يظح

رغباتهلیفي بحاجاته و الخدمات الشخص الذي یستعمل السلع و ":المستهلك على أنه

فإن مفهوم  ذلكعلى النقیض من و  ،5"لیس بهدف تصنیع السلع الأخرى التي اشتراهاو 

الأمر الذي أدى ،حاداقضائیا جدلا فقهیا و بصددهر ثاأ مجال القانوني قدالمستهلك في ال

التشریعات المتعلقة بحمایة المستهلك لم أغلبیةلدرجة أن مضمونهصعوبة تحدید  إلى

.لهذا المصطلحمحدد مفهوم إیجادحول تباینت التعاریففقد تبعا لذلك و  ،لتعریفهتتعرض 

ي، دار الفكـر الجــامعي، ضـاء الــوطن، عقــود المسـتهلكین الدولیـة مــا بـین قضــاء التحكـیم والقطــرح البحـورعلـي حسـن -1

.99، ص 2006، قاهرةال

في الواقـع، لـم یحـض مفهـوم المسـتهلك باهتمـام الفقـه القـانوني حتـى بدایـة النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرین، حیـث -2

فــي المجــال القــانوني خاصــة مــع  هكــان هــذا المصــطلح مســتعملا فقــط مــن قبــل علمــاء الاقتصــاد، لكــن تزایــد اســتعمال

یـة حركـة الــدفاع عـن المســتهلكین وبتبلـور فكــرة حمایـة المســتهلكین التـي انطلقــت مـن الولایــات المتحـدة الأمریكیــة، بدا

.وانتقلت بعد ذلك إلى الدول الأوروبیة لتصبح الیوم مفهوما منتشرا في الكثیر من الدول

بحیـث تمثـل الغایـة -ورة الاقتصـادیة المرحلة  الأخیرة  مـن مراحـل  الـد:عرف علماء الاقتصاد الاستهلاك على أنه-3

)تحصــیل(الإنتــاج والتوزیــع اللتــین تهــدفان إلــى جمــع :، والتــي تتمیــز عــن  مــرحلتین ســابقتین وهمــا-مــن هــذه الــدورة 

.وتحویل وتوزیع الثروات
4-«consommer vient du latin consummare, qui signifie accomplir, achever. La

consommation achève le processus économique.» voir .CALAIS-AULOY(J), et

STREINMETZ (F), Droit de la consommation, 5 édi. éd.dalloz, paris, 2000, p 6.

.33ص مرجع سابق،، مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقیها لقانون حمایة المستهلك،بوداليمحمد-5
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أحدهما یعتد بالهدف ،1أساسییناتجاهینعموما كیتنازع تحدید المقصود بالمستهل

نشاط الشخص  عن بعیداً حیث یتعین أن یكون هذا التصرف ،التصرفأو الغایة من 

ومعه تقتصر الحمایة على ،المستهلكمن نطاق مفهوم تجاهالا ضیق هذای لذلك ،المهني

.)الفرع الأول(طرف محدد في العقد ألا وهو المستهلك

جاهل في مواجهة طرف بصفة الشخص كطرف ضعیف و یعتد الثاني فأما الاتجاه 

نه شخص یتصرف خارج نشاطه أحیث ینظر إلیه على  ،متدخلحتى لو كان ،منهأقوى 

نطاقیوسع من الاتجاههذا  وعلیه فإن،التصرفللغایة من هذا اعتبارالمهني دون 

ودون تمییز بین فتهصمهما كانت متعاقد یتضررمفهوم المستهلك لتشمل الحمایة كل

.)الفرع الثاني(والمتدخلالمستهلك 

لالأو الفرع

للمستهلكالضیقالتعریف 

التشریعكل من مفهوم المستهلك هو السائد فيمن یعتبر الاتجاه الذي یضیق 

كل «:المستهلك حسب هذا المفهومیقصد بو  ،الفرنسي والجزائريالقضاء كذاو الفقه و 

قد أخذت و  ،»الخدمات وأمن السلع احتیاجاته غیر المهنیةإشباع شخص یتعاقد بقصد

هذا التعریف المقید لفكرة یعدو  ،المستهلكبحمایة اهتمتالتشریعات التي أغلبیةبه 

فضلا عن تمیزه المستهلكهو الأقرب إلى بیان ذاتیة في نظر غالبیة الفقه المستهلك 

.ة تطبیقه بما یوفره من حمایة للمستهلكر مسألالدقة القانونیة مما ییسِّ و بالبساطة 

1 - au sens juridique, le consommateur peut être défini soit de manière stricte à travers la finalité

de l'acte qu'il accomplit, soit de manière souple à travers sa qualité de profane face à un
professionnel agissant pour les besoins ou dans le cadre de sa profession ,voir : FERRIER (D),
La protection des consommateurs, 1996, pp 13-14.
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أن  وقمع الغشالمستهلكتعلقة بحمایة الملأحكام القانونیةا استقراءیظهر جلیا من 

في المادة المستهلك ، حیث عرف 1المشرع الجزائري قد تبنى المفهوم الضیق للمستهلك

و بمقابل أكل شخص طبیعي أو معنوي یقتني «:أنه  على 03- 09من قانون 03

مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجته الشخصیة أو 

.»...تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل به

شروط قانونیة عدة أن هناك الجزائريیستخلص من التعریف الذي أورده المشرع 

الي یستفید من الحمایة  بالتو  ،المستهلكوصف كتسبفي المتعاقد حتى ی هایستلزم توافر 

المشرع الجزائري یتطلب بیان المعیار الذي تبناه لهذا فإن التطرق إلى،المقررةئیة ناالج

  .)أولا( المستهلكصفة شروط اكتساب 

إلى  التعرضیقتضي ،تحدید التعریف الضیق للمستهلك فإن ذلكفضلا عن 

إبراز موقفذلك من خلالو  ،تعریفالعلیه هذا یرتكزللمعیار الذي الأساس القانوني

على سبیل المستهلكضیق لمفهوم المعیار البعض التشریعات الحدیثة التي تبنت هذا

).ثانیا(المعیارالقضاء من هذا كذا ذكر موقف الفقه و و  ،الجزائريالمقارنة مع التشریع 

:للمستهلكالضیقلتعریف ل صفة المستهلك وفقااكتسابشروط   -أولا 

عناصر أربعة أنه یجب توافر من التعریف الذي أقره المشرع الجزائري ستخلصی

:صفة المستهلكلاكتساب

أورد المشــرع الجزائـري تعریــف للمسـتهلك، وذلــك علــى خـلاف بعــض التشـریعات المتعلقــة بحمایـة المســتهلك، التــي قـد  -1

أن الاقتناء یتم فعـلا بمقابـل أمـا، وما یعاب على هذا التعریف للفقه والقضاء، كالتشریع الفرنسيتركت أمر التعریف 

.ماهو مجاني فیتم تلقیه ولیس اقتنائه كما نص علیه المشرع
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:شخص طبیعي أو معنويالأن یكون -1

،فحسبیضفي صفة المستهلك لیس على الشخص الطبیعي المشرع الجزائري

لنص القانوني ل في مجال تطبیق ایدخمما یعني أنه، 1إنما حتى على الشخص المعنويو 

للتمییز بین إذن لا مجال فعلیه و  ،ئیةالجنان ثم یستفید من الحمایة مویعتبر مستهلكا و 

لا یمارس نشاط مهني یحصل هذا الأخیرالشخص المعنوي طالما أن و الشخص الطبیعي 

خاصة تمامایشبه المستهلك هو بذلك و  ،وجودهعلى أسباب  أو ،منه على موارده المهنیة

وتسمح بتشبیهه بالمستهلك الشخص نشاطه تستبعده من المجال المهنيطبیعة  أنو 

.الطبیعي

معنوي على حد السواء أن كل من الشخص الطبیعي أو ال ذكرهمما سبق یستخلص

كافة الشروط استیفاءمما یستوجب على كلاهما ،القانونیةالأحكام مضمونمقیدان ب

.وصف المستهلكلاكتسابالقانونیة اللازمة 

:یقتني أو یستعمل أن -2

أخذ بعین قد أن المشرع الجزائري المستهلكیتبین من القراءة الأولیة لتعریف

المستهلك هو إن ف علیهو  ،المصطلحهذا مفهوم ل هي تحدیدف عملیة الاقتناءالاعتبار 

لا یستفید من بالتاليو  التعریففهذا الأخیر لا یشمله ،المستعمللیس بالضرورة و  ،المقتني

المستهلك المقتني  هونوعا واحدا من المستهلكین ألا و هناك من هنا یظهر أنو ، حمایةال

.2فقط للسلعة أو الخدمة

الــذي یحصــل علـــى الســلع والخــدمات أو یســتعملها لغــرض غیـــر مـــن القــانون الخــاص یقصــد بــه الشــخص المعنــوي -1

.والنقابات التعاونیة وغیرهامهني، كالجمعیات التي لا تهدف إلى تحقیق ربح،

.44، صمرجع سابقامة ومرتفقیها لقانون حمایة المستهلك، مدى خضوع المرافق الع،بوداليمحمد-2
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،المستهلكالتي عرفت 2تهافقر  في 03النص العربي للمادة مضمونباستقراءلكن 

یمكن من ثمو  ،1الواردة في النص الفرنسي(utilise)قد أسقط عبارة یستعمل یلاحظ أنه 

بناء و  ،الخدماتللسلع أوالمستعمل التعریف القانوني یشمل كذلك الشخص ول أن الق

:أن هناك نوعین من المستهلكینتضحی ذلكعلى 

:المستهلك المقتني للسلعة أو الخدمة-)أ( 

اقتناءفعملیة ،المستهلكیبرز هذا النوع من المستهلكین الطابع التعاقدي في تعریف 

بعقد  الفقه هو ما یطلق علیهو  ،عقدعن طریق إبرام ي الأساس فتم تالخدمات السلع و 

 أوالعقد بهدف الحصول على السلع هذا یكون المستهلك طرفا في حیث،الاستهلاك

الذي یقدم له هذه أما الطرف الآخر ،المتعاقدیسمى في هذه الحالة المستهلك و  الخدمات،

.فلا یمكن وصفه بالمستهلكالسلع أو الخدمات 

بوصفه مستهلكا الاستهلاكبرم عقد أالشخص الذي تجب حمایته هو الذي إذن ف

بصیاغتها العربیة  2فقرة  3نص المادة من جلیا یظهر ذلك و  ،المال أو الخدمةاقتنى

ني الشخص فید أنه یكفي لإضفاء صفة المستهلك أن یقتتالتيو  ،الاقتناءالمتضمن عبارة 

القانونيهذا التعریف لا یؤثر تبعا لذلك فإنهو  ،یستعملهالو لم السلعة أو الخدمة حتى و 

.المتعاقدمفهوم المستهلك  على - الذي لم یذكر الشخص المستعمل للسلعة أو الخدمة

ي بالتالالمستهلك و مركزللتمتع بیشترطأن المشرع الجزائريسبقمما یستنتج

لأن  ،بذاتهتهلاكالاسبإبرام عقدالشخصیقومأن  المقررة لهالاستفادة من الحمایة

بالحمایة أساساهو المعني ف ،المستهلك المتعاقد هوالتعریف القانوني لمقصود هنا في ا

.دون غیره

1- « consommateur: toute personne physique ou morale qui acquit ou utilise, à des fins excluant
tout caractère professionnel, des biens ou des services mis en vente ou offerts », V. art. 3 al. 2

du Loi n° 04 - 02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales.
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:المستهلك المستعمل للسلعة أو الخدمة -)ب(

هو المستعمل المباشر في الغالب  اتالمستهلك الذي یقتني السلع أو الخدمیكون 

السلع هذه من الاستفادةالمقارنة مع من قد یعقبه في بمعنى آخر هو المستفید منها ب،لها

لأن  الاستعمالتسبق بالضرورةعملیة الاقتناء ذلك أن  ،1و الخدمات التي تعاقد علیهاأ

قد ف مطلقاإلا أن هذا التلازم لیس ،2بهدف الاستعمالالاقتناء تم یأن بیقضيالمنطق

عة أو الخدمة من قبل للسا استعمالكثیرا ما یتم  إذ ،أخریكون أحیانا المستعمل شخصا 

فهم یعتبرون من الغیر بالنسبة ،مثلاأو حیوانات یتكفل بهاالغیر كأفراد أسرة المقتني

.3تدخلالمو  المتعاقدالذي یحتل مركز المستهلك للعقد المبرم بین المقتني

ي لیس طرفا فرغم أنه،اذا الغیر الذي یستعمل السلعة أو الخدمة مستهلكهیعتبر 

.المستهلك المستفیدعلى هذا النحو یطلق علیه و  ،عقد الاستهلاك 

سواء كان الشخص مقتني أو مستعمل للسلعة یتضح أنه  ذلكتأسیسا على 

.فإنه یستفید من الحمایة الجنائیة المقررة للمستهلك،ةالخدمأو 

:السلع أو الخدمات-3

ن عقد الاستهلاك یرتبط دائما لأ ،خدمةلكل ما یعد سلعة أو الاستهلاكمحل یمتد 

من و ، 4لمستهلكلفي العقد بأدائها المتدخلتزم بالحصول على السلعة أو الخدمة التي یل

.أهمیة هذین المصطلحین في تحدید مفهوم المستهلكهنا تبرز

.144، مرجع سابق، ص طرح البحورعلي حسن-1

2 - CALAIS-AULOY(J) et STREINMETZ(F), Droit de la consommation, op. cit, p7.

.44ص  مرجع سابق،قیها لقانون حمایة المستهلك،مدى خضوع المرافق العامة ومرتف،بوداليمحمد-3

، 2002خالد عبد الفتاح محمـد خلیـل، حمایـة المسـتهلك فـي القـانون الـدولي الخـاص، دار النهضـة العربیـة، القـاهرة، -4

.17ص 
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من طرف المستهلك في إطار هدف یتم استخدامهاالتي تلك،د بالسلع هناقصی

مادام أن ،استهلاكمحل یمكن أن تكون السلع ل أنواع كأن  مما یعني،1غیر مهني

السلع في ینحصرلا  فالاستهلاك،یكون لغرض غیر مهنياستعمالهاالحصول علیها أو 

ستعمال الاسلع ذات الكذلك  بل یشمل،كالمواد الغذائیةاستعمالالتي تنتهي من أول 

.ت الكهرومنزلیةمثل الأدواالتي تقبل الاستعمال المتكرر أي 2طویل المدىال

لعربیةفي صیاغتها ا 02فقرة  03 إلى أن نص المادةالسیاقفي هذا  الإشارةتجب 

التي و  ،الواردة في النص الفرنسي(biens)للدلالة على عبارةمصطلح السلع استعملقد 

یقصد الأموالمصطلحلأن  ،متطابقةغیر هذه الترجمةفي الواقع تعد لكن ،الأموالتعني 

عبارةأعم من أوسع و هو بذلكو  ،3المعنویةالأموالحتىالمنقولات والعقارات و كل منبه 

اقتناؤهاكل الأموال التي یتم  فإن عموماو  ،فقطتقتصر على المنقولات المادیة التيالسلع

.4یجوز أن تكون محلا للاستهلاكلغرض غیر مهنياستعمالهاأو 

محدد للقواعد المطبقة على ال ،02–04 رقم قانونال إلى أن الملاحظةتجدر 

لكن بالرجوع لأحكام قانون حمایة ،السلعلتعریف لم یتعرض،الممارسات التجاریة

كل شيء مادي قابل للتنازل «:ف السلعة على أنهاعرَّ نجده ،الغشقمع المستهلك و 

.5»عنه بمقابل أو مجانا 

1 - CALAIS-AULOY(J) et STREINMETZ(F), Droit de la consommation, op. cit, p 08.

...ت المنزلیةكالسیارات والآلا-2

.154، مرجع سابق، ص طرح البحورعلي حسن-3

.46، صمرجع سابقبودالي ، مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقیها لقانون حمایة المستهلك، محمد-4

القـانون مـن 18الفقـرة  3المـادة لقد عبر المشرع الجزائري عن مصطلح السـلعة بالمـال فـي الصـیاغة الفرنسـیة لـنص -5

.مرجع سابق، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش2009فیفري25المؤرخ في 03-09رقم 
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حمایة المستهلك لمنتوج في قانون ل اتعریفأورد المشرع الجزائري  ذلكفضلا عن 

سلعة أو خدمة یمكن كل «:أنهعلى  هحیث عرفمعاالخدمة لعة و شمل السی الغشقمع و 

.1»جاناموضوع تنازل بمقابل أو میكون أن

في الصیاغة العربیة للنص 2بدل الأموالمصطلح السلعلالمشرع الجزائري استعمال

في نطاق تطبیق ذه الأخیرة ههل تدخل ف ،العقاراتیطرح تساؤل بشأن مسألة ،القانوني

.في المبحث الثانيتناوله وهذا ما سیتم  ؟أم لا لحمایةا

3یمتد الاستهلاك أیضا إلى الخدماتالسلعإضافة إلى 
(les services)،  على هذا و

كل الاستهلاك ویشملخدمةأداء  المتضمناستهلاكیمكن أن یكون محل عقد الأساس

عن طریق التعاقد مع المتدخلتقدیمهاالتي یمكن و  ،القابلة للتقدیر النقديالخدمات 

.تهاالنظر عن طبیعبصرف

السلعةتسلیم غیر،مقدمعمل كل «:أنهاعلى  المشرع الجزائري الخدمات عرف

المشرع استبعادیعدو  ،4»تابع أو مدعما للخدمة المقدمةلو كان هذا التسلیم و  حتى

العمل المقدمالخدمة باعتبارها ف ،منطقيمر من مفهوم الخدمة أالسلعةللالتزام بتسلیم 

تختلف تماما عن فهي بهذا و  ذاتهمحل لعقد الاستهلاك في حد تعتبر،نقداالممكن تقدیره 

الذي یقع على عاتق تزام بالتسلیم لالذي یدخل في الاالسلعةالجهد المبذول في تسلیم 

.مرجع سابق، 03-09القانون رقم من 11الفقرة  3المادة -1

مصــطلح اقتصـادي، علــى عكـس المــال الـذي یعــد مـن المصــطلحات الكلاسـیكیة فــي القــانون إن مصـطلح الســلع هـو -2

.المدني

.في القانون المدني إلا أنه شائع الاستعمال في القانون الاقتصادي لوفغیر مأإن مفهوم الخدمة -3
.، مرجع سابق03-09من لقانون رقم  17الفقرة  3راجع المادة -4
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حتى لو ،هتعین علیه تنفیذیمترتب عن عقد الاستهلاكأثر بمثابة یعد  الذيو  ،1تدخلالم

  .ةالمقدمللخدمةدعما مأو  اتابعالتسلیم هذا كان 

یمه نقدا فیما عدا كل أداء یمكن تقو «:بأنهاالخدمات 2عرف جانب من الفقهكما 

ه لكي یكون أداء الخدمة محلا لعقد ستفاد من هذا التعریف أنیُ و  ،»ذاتهاتقدیم الأموال

.3نقداالمتحصل علیها قابلة للتقویمالاستهلاك یجب أن تكون المنفعة

بعض هناك ف ،مختلفةالتي یشملها نطاق الاستهلاك طبیعة الخدمات یبدو أن

كالتأمین على ة مالیةوأخرى لها طبیع،كالتصلیح والتنظیف ةالخدمات ذات طبیعة مادی

كالعلاج الطبي ذهنیةأو ة فكریة والبعض الآخر ذات طبیع، القرض الاستهلاكي

لأن تكون محلا لعقد الاستهلاكصالحةخدمات الهذه وتعد كل ،شارات القانونیةوالاست

أن  شریطة)المستهلك( فمحتر مادام أنها مقدمة لشخص غیر ،)لاستهلاكلقابلة أي (

.4لهدف غیر مهنياستهلاكهایتم 

الطبیعة التي تقدم للمستهلك إلى الأداءات طبیعة الخدمات أواختلافیرجع 

نقلعقد  تكونفهذه الأخیرة یمكن أن ،اذاتهفي حدعقود الاستهلاكل لمتنوعةاالمتغیرة و 

باعتباره حمایة المستهلك في هذه العقود واجبة تعدو  ،...أو عقد إیجارتوریدعقد أو 

أما فیما یخص الشخص الذي یقدم ،5تدخلفي مواجهة الطرف المفیهاالضعیف الطرف

  .اصفه بالمستهلك حتى ولو لم یكن محترفله هذه السلعة أو الخدمة فلا یمكن و 

في عقد البیع بموجب المادة )المحترف(یعد الالتزام بالتسلیم التزام مستقل یقع على عاتق أحد المتعاقدین وهو البائع -1

44ج ر عــدد  ،الجزائــريالقــانون المــدني، یتضــمن 1975ســبتمبر 26، المــؤرخ فــي 75/58الأمــر رقــم مــن 364

.المعدل والمتمم،2005جوان26في  صادر

2- « la notion de service…couvre toutes les prestations appréciables en argent, en dehors de la

fourniture de biens», voir : CALAIS-AULOY(J) et STREINMETZ(F), op.cit, p 08.

.83أسامة أحمد بدر، مرجع سابق، ص -3

4 - CALAIS-AULOY(J) et STREINMETZ(F), Droit de la consommation, précité.

.18خالد عبد الفتاح محمد خلیل، مرجع سابق، ص-5
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:الطابع المهنيمجرد من الهدف أن یكون -4

ي الجوهر الوارد في تعریف المستهلك المعیار المجرد من الطابع المهنيیعد الهدف 

،المستهلكقواعد حمایة تطبیق هذا التمییز هو أساس و  ،المتدخلللتمییز بین المستهلك و 

الخدمة أو  سلعةالأو یستعمل قتنيمن یكلالمعیارلكا وفقا لهذا یعد مستهبناء على ذلك و 

.بمعنى آخر لهدف شخصي أو عائلي،لهدف غیر مهني

أي  ،معیار الغرض من التصرفبعین الاعتبار لمستهلك القانوني لتعریفال أخذ

شخصي هو الاستعمال الو  ،الخدمةالحصول على السلعة أولأجلالغرض من التعاقد 

الحصول على و الهدف من إبرام العقد یلاحظ أنبذلك و  ،تبط بالنشاط المهنيغیر المر 

.ین لمفهوم المستهلكدأهم عنصرین محدیعدان السلعة أو الخدمة 

غیر المهني على معیار الهدف اعتمدقد  المشرع الجزائريیتضح مما سبق أن 

اقتناءض من یكون الغر ألاّ الحمایةلتطبیقاشترطحیث ،المستهلكلتحدید مفهوم 

، 1معنویاواء كان المستهلك شخصا طبیعیا أو ذلك سو  ،الخدمة مهنيٌّ لعة أو الساستعمالأو 

یظل للمستهلكالعائلیة أو طالما أن هدف الاستهلاك هو إشباع الاحتیاجات الشخصیة ف

ي نظرا لحالة الضعف التالتي توفرها له النصوص القانونیةبالحمایة هذا الأخیر مشمولاً 

.ها عند تعاقده مع المتدخلیتصف ب

:للمستهلكالضیقالمحدد للتعریفمعیار ال - ثانیا

إبراز موقف للمستهلكأساس المعیار المحدد للمفهوم الضیق التوصل إلىیتطلب

هذا  إضافة إلى دور القضاء في تكریس،المهنيالهدف غیر من معیار الفقهالتشریعات و 

.المعیار

1- FERRIER(D), op. cit, p 14.
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 الذي المهنيالهدف غیر لمفهوم المستهلك في معیاریكمن أساس الاتجاه المضیق

وفقا لهذا  ایةعلیه فالمستهلك الجدیر بالحمو  ،مستهلكاالشخص لاعتبار هتوافر نبغيی

الخدمات السلع أو من لغرض الحصول على ما یلزمه هو الشخص الذي یتعاقد المعیار

الحاجة الخاصة تلك یدخل في معنى و  ،یشبع حاجاته الخاصةلاستهلاكه النهائي الذي 

هو و  نشاطه المهنيغیر المرتبطة بأي  ،عائلیةشخصیة أو حاجات شباع لإ المخصصة 

إذا كان هذا الغرض بعیدا عن النشاط ،ذلك تأسیسا علىو  ،المستهلك النهائيما یسمى ب

فإنه حاجات أسرتهیجریها لإشباع حاجاته الیومیة أو مثل التصرفات التي للشخصالمهني 

بخلاف ما إذا كان الغرض من التصرف یتعلق ولو من بعید ،المستهلكیحوز صفة

حیث لا یعد في هذه الحالة مستهلكا ،أو یتصرف لحاجات مهنتهالمهنيبنشاط الشخص 

.جدیرا بالحمایة

إما ،الهدف من التصرف غیر المهني هو الذي یسمح بتصنیف الشخصنجد أن 

بأن یق ذلكضالالتعریف أنصاریبررو  ،المتدخلینفي فئة ة المستهلكین أو في فئ

في غالب الأحیان ما یكون فى الذي هو تدخل المفي مركز ضعیف أمام المستهلك یكون 

.1من المستهلكمركز أقوى

إلا  والمتدخلي التفرقة بین المستهلكر المهني فالغرض غیمن أهمیة معیاربالرغم 

  :فيتمثل تو أن هناك حالات قد أثارت إشكالا 

لشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یقتني أو یستعمل سلع أو خدمات حالة ا-1

:لغرض مزدوج

هو ما یسمى بالاستعمال و  ،خاصآخر غیر مهني أي ي و بمعنى لهدف مهن

،المستهلكصفة و صفة المتدخل ،معاصفتین الون للشخص یكالحالة  ففي هذه ،2المختلط

.124سفیة في العقود، مرجع سابق، ص ، مكافحة الشروط التعبوداليمحمد-1

.38، ص مرجع سابقمدى خضوع المرافق العامة ومرتفقیها لقانون حمایة المستهلك، ،بوداليمحمد-2
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عتباره مستهلكا یعني استفادته ا ذلك أن ،1تحدید مركز هذا الشخصالأمر الذي یقتضي 

وهو  ،الحمایةهذه  فتسقط علیهاعتباره متدخلاأما في حالة،للمستهلكمن الحمایة المقررة 

   ؟هذا الشخص مستهلكا أم متدخلافیما إذا كان ما یثیر إشكالیة 

لا یستفید من قواعد و لا یعتبر الشخص مستهلكا المهنيلمعیار الهدف غیر وفقا 

أي  ،ئي الخاصفي حدود المعاملات المرتبطة بحاجات استهلاكه النهاإلا  الحمایة

الخاصةهذه الصفة إذا ما اختلطت هذه الحاجات عنهتنتفي و  ،العائليالشخصي أو 

الأصليالمهني بتخصصه غیر متصلةلو كانت هذه الأخیرة ذلك حتى و ،مهنیةبحاجات 

.كان الغالب على الغرض غیر مهني أو

للتخفیف من نطاق المفهوم ،2"الأصلالفرع یتبع "ه العمل بقاعدة یقترح بعض الفق

الضیق للمستهلك وهو ما یستوجب البحث عن الغرض الرئیسي لاقتناء أو استعمال 

هنا تلعب السلطة و  ،المستهلكالمحدد لصفة المعیارالذي یعتبر ،السلعة أو الخدمة

غیر مهنیا و یمكن اعتباره غرضا حدود بین ماالرسم  في أساسیاالتقدیریة للقاضي دورا 

مجال المهني فإن قواعد ال إذا كان الاستعمال الأصلي خارجف ،استهلاكيمهنیا أي 

لو كان الشخص یتصرف جزئیا لأجل الاستعمال حتى و للتطبیقالحمایة تكون قابلة 

.)استهلاكعقد (استهلاكيیعتبر تصرفه في هذه الحالة و  ،المهني

، حیث"الفرع یتبع الأصل"ة التي یطرحها تطبیق قاعدةللصعوبات العملیتجنبا

قلیل القضائيجتهادالاأن خاصة و ، العملیة إقامة مثل هذه التفرقةیصعب من الناحیة

إن لهـذه المســألة أهمیــة بالغــة لمــا لــذلك مـن أثــر فــي تحدیــد مجــال الحمایــة القانونیـة مــن الشــروط التعســفیة مــن حیــث -1

.الأشخاص

2 - J. CALAIS-AULOY(J) et STREINMETZ(F), Droit de la consommation, op. cit, p 10.
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إلى حد رفض صفة المستهلك حتى 1الفقه جانب آخر مناتجه ، المجالفي هذا  جداً 

.یتصرف جزئیا لأغراض مهنیةبالنسبة للشخص الذي

:ص الذي یتعاقد خارج مجال تخصصهحالة الشخ-2

غیر وفقا لمعیار الهدف غیر المهنيتهمهنحاجاتالشخص الذي یتصرف لیعتبر

رفض منح صفة السبب في یكمن و  ،2لو كان خارج مجال تخصصهحتى و ، مستهلكا

یبرر أنصار و  ،التصرفلمتعامل على هذا النحو في الغایة المهنیة من هذا المستهلك ل

الذي یتصرف خارج مجال تخصصه لیس في مركز تدخلذلك بأن المق الاتجاه الضی

درایة من فهو أكثر خبرة و للخبرة تماما كالمستهلكإذ لا یعتبر فاقدٌ ، هنفسالمستهلك

.الشخص العادي الذي یتصرف لغرض خاص

هو أكثر فعالیة من بصفة عامة لاحتیاجاته المهنیة یتصرفالشخص الذي یعد 

فضلا عن نفسه،أكثر دفاعال مما یمكنه منلاحتیاجاته الخاصة،الشخص الذي یعمل 

إلا إذا كانت الاستفادة من أن تتحققللمستهلك لا یمكن الحقیقیةفإن الحمایة  ذلكعن 

غیر  ةحمایلل تهالذي تعد حاجو  ایته غیر قابلة لمدها على المتدخلالقواعد المقررة لحم

نشاط الشخص الذي یتصرف في إطار أي لكامستهلا یعتبر المخالفةبمفهوم ، 3مماثلة

 أور من ذلك أن تكون ممارسة هذا النشاط معاصرة لإبرام العقد لا یغیّ و  ،مهنيتجاري أو 

لهدف ممارسة نشاط مهني في المستقبل لا یعتبر فالشخص الذي یتعاقد،لاحقة علیه

      .لاكالعقد المهني بطبیعته لا یتصور إبرامه لغرض الاستهذلك أن  ،مستهلكا

1 - PAISANT, Essai sur la notion de consommateur en droit positif,ed Dalloz, Paris, 1993.

.38، ص مرجع سابقمدى خضوع المرافق العامة ومرتفقیها لقانون حمایة المستهلك، ،بوداليمحمد-2

3 - LEVENEUR(V.L), Vente entre professionnels et clauses limitatives de responsabilité,

contrats, conc, consom, ed Dalloz, Paris, 1994, p 3.
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تعریف  أوردتالتي و  المتعلقة بحمایة المستهلكحرصت غالبیة التشریعات الحدیثة 

الضیقبهذا المعنى محدد لمصطلح المستهلك على تبني معیار الهدف غیر المهني 

ذلك لم على العكس من و  ،بین المتدخلعلاقة العقدیة بینه و بوصفه الطرف الضعیف في ال

ة المستهلك لتعریف هذا الأخرى التي اهتمت بحمایتتعرض العدید من التشریعات

.ذلك نظرا للخلاف الواقع حول تحدید مضمونهو  ،المصطلح

حیث كان هذا التحدید ضرورة للمستهلكمحدد كان للفقه دورا بارزا في بلورة مفهوم 

رغم الخلاف الفقهي السائد حول (یكاد یجمع غالبیة الفقهو  ،1لتطبیق النصوص الحمائیة

معیار اعتناق على )حمایتهتعریف المستهلك الذي تهدف التشریعات الحدیثة إلى د تحدی

الذي بموجبه یعد و  عن المتدخلدیر بالحمایةجالمهني لتمییز المستهلك الغیرالغرض 

من السلع ئلیةكل شخص یتعاقد بقصد إشباع حاجاته الشخصیة أو العا«:مستهلكاً 

الفقه  منجانبهذا التعریف مع ذلك الذي اقترحهیتفق على هذا النحو و ،»والخدمات

إضافة إلى بعض الفقه ،المستهلكفي محاولته لإیجاد مفهوم محدد لمصطلح 2الفرنسي

.لمستهلك على هذا المعیارلالذي اعتمد بدوره في تعریفه 3لعربيا

المقررة للمستهلك قصر الحمایةإلى تخصیص و عموماأنصار الاتجاه الضیقیتجه 

منسواءً سواهفیما یتعلق بمجال المعاملة دون ، كفاءةطرف العقد الأقل قدرة و على 

بالنظر إلى ضعف المستهلك في ذلك و  ،القانونیةالجوانب الاقتصادیة أم الفنیة والإداریة و 

ظروف  فضلا عن،الاستهلاكالخدمة محل عقد وطبیعة السلعة أوالمتدخلمواجهة 

.26و 25ص  مرجع سابق،،لخالد عبد الفتاح محمد خلی-1

2 - V. J. CALAIS AULOY, L'influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats,

R.T.D, 1994, p 239, J. GHESTIN, Traité du droit civil, La formation du contrat, L.G.D.J, 3e

éd, 1993, p 54.

المسـؤولیة المترتبـة عنهـا فـي التشـریع الجزائـري، دار و القواعد العامة لحمایـة المسـتهلك علي بولحیة بوخمیس،راجع -3

.15، ص 2000، الهدى، الجزائر
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ر هذه الحمایة كل من اطإ منمن ثم یخرج ضمنا و  بینهما،العلاقة العقدیة غیر المتوازنة

.یقوم بإبرام تصرفات قانونیة موجهة لأغراض مهنیة أو حرفیة

شخاص المحمیین یدعم هذه على فئة قلیلة من الأذلك فإن قصر الحمایة فضلا عن 

ة هذا بالإضافة إلى أهمی، وقمع الغشیما خصوصیة قانون حمایة المستهلكلاس، الحمایة

.المستهلك من هذه القواعد وفق ضوابط محددةاستفادةتحقیق 

قصرا على الشخص الذي 1لما كانت الاستفادة من القواعد المقررة لحمایة المستهلك

طرفا في  بذاتهأن یكون هذا الشخص 2المشرع الجزائرياشترط،المستهلكیحوز صفة 

 اطبیعی اهلك سواء كان شخصمهما كانت طبیعة شخص المست،العقد في مواجهة المتدخل

بحیث لا یستفید من تطبیق القواعد الخاصة بالمستهلك أي شخص آخر تحت ا،معنویأو 

لاعتباره على المتدخلالحمایة هذه یرفض تمدید3النص القانونيأن و  ،خاصةصفةأي 

.4خاضع لأحكام أخرىو  الحمایةمستبعدا من مجال 

الفرع الثاني

لمستهلكالموسع لتعریفال

لهدف غالبیة الفقه على أن الشخص الجدیر بالحمایة هو المستهلك النهائي یتفق

لى مركزه الاقتصادي للحمایة على وجه التحدید إترجع حاجة المستهلك حیث،غیر مهني

جانب من هناك أن إلا ،للخبرة القانونیةلافتقادهنظرا الأخرالضعیف بالنسبة للمتعاقد 

 ذلكو  ،الحمایةیع من مجال لتوسإلى إمكانیة ایمیلبصفة خاصةینالفرنسیالقضاء و الفقه 

،)final(يوالمستهلك النهائ)intermediaire(بین صنفین من المستهلكین، المستهلك الوسیط الاقتصادیینیمیز -1

ذلك أن الصنف الأول یعتبر من ذوي المهن أي غیر أن الحمایة القانونیة لا تشمل سوى هذا الصنف الأخیر،

لشخص الذي یقتني السلعة بغرض استخدامها في أغراض إنتاجیة ط هو ایالمستهلك الصناعي أو الوسف المحترفین،

.وتسمى هذه السلع في هذه الحالة بالسلع الصناعیةتجاریة لإعادة بیعها أو إنتاج سلعة أخرى أو خدمة وتوزیعها،

.، مرجع سابق02-04من القانون رقم 29المادة -2

.بق، مرجع سا02-04من القانون رقم 2الفقرة  3المادة -3

20، الصـــادرة بتـــاریخ43عـــدد  ر ، ج2003جویلیـــة19المـــؤرخ فـــي 03-03قـــانون المنافســـة، راجـــع الأمـــر رقـــم -4

.، المعدل والمتمم2003جویلیة
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،لا تستهلك على النحو المذكور سابقاالمتعاقدینأن هناك فئات أخرى من  إلىاستنادا 

.1هي حالة الضعف الاقتصاديو  ألا هانفس في العلة تشترك مع المستهلكلكن و 

كل من مفهوم المستهلك ضمن2الاتجاه الموسعأنصار لُ خِ دْ یُ  ذلكتأسیسا على 

«:أنهعلى المستهلك یعرفونحیث،المستهلكینأو خدمة في دائرة یستعمل مالاأو یقتني 

سواء خدمة یعتبر مستهلكا من یقتني مال أو ف الاستهلاككل شخص یتعاقد بهدف 

یستحق  فهو ضعفمادام أن الشخص في حالة و  ،»المهنيلاستعماله الشخصي أو 

.للطرف الضعیفة المقررة الاستفادة من الحمای

الحمایةمن یمكنهم الاستفادةأشخاص آخرین لیستلهم،مفهوم المستهلكیتسع

یعتبر و  ،بمستهلكینبل یمكن تشبیههم ،مستهلكینأنهمحتما ذلك لا یعنيو  له المقررة

مصدر الصعوبة التي یجدها المستهلكالخلاف حول اكتساب بعض الأشخاص لوصف 

أثارتالحالات التي  أهم منو  ،المستهلكفي تحدید مفهوم ینفرنسیالالقضاء و الفقه 

كذلك حالة و  ،)أولا( اختصاصهالذي یتصرف خارج نطاق تدخلحالة الم:الجدل

.)ثانیا(المنتفعین أو المستفیدین من خدمات المرافق العامة

:اختصاصهالذي یتعامل خارج نطاق توسیع مفهوم المستهلك إلى المتدخل -  أولا

نطاق تطبیق حمایة منع یالتوسبوجه خاص بمسألةینالقضاء الفرنسیالفقه و  اهتم

بلفظ "غیر المهني"ذلك بسبب اقتران مصطلح و  ،3من حیث الأشخاصالمستهلك 

نوني للمستهلك انقسم كل من الفقهغیاب تعریف قال نظراو  ،المستهلك في النص القانوني

.131، مرجع سابق، ص طرح البحورعلي حسن-1

مــن یبــرم تصــرف یهــدف أنصــار هــذا الاتجــاه إلــى التوســیع فــي فــرض الحمایــة المقــررة للمســتهلك،  بحیــث تشــمل كــل-2

.قانوني بهدف الاستهلاك، حتى ولو كان ذلك لأغراض مهنته أو حرفته

3- CALAIS-AULOY(J) et STREINMETZ(F), op. cit, p 10.
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الأمر الذي أفسح المجال إلى تفسیرات مختلفة فیما ل،تصنیف غیر المتدخالقضاء بشأن و 

."غیر المحترف"یتعلق بمصطلح 

م یعتبر متدخلاأ ستفید من الحمایةبالتالي یو مستهلكا غیر المحترففهل یعد

  ؟المستهلكحمایةتطبیق الأحكام القانونیة المقررة لفیستبعد من مجال 

ا،كبیر  اقضائیو  افقهیجدلا"لمحترفغیر ا"أود مفهوم المستهلك أثارت مسألة تحدی

مما زاد ،لن یستفید من الحمایة القانونیةالمتعاقدفي صفة هذه ال في حالة عدم توافرنه لأ

في متدخلا هذا غیر المحترف اعتبار إلى 1ما اتجه إلیه بعض الفقهالمسألةمن صعوبة

ر تخصصه آخغیر تخصصه المهني في مواجهة متدخلإنما یتعامل في ،ذاتهحد 

من هنا طرحت مسألة إمكانیة توسیع الحمایة و  ،بینهمایتوافق مع موضوع العقد المبرم 

ینبغي الوقوف حول مدى إمكانیة تصور مفهوم نتیجة لذلك،ید منها هذا المتدخللیستف

.الذي یتعامل خارج مجال تخصصهمستهلك بحیث یشمل المتدخلللأوسع 

لاجتهاد لنتیجة ملحوظا هلك تطورا عرف المفهوم الموسع لاصطلاح المست

نفس الموقف في تحدیدها لمفهوم لم تتبع محكمة النقض الفرنسیة  أنلاسیما و القضائي، 

،ذاتيأو اعتمدت في بدایة الأمر على معیار شخصي حیث،المستهلك أو غیر المحترف

معیار موضوعيعلى  استندتثم في مرحلة ثانیة المهنيالاختصاص تمثل في معیاری

.2هو معیار العلاقة المباشرةو  ألا

:المهنيالاختصاص معیار-1

الذي یتصرف نطاق الحمایة إلى المتدخلع یوسبتمعیار الاختصاص المهني یسمح

استبعدت فیه على قرارها الذي  سنةمرتأن لم یكد إلا أنه ،المعتادخارج مجال تخصصه

قامت محكمة النقض حتى،انونیةمن مجال الحمایة الق-في حالة مشابهة و  - المتدخل

1- PIZZIO (V. J), L'introduction de la notion de consommateur en droit français, 1988, Ed Dalloz,

Paris, p 91.

2- NATHALIE(V) SAUPHANOR, op. cit, p 245.
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تطبیق النصوص القانونیة  هاقبولعلى إثر ذلك و  ،ي موقفها إزاء المتدخلبتغییر جذري ف

خارج نطاقالمتعاملالمحترف  أن فكرةببررت  قدو  ،لمصلحتهمایة المستهلكلح

profane)(یعتبر جاهلاتخصصه  – ignorantعلى هذا الأساسو  ،مستهلكمثل أي

.1حالة الضعف الذي یوجد فیها المستهلكنفسیكون في 

لهذا و  ،تخصصههو الذي یتصرف خارج مجال المستفید من الحمایةإذن المتدخل

الآخر قني الضروري بالمقارنة مع المتدخلمن اختصاصه الت االسبب یجد نفسه مجرد

،2لالجاهمثل المتدخلفي هذه الحالة غیر المحترف ذلك یظهربو الذي یتعاقد معه، 

،تمسكها بمعیار الاختصاص المهنيأیدت بعض الأحكام القضائیةعلى هذا الأساسو 

المحترف : هوو  ألا مفهوم جدید للمستهلكالفرنسيهكذا كرس الاجتهاد القضائيو 

الذي یسمح بتحدید مجال تطبیق قواعد 4معیار الاختصاص المهنيیعد  ذلكل ،3المستهلك

.معیار شخصي أو ذاتيالمتدخلالتي یكون علیها الحمایة استنادا على حالة الجهل

بالتالي  و  ،محترف المتضررتبنت محكمة النقض الفرنسیة موقف لصالح ال

الشخص الجاهل المتعاقد لأجل غایات غیر مقتصرة على من الحمایةالاستفادةأصبحت

وجد فیها الذي یجد نفسه في نفس حالة الجهل التي یتدخلوإنما حتى الم،فقطغیر مهنیة 

به خارج نطاق اختصاصه فهو مجرد من الاختصاص الخاص تعاملیلأنه مستهلكأي 

.5برمهأبالنظر إلى العقد الذي 

1- SINAY-CYTREMANN(V.A), op. cit, p 262.

2- PAISANT(G), La protection par le droit de la consommation, Les clauses abusives entre

professionnels, Economica, 1998,Paris, p 23.

3- « le professionnel-consommateur est celui qui n'accomplit pas un acte de la profession, même

s'il contracte à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, il n'agit pas pour les
besoins de cette dernière à des fins lucratives.» Voir : SINAY-CYTERMANN(V.A), op. cit.
pp 260 et 261.

ســألة تحدیــد أن الشــخص یتصــرف خــارج نطــاق تخصصــه المهنــي مــن عدمــه، مســألة موضــوعیة یســتقل قضــاة إن م-4

.الموضوع بتقدیرها دون رقابة من محكمة النقض

5- BAKOUCHE(V.D), op. cit, p 181.
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الذي یتصرف نه لا یمكن حمایة المتدخلأ 1بعض الفقهیضیف ذلكفضلا عن 

أنه مما یعني،الآخرإلا في حالة وجود تعسف من طرف المتعاقد رج مجال تخصصهخا

بل ینبغي ، فقط تدخلالاستناد على جهل المتمسك أو بالمستهلك التدخلیكفي لتشبیه الم لا

.الآخر في استعمال سلطته الاقتصادیةتدخلإثبات تعسف الم

ة المقررة بسط الحمای إلى میلالذي ی2جانب من الفقه الفرنسيساند هذا الموقف 

ن یتعامل خارج مجال لك ،الذي یتصرف لغرض مهنيللمستهلك لتشمل المتدخل

یجد غیر المختص قدتدخلوذلك على أساس أن هذا الم،المعتاداختصاصه المهني

بالتالي یكون في وضعیة ضعف تشبه ،متخصصآخر نفسه في مواجهة متعاقد متدخل

تصرف بمفهوم المخالفة إذا  أي ،3القانونیةوضعیة المستهلك العادي الجدیر بالحمایة

.شبیه بالمستهلكغیر محترف أنه ب هوصفمكن ی لاف املهتعفي مجال المتدخل

المستهلك فقط من استفادةفي فرنسا 4فقهي اتجاهیعارض الأساسعلى هذا  

مادام أن المجالفي هذا نطاق هذه الحمایة إلى المتدخلین بتوسیع، ویناديالحمایة

وضعیة إذعان قد یوجد فيو  ،معینیظهر أحیانا غیر مختص عند إبرامه لعقد المتدخل

بین افئة بینه و غیر المتك لعلاقةل نظراً سلطة تفاوضیة  أيغیاب نتیجة العقد وقت إبرام

.المتعاقد الآخر

1- IZORCHE(V.M.L), Consommateur et professionnel, Grands arrêts du droit des affaires,Ed

dalloz, Paris, 1995, p 46.

2- «le critère qui conduit le juge à assimiler le professionnel au consommateur ne réside ni dans la

finalité de l’acte, ni dans le lien objectif existant entre l’acte et la spécialité professionnelle,
mais bien dans la compétence du professionnel quant à l’activité contractuelle qui a donné lieu
à la clause.»Voir : MAZEAUD(V.D), Le juge face aux clauses abusives, Le juge et l’exécution
du contrat, 1993, p 23.

3- «le professionnel contractant en dehors de sa compétence est ignorant, c'est un profane risquant

de se trouver dans une situation d'infériorité comparable à celle d'un consommateur.» Voir :
SINAY-CYTERMANN(V.A), op. cit, p 260.

4- MAZEAUD(V.D), L’attraction du droit de la consommation, R.T.D. Com, 1998, Paris, p 105.
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دائرة الاستفادة من  قواعدتوسیعضرورةإلى  1من الفقهكما ذهب البعض الآخر

الضعف ذلك استنادا إلى أن قرینة و  ،اقتصادیاالضعفاءالحمایة لتشمل جمیع المتعاقدین 

الأمر العكس،قابلة لإثبات تعد قرینة بسیطةالمستهلكالتي یتحدد على أساسها مفهوم 

.لتحدید المقصود بالمستهلكحدهقتضي دراسة كل حالة على ی الذي

على  -  للمستهلكالمؤید للمفهوم الضیق2بعض الفقهاعتبر ذلكعلى النقیض من 

من طرف لمستعملةا » أي مستهلكمثل جهلفي نفس حالة ال«:عبارة أن حد تعبیره

 نفإ ذلكبو  ،هولیس فقط شبیه بیعتبر مستهلكاالمتدخل نعلى أتدل النقضمحكمة

الأمر الذي ،ذاتهفي حد مفهوم المستهلكتشویهؤدي إلى بالمستهلك یوصف المتدخل

قض مع هي تتناف ،لهالا معنى المستهلكالمتدخل أن فئةاعتبارحد إلى  3بالبعضدفع 

غة قانون صیافي المستعمل من طرف المشرع الفرنسي الأسلوبالتعبیر أو تناسق 

.4الاستهلاك

المشرع طرف معیار الاختصاص المهني متناقض مع الوسائل المعتمدة من یعد 

كما أنه لیس من مهمة جمعیات حمایة المستهلكین الدفاع عن ،المستهلكالفرنسي لحمایة 

هذا الأمر الذي أدى إلى اعتبار أن ،لمتعلقة بالمستهلكینمصالح أخرى غیر تلك ا

لمستهلك المؤسس على معیار الاختصاص یسبب عدم لمفهوم االموسع الاجتهاد القضائي 

.5الأحكام القانونیة المتعلقة بقانون حمایة المستهلكبین تناسق 

1- CHAZAL(V.G-P), Le consommateur existe-il?, 1997, p 26.

2- "ce membre de phrase (dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur)

montre que le professionnel est ainsi considéré comme consommateur et non seulement
assimilé au consommateur.» Voir : CAUSSE(H), De la notion de consommateur, Après le code
de la consommation, grands problèmes choisis, Litec, actualités droit de l'entreprise, p 33.

3- Idel, p 260.

4- SAUPHANOR(V.N), op. cit, p 246.

5- « ce serait dénaturer le droit de la consommation que d’admettre au bénéfice de ce dernier les

professionnels qui, tout en contractant en dehors de leurs spécialités, agissent au soutien direct
de leurs intérêts professionnels.» Voir : PAISANT(V.G), J.C.P. 1993.
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عاد لاستبف في إطار النشاط المهني لا یكفيأن مجرد التصر سبقیتضح مما 

ن ما إذا كان للعقد بذلك أصبحت محكمة النقض  تمیز بیو  ،القانونیةتطبیق النصوص 

 فالمحتر -المستهلكبدلا من البحث عن،عدمهمع النشاط المهني من علاقة مباشرة

.تخصصهت  أو الاستناد على مجال نشاطه و الخدماالمستعمل للسلع  و 

:معیار العلاقة المباشرة-2

لاقة المباشرة بین موضوع تقدیر العو  ،المستهلك وغیر المحترفمسألة تكییفتعتبر 

ت اترتب عنها تناقضما،1لقاضي الموضوعمخولة تقدیریة سلطة المهنيالنشاط العقد و 

اعتبرت فصدرت بذلك أحكام في هذا التقدیر،الاختلاففي أحكام القضاء نتیجة 

وهو ما أثار ،حمایتهضت أحكام أخرى بینما رف،القانونیةبالحمایة امستهلكا جدیر المتدخل

تمییزها عن العلاقة غیر تحدید أو وصف العلاقة المباشرة و أساس مسألة البحث عن

لا یكون متصلا إبرام عقد لحاجاته المهنیة و بتعبیر آخر كیف یمكن للمحترف أو  ،المباشرة

مباشرة بمهنته؟

من مجال المتدخل-ى الأقل نظریا عل-تبعد إذا كان معیار العلاقة المباشرة لا یس

،المهنيبشرط ألا یكون للعقد المبرم علاقة مباشرة مع نشاطه ،القانونيتطبیق النص 

مباشرة مع النشاط  أي الذي له علاقة ز هذا المعیار بین التصرف المهنيحیث یمی

بین التصرف المتعلق بالمهنة أي و  ،قانونیةوالمستبعد من أیة حمایة المهني للمتدخل

قة مع مجال تخصص المتعاقدلكن دون علاالمبرم بمناسبة النشاط المهني و لتصرفا

في الغالب یرفض تطبیق الحمایة  أنه من الناحیة العملیة یلاحظ أن القضاء إلا ،المتدخل

في ممارسة مهنته له باعتبار أن العقد المبرم من طرف المتدخلیقضي و  ،2القانونیة

2- BAKOUCHE(V.D), op. cit, p 187.
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اتجهمن هنا یتضح أن هذا الاجتهاد القضائي قد و  ،1يعلاقة مباشرة مع نشاطه المهن

.إلى التضییق من مفهوم المستهلك

المؤید لاعتبار المتدخلنظرا للانتقادات التي وجهت إلى معیار الاختصاص المهني

ما یعكسه ذلك من تأكید الرغبة في تحقیق مستهلكا و الذي یتعاقد خارج مجال تخصصه 

الضیق بالنظر أیضا إلى حرص أنصار الاتجاهشاملة و ورة متطلبات العدالة العقدیة بص

إلى إیجاد فقد برزت الحاجةسواهاالمقررة للمستهلكین لهذه الفئة دون إلى قصر الحمایة

حل أكثر واقعیة لتجنب ما وجه من نقد إلى كل من معیاري الهدف غیر المهني

.أهداف كل منهما هنفسیحقق في الوقت المهني و الاختصاص و 

إلى تأیید موقف جانب من الاجتهاد 2نتیجة لذلك اتجه بعض الفقه الفرنسي

الذي أضاف شرط لاعتبار المحترف الذي،المباشرةالقضائي المتبني لمعیار العلاقة 

هو ألا یكون محل العقد المبرم ذو صلة مباشرة و  ،یتعاقد في غیر تخصصه مستهلكا

أو المهني صفة فر في هذا المتدخللا یمكن أن تتوابمعنى أنه ،نشاطهبممارسة 

وهكذا  یتضح ،العقدموضوع دم الارتباط المباشر بین تخصصه و المستهلك إلا بقدر ع

مستهلكا ینبغي ألا یكون مضمون تعاقده تنفیذا لعمل من أعمال أنه لاعتبار المتدخل 

.3مهنته أو حرفته

ائي متوافقا مع موقف  یعد معیار العلاقة المباشرة المطبق من قبل الاجتهاد القض

الذي یرى أنه بالإمكان تحدید مفهوم المستهلك عن طریق إعمال معیار ،4جانب من الفقه

1- « la haute juridiction a jusqu’à présent considéré que tout contrat conclu à des fins

professionnelles présentait un tel rapport.» Voir : TERRÉ(F), SIMLER(P) et LEQUETTE(Y),
Droit civil, Les obligations, 7ème Ed, Dalloz, Paris, 1999, p 77.

2- MESTRE(V.J), R.T.D, civ, 1996, p 608.

3- SINAY-CYTERMANN(V.A), op. cit, p 261.

4- « c’est à M. CARMET que revient le mérite d’avoir émis l’idée d’une distinction en fonction

de la nature du lien unissant l’acte conclu à la profession exercée.» Voir : CARMET(V.O),
Réflexions sur les clauses abusive au sens de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, R.T.D. com,
1982, p 10, CHAZAL(J.P), Les clauses abusives, op. cit, p 6.
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الذي یتحدد مضمونه في حقیقة العلاقة أو الرابطة التي تجمع بین المباشرةالعلاقة 

.المهنة التي تمارسیبرم و التصرف القانوني أو العقد الذي 

تكون المباشرةأنه بتبني محكمة النقض لمعیار العلاقة ،1یرى جانب آخر من الفقه

هكذا فقد و  ،المهنيمعیار الاختصاص ومعیار الهدف غیر بین اوسطقد اعتمدت حلا

إنما  و  ،لا یتم  لتوافر هذه الصفة فیهمن نطاق الحمایة القانونیة استبعاد المتدخلأصبح 

،المهنيعلاقة مباشرة مع نشاطه فقط  في حالة ما إذا كان لموضوع العقد الذي أبرمه

 اقام تمییز یكون الاجتهاد القضائي المتبني لمعیار العلاقة المباشرة قد أالأساسعلى هذا و 

تلك العقود التي تكون و  ،للمتعاقدالمرتبطة بممارسة النشاط المهني بین العقود الضروریة و 

عن الموضوع الخاص لهذه أنها تخرج  إلا للمتعاقدفعلا مبرمة بمناسبة النشاط المهني 

.آخر یمكنه إبرامها لممارسة مهنته الخاصة بهالمهنة لدرجة أن أي متدخل

یظهر أن معیار العلاقة المباشرة من الناحیة النظریة یؤدي إلى التوسیع من مفهوم 

من معیار الاختصاص  اتضییقو  اتحدیدأنه في الواقع یعتبر أكثر غیر،المستهلك

المستهلكیمثل مرحلة مهمة نحو توحید مفهوم 2د تعبیر بعض الفقهفهو على ح،المهني

حیث یحقق هذا المعیار ،المستهلكلكونه یفید في إمكانیة إیجاد مفهوم موحد لمصطلح 

،المستهلكینعندما یوجدون في نفس موقف الحمایة القانونیة لبعض المتدخلینعدالة في 

.3مهنتهم المعتادةبها أي في حالة عدم ارتباط العقود التي یبرمون

أن هذا المعیار لا یسمح بتحدید تعریف دقیق 4یرى البعض الآخر من الفقه

الذي  نیة المقررة للمستهلك إلى المتدخلالحمایة القانو ذلك أن مدّ ،المستهلكلمصطلح 

من غیر المنطق اعتباره و  ،بالمستهلكیؤدي إلى تشبیهه اختصاصهیتعاقد خارج نطاق 

1- MAZEAUD(V.D), L’attraction du droit de la consommation, op. cit, p 111.

2- CHAZAL(J.P), Les clauses abusives, op. cit, p 6.

3- PIZZIO(V.J.P), Un apport législatif en matière de protection du consentement, R.T.D, 1976, pp

107- 108.

4- PAISANT(V.G), Essai sur la notion de consommateur en droit positif, op. cit, p 3655.
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ة غیر مباشرة بین العقد العلاق اعتبرتحتى لو ،مهنتهه یتعامل في إطار كونمستهلكا

علاقة مع مهنتهالفهذا لا ینفي وجود هذه ،المهنة التي یمارسها هذا المتدخلالمبرم و 

كانت من الناحیة القانونیة هذا من جهة، وإنالأمر الذي قد یوحي بعدم وجود المستهلك 

هذه و  ،ضعففإن وصف المستهلك یفترض وضعیة ، تفترض وضعیة القوةصفة المتدخل

اعتمداجتهاد محكمة النقض الذي نظر وإن أصبحت من وجهة،بسیطةالأخیرة تعد قرینة 

.1قرینة قاطعةالمباشرةمعیار العلاقة 

إلى تحدید إطار للاتجاه الموسع لمفهوم في جانب من تطبیقاتهیارهذا المعیقود

ذلك لأنه لا یعتد ، یحكم مفهوم المستهلك اضابطن یكون لأإلا أنه لا یصلح ،المستهلك

ین كز فقط على مجرد وجود صلة تربط بإنما یر و ، 2بعدم التوازن الاقتصادي بین الطرفین

،ا یخدم بالدرجة الأولى المتدخلعیار أي أنه یعد م،المهنة التي تمارسالعقد الذي یبرم و 

وفق شروط هذا لقانونیة على المتدخل الحمایة اسطحیث یتمكن القضاء بمقتضاه من ب

.3المعیار

إلى معیار العلاقة المباشرة على أنه -على هذا الأساس-ینظر جانب من الفقه

تجب حمایته و  الذي یعد مستهلكالكنه یشیر فقط إلى المتدخل،لا یحدد ذاتیة المستهلك

كرة حمایة الجانبعلیه فإن هذا المعیار لا یقوم على فو  ،المعیاروفقا لمضمون هذا 

یحمي بعض إنمافهو لا یحمي المستهلك في حد ذاته،4الضعیف في الرابطة العقدیة

التي المهنةو  مادام توافرت العلاقة المباشرة بین العقد المبرم من جانبهمالمتدخلین

.یمارسونها

1- BAKOUCHE(V.D), op. cit, p 188.

2- CHAZAL(V.J.P), Clauses abusives, op. cit, p 6.

.یكمن جوهر معیار العلاقة المباشرة في وجود الرابطة ما بین العقد الذي أبرمه المحترف والمهنة التي یمارسها-3

4- CHAZAL(V.J.P), Clauses abusives, op. cit, p 6
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ه لمعیار العلاقة المباشرة أنه إذا كان النقد الذي وجیمكن القول في الأخیر، 

المعتمد حالیا من قبل محكمة النقض الفرنسیة یرتكز على كون أن الغایة الحقیقیة من و 

العلمي الذي یعاني منه تكمن في الضعف الاقتصادي والتقني و مستهلك لل الحمایةتقریر 

اني من نفس الذي یعمن مد هذه الحمایة لتشمل المتدخلفإنه لا مانع إذن،المستهلك

.1آخرالضعف في مواجهة متدخل 

:توسیع مفهوم المستهلك إلى مستعملي المرافق العامة-ثانیا

یتعلق ،أثیر حدیثا إشكال آخر یتصل اتصالا وثیقا بمسألة تحدید مفهوم المستهلك

المستفیدین من  أومدى اعتبار المنتفعین و  ،بالمرافق العامة ومدى اعتبارها من المتدخلین

وقمع لحمایة التي یوفرها قانون حمایة المستهلكللاستفادة من ا،مستهلكینخدماتها ب

   .الغش

كل مشروع أو نشاط یمارسه شخص من أشخاص القانون 2مرفق العامیقصد بال

بهدف إشباع الاحتیاجات ذات )المؤسسات العمومیةالبلدیة،،الولایة الدولة(العام 

.المصلحة العامة

التي تقدمها المرافق العامة خدمة ال إذا كانت:التاليیطرح التساؤلوفي هذا الصدد 

منهاهل یمكن اعتبار المستفیدینف العائليشخصي أو ال بهدف الاستعمالاقتناؤهاقد تم 

  ؟ متدخلینوالمرافق العامةمستهلكین؟

على  قانون الاستهلاكیمكن تطبیقمعرفة ما إذا كانالتساؤل في هذا تكمن أهمیة

les)مرافق العامةالالمستفیدین من  usagers des services publics)،للإجابةو  أم لا

1- BAKOUCHE(V.D), op. cit, p 189.

اتجـــاه یركـــز فـــي تعریفـــه للمرفـــق العـــام علـــى الجانـــب یـــف المرفـــق العـــام فـــي اتجـــاهین أساســـیین،تتجـــه محـــاولات تعر -2

وهنـــاك اتجـــاه ثالـــث یجمـــع بـــین والاتجـــاه الثـــاني یركـــز علـــى الجانـــب المـــادي أو الموضـــوعي،العضـــوي أو الشـــكلي،

.الجانبین العضوي والمادي في تحدیده لفكرة المرفق العام
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ینبغي التمییز بین مستعملي المرافق العامة ذات الطابع الصناعيعلى هذا التساؤل

.مستعملي المرافق العامة الإداریةكذا و  التجاريو 

:التجاریةخدمات المرافق العامة الصناعیة و الأشخاص المستفیدین من -1

le"في قضیة الشهیر  قرارتجاري منذ الالصناعي و الطابع الت المرافق العامة ذاأصبحت

sieur blanco contre le préfet du département de la Gironde, représentant l’Etat"
1

ادي،لاختصاص القضاء الع أي ،الخاصللقانونالمستفیدینعلاقاتها معتخضع في

للمستفیدین من یمكنكماخلینضمن قائمة المتدهذه المرافقیمكن تصنیفعلیهو 

ما أنهم یقومون باقتناء السلع أوالخدمات لسد طال 2صفة المستهلكاكتسابخدماتها

.العائلیةحاجاتهم الشخصیة أو 

،ه المرافق لیس في مركز تنظیمي أولائحيالمستفید من علاقته مع هذالمنتفع أو 

هذا التوافق یبقى صوریا غیر أن،إرادتینعن توافق ناشئإنما هو في مركز تعاقدي و 

یخفي في حقیقته صورة إذعان المنتفع للشروط التي تضعها هذه المرافق من جانب و 

إلى مما یؤدي ،التعامل معها ىحیث یجبر المنتفعون إلاحتكاریةخاصة إذا كانت ،واحد

.استمرار تبعیة المنتفع للمرفق العام

فع للمرفق العام الاقتصادي، فلم یعد نحو المنافسة زالت تبعیة المنتنتیجة الانفتاح

تحول هذا  هكذاو سلعة بصفة أكثر فردیة إنما خدمة أو ا،عام أداء یقدمالمرفق العام

المستهلك أویعمل على إرضاء المنتفع حقیقتيإلى متدخلالعام الاقتصادي المرفق 

من هذه نتفع المتحولتبعا لذلك و  العامةبشكل أساسي قبل أن یهدف إلى تحقیق المنفعة 

.إلى مستهلكالمرافق الاقتصادیة 

1- Voir M.Long/ P.Weil/ G. Braibant/ P.Delvolvé/ B.Genevois, Les grands arrêts de la
jurisprudence administratives, 14 édition, Edition Dalloz, Paris, 2003, p 01.

2- ECKERT(G), Note de jurisprudence administrative, R. D. P, L.G.D.J, Paris, 2001, p 1495.
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:المرافق العامة الإداریةالأشخاص المستفیدین من خدمات -2

اضعة للقانون العام لصفة المتدخلالخالعامة الإداریةاكتساب المرافق تطرح مسألة

وإنما تحقیق المنفعة ،الماديلا تهدف إلى البحث عن الربح باعتبارهاأكثرصعوبة 

على  وقمع الغشحمایة المستهلكقانون ه لا مجال لتطبیقستخلص أنیمن هناو  امةالع

   .؟الإداریةالمرافق العامة منیمكن توفیر حمایة للمستفیدین هل، بالتاليالمرافقهذه 

في وضعیة ضعف  ونما یكونغالبانظرا لكون المستفیدین أو مستعملي هذه المرافق 

المستهلكینكتماما بحاجة إلى حمایة إذن هم ف ،داریةالإ المرافق العامةفي مواجهة

لمستعملي المرافق العامة القانونیةحمایة ال تطبیقالأمر الذي یطرح إمكانیة ،العادیین

، مع الأخذ وقمع الغشقانون حمایة المستهلكلأحكامذلك بإخضاع هذه الأخیرة و  الإداریة

،مجانیةتقدم خدمات جماعیة و لإداریة المرافق العامة االاعتبار إذا ما كانت هذه  في

المستفیدین من إن بالتالي فو  ،وقمع الغشالاستهلاكالتي لا تخضع إلى قواعد قانون و 

حیث ،ماديبمقابل تقدم خدمات بصفة فردیة و أو أنها،بمستهلكینهذه الخدمات لیسوا 

ممامستهلكینة هذه المرافق الأخیرة بمثابل أو المستفیدین غیر المتدخلینیعد مستعملي 

.1وقمع الغشالاستفادة من قانون حمایة المستهلكمن یمكنهم 

الثاني طلبالم

المتدخل المسؤول اتجاه المستهلك 

 في لصالحهأساساً یة تقررت الحمامفهوم المستهلك الذي تكمن صعوبة تحدید

،التعاقدیة ةعلاقالنه یعد الطرف المقابل له في كو  ،المتدخلمصطلح بینو  هالتمییز بین

بوصفمقارنتهإلا  بیتضح یمكن أن في حد ذاته لا المستهلكمفهوم  أنخاصة و 

).الفرع الأول(وهو ما یستوجب التعرض لتعریفه،المتدخل

1- PERDU(S), Le juge administratif et la protection des consommateurs, A.J.D.A, Dalloz, Paris,
2004, p 483.
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التي تهدف -المرافق العامةحول مدى اكتساب یثیر إشكالاالمتدخلتحدید مفهوم إن   

خضوعها إمكانیة بالتالي و  ،متدخللصفة ال-ى توفیر متطلبات ذات مصلحة  عامةإل

اعتبار المرافق العامة  مما یثیر صعوبة أكثر مسألةو  ،وقمع الغشالمستهلكلقانون حمایة 

المتدخل أو العون الاقتصاديذات الطابع الإداري التي تخضع للقانون العام لوصف 

المرافق ، ثم نتساءل عن مدى امكانیة إضفاء صفة المتدخل على هذه)الفرع الثاني(

).الفرع الثالث(العامة 

الفرع الأول

ل المتدختعریف

معنوي یتدخل  أوكل شخص طبیعي :المتدخل«:1المتدخلالمشرع الجزائري عرف

تبعا لذلك ینبغي  تحدید العناصر المكونة ،»عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك في

.د مفهوم المتدخللى أساسه یتم تحدیالمعیار الذي عكذلك و  التعریفلهذا 

:المتدخلصفةشروط توافر - أولا

توافر  غيینبالمتدخللاكتساب وصف  هأنالسابق، القانونيیستخلص من التعریف

:في ما یليالمتمثلةو  الشخصاللازمة في الشروط القانونیة 

:یكون الشخص منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدماتأن  -1

فقط أن المشرع لم یكتف ،للمتدخلالقانونيتعریف باستقراء مضمون الیلاحظ 

بعض أنواع قام بدایة بتعداد بل ،المستهلكمصطلح مع كما فعلبتحدید مفهوم المتدخل

.خدماتالمقدم و الحرفي والتاجر و في المیدان العملي كالمنتجیتواجدونالذین متدخلینال

المتعلــق  ،03-09مــن القــانون رقــم الثالثــةلقــد درج المشــرع الجزائــري علــى اســتعمال مصــطلح المتــدخل فــي المــادة-1

.مرجع سابقبحمایة المستهلك وقمع الغش،
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جاء على سبیل المثال قد  التعریففي ن ذكر أصناف المتدخلین إلى أ الإشارةتجب

هذا الإطلاق و  ،"أیا كانت صفته القانونیة"یتضح ذلك من خلال عبارةو  ،الحصرلا 

الذین لا و  المتدخلینمن  ددعن أصناف جلاقتصاد الحر الذي قد یفریتناسب مع مرحلة ا

ذین ال لضبط أصناف المتدخلین امعیار وضع لذلك فقد جمیعایستطیع المشرع حصرهم 

.انون حمایة المستهلك وقمع الغشق یعنیهم

الذي یتعامل 1لتاجرلا یقتصر على اهذا الأخیر أن ،المتدخلمن تعریفیلاحظ 

شمل كل شخص یمارس نشاطا مهنیا مهما كان نوعه یإنما یمتد لو  ،المستهلكمباشرة مع 

التاجر والحرفي والموزع دخل في تعداد المتدخلین كل من الصانع و علیه یو  ،صنفهأو 

كل شخص یقوممتدخل ویعتبر،2دون تفرقة بینهم...مستغل النشاط الفندقيو  لمقاولوا

الأسواقهذه الأخیرة لا تشمل فقط العرض في للاستهلاك و عملیة وضع سلعة أو خدمة ب

قبل للاستهلاكمن طور الإنشاء الأولى إلى العرض النهائي ،إنما جمیع المراحلو 

من یتم توجیه السلع أو الخدمات إلى الاستهلاك  نعلى أ ،المستهلكالاقتناء من طرف 

یمكن إجمال أصناف النشاط بذلكو  ،مباشرةسواء بصفة مباشرة أو غیر قبل المتدخل

.تقدیم الخدماتو  التوزیعو  عملیات الإنتاجمنالمهني في كل

:أن یمارس نشاطه في الإطار المهني العادي-2

أو العون  مفهوم المتدخلریا في تحدیدنصرا جوهعهني ممارسة النشاط المتعتبر

على  غیرهاأو  تجاري أو حرفي أو تقدیم خدماتذلك سواء كان هذا النشاطو  ،الاقتصادي

فإذا كان  ،أي طبقا للشروط التي تقتضیها كل مهنة،المعتادةفي إطار مهنته أن یتم ذلك 

المنتجلحرفي و ل كذلك بالنسبةو  الصفةهذه  اكتسابتاجرا ینبغي أن تتوافر فیه شروط 

.غیرهمو 

.صطلح التاجر الذي یعد مجاله أوسعي المجال القانوني بالمقارنة مع مإن مصطلح المتدخل حدیث الظهور ف-1

تعتبر التجارة من أهم وأوائل أشكال النشاطات المهنیة المنظمة، غیر أن تطور الحیـاة الاقتصـادیة وازدیـاد متطلباتهـا -2

.ء والمحامین وغیرهمكالأطباقد أدى إلى ظهور الكثیر من أصحاب المهن الحرة إلى جانب المنتجین والموزعین،
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یتم بهدف الإنتاج أو التوزیع أو أداء منظم النشاط المهني على أنه كل نشاط  فعرَّ یُ 

،1الاستغلال الاقتصادي أو المؤسسة الاقتصادیةفهو یشمل مفهوم المشروع  و ،الخدمات

م تقدیالإنتاج والتوزیع و مجالكل نشاط یدخل في  أنبمفهوم المخالفة یستخلص بذلك و 

.ن نطاق الاستهلاكمالخدمات یخرج

هو الشخص الذي یتصرف من أجل حاجات لمتدخلفا ،المستهلكعلى خلاف 

تبعا لذلككاستئجاره لمحل تجاري لتجارته أو شرائه لسلع بقصد إعادة بیعها، ،مهنته

حتى ولو لم ،أو یستعملها لأغراض مهنیة ایصنف من بین المتدخلین كل من یقتني سلع

ن لأفهذا التصرف یعتبر عملا مهنیا ،لمصانعهامثل الشركة التي تشتري آلات ببیعهاقم ی

.هي لیست أعمال استهلاكیةعملیات الإنتاج أو التوزیع و هذه الأعمال تندمج في إطار

الشخص الذي یتصرف من أجل «:بأنهالمتدخل2بناء على ذلك عرف بعض الفقه

بیعة النشاط على طیعتمد أنههذا التعریفمضمونمنیلاحظو  ،»احتیاجاته المهنیة

.هو النشاط المهنيالذي یمارسه الشخص و 

الخدمات فإن ذلك یتم بغرض تصنیعهاللسلع أو الرغم من اقتناء المتدخل على 

...الصناعي أو الحرفيفي إنتاج سلع أخرى في إطار مشروعه التجاري أو استعمالهاأو 

علیه فإن قانون الاستهلاك و  ،3سویقها بقصد تحقیق الربحأو ت،أخرمهني أو أي نشاط

كانت سواءالمستهلكینیطبق على أصحاب هذه المهن في علاقاتهم مع وقمع الغش 

.حرفیة أو زراعیة أو حرة أو غیرها

الدار العلمیة الدولیة ،عامر قاسم احمد القیسي، الحمایة القانونیة للمستهلك، دراسة فـي القانون المدني والمقارن-1

.11ص ،2002عمان،ودار الثقافة،

2- CALAIS-AULOY(V.J) et STREINMETZ(F), op. cit, p 6.

.16ص  مرجع سابق،علي بولحیة بن بوخمیس،-3
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:قصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلهاأن ی-3

فلا  المتدخلیفوسع من تعر تخلص من هذا العنصر أن المشرع الجزائري قد سیُ 

الشخص المقامفي هذا  المقصودإنما ،فقط ینصرف هذا المصطلح للشخص الطبیعي

المركز للتمییز حسبإذن فلا مجال بالتالي و  ،الخدمةالذي یقدم السلعة أو المعنوي 

یشملبذلك فإن مفهوم المتدخلو  ،المعنويبین الشخص الطبیعي أو القانوني للمتدخل

... ةأو حرفی ةأو زراعی ةأو تجاری ةصناعیمهنیةتمارس أنشطة التي الشركات أیضا

معبرا عن عدم یعد هذا الأخیر كغایة لنشاطه المهنيو  ،الربحالحصول على  االهدف منه

اتجاه هذه الأشخاص المعنویة تلتزم بذلكو  ،1التكافؤ في العقود التي یبرمها مع المستهلك

.الشخص الطبیعيعاتق المتدخللتي تقع على المستهلك بنفس الالتزامات ا

:ر تحدید تعریف المتدخلیامع-ثانیا

معیار الاحتراف :هماالتطرق لمعیارین أساسین و تحدید تعریف المتدخلیقتضي 

صلاحیتهما في الكشف عن أساس المفهوم مدىلوقوف على من أجل ا،الربحمعیار و 

.اعتیادیةهني بصفة إلى معیار ممارسة النشاط المبالإضافةمحدد للمتدخلال

معیار الاحتراف-1

تظمة ومستمرة لمزاولة عمل یقصد بالاحتراف توجیه النشاط الإنساني بصفة من

،2إشباع حاجاتهالنشاط كوسیلة لكسب عیش صاحبه و تتخذ ممارسة هذابحیث،ینمع

سة الأعمال التجاریة بصفة منتظمةممار «:أنهعلى  الاحترافیمكن تعریفمن ثمو 

أن الاحترافبذلك یلاحظو  ،» رزقمهنة للحصول على مورد اتخاذهارة مع مستمو 

.الاستمرارهما الانتظام و عنصرینعلى  یرتكز

.36خالد عبد الفتاح محمد خلیل، مرجع سابق، ص -1

الكامــل فــي القــانون التجــاري الجزائــري، الأعمــال التجاریــة، التــاجر، الحرفــي، الأنشــطة التجاریــة فرحــة زراوي صــالح،-2

.165، ص 2003الجزائر،ابن خلدون،،2المنظمة، السجل التجاري، ط 
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تدخلالمصفة لیس و  ،1التاجر ةصفشرطا لاكتساب بهذا المعنى یعتبر الاحتراف 

لتحدید یصلحیتضح أن الاعتماد على معیار الاحتراف لا بناء على ذلك،المهني أو

الخدماتمقدم و  التاجر الحرفي والموزع والمنتجالذي یشمل علاوة على هوم المتدخلمف

.أصحاب المهن الحرةحتىو 

:الربحتحقیق معیار -2

عنصراً بوصفهالتجاريمعیاراً هاماً في القانون الربحالبحث عن تحقیقیعتبر 

منجز من أجل تحقیق فوفقا لهذا المعیار یعد كل عمل،التجاريالعمل تحدید ل أساسیاً 

بتعبیر آخر أو  ؟،المتدخلفي تحدید مفهوم علیهالاعتمادیمكن فهل ،تجاریاالربح عملاً 

تحقیق الربح مهنته ةأن یكون الهدف من وراء ممارسلاعتبار الشخص متدخلاهل ینبغي 

.المادي؟

2بعض الفقهیمیللكن و  ،بهدف تحقیق ربح ماديفي الأصل تتم ممارسة المهنة 

ي بالرغم من أن لها طابع إلى ضرورة توسیع مفهوم المهنة لیشمل بعض النشاطات الت

بعض الجمعیات التي تقدم و  التعاونیاتك ،الربحإلا أنها لا تهدف إلى تحقیق  مظمنو معتاد 

الأمر الذي ،المستهلكینعلاقاتها مع زبائنها  فيتعتبر في مركز قوة التيو  سلع وخدمات

لهذا السبب لم یتم إدراج الهدف المادي و  ،علیهاحمایة المستهلكیبرر تطبیق قواعد 

.في التعریف الفقهي للمتدخلالربح أو 

:اعتیادیةبصفة معیار ممارسة النشاط المهني-3

یعتبر اعتیادیةبصفة النشاط المهنيممارسة یظهر من التعریف القانوني أن 

تكرار یقصد بهذا المعیار و  ،خلد صفة المتدالعنصر الجوهري الذي على أساسه یتم تحدی

لاكتسابالاحتراف الذي یعتبر شرط لازم اشتراطالقیام بالنشاط المتعلق بالمهنة دون 

الذي یعني تكرار وقوع الاعتیادذلك أن الاحتراف یختلف عن ،التاجرصفة لالشخص 

.وما بعدها164 ص ،المرجع نفسه-1

2- CALAIS-AULOY(V.J) et STREINMETZ(F), op. cit, p 4.
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یتضحبناء على ذلك،1الاستمرار والانتظامدون أن یصل لدرجة لآخرالعمل من وقت 

مهما كان نوع بمهنتهأن یعتاد القیام بالنشاط المتعلق لاعتبار الشخص متدخلا یكفي أنه 

.أو تقدیم خدماتصناعيسواء تجاري أو حرفي أو الممارسهذا النشاط 

فهو یتعامل في مجال ،برز قوة المتدخلالمنظم هو الذي یُ طابع المهنة المعتاد و 

باعتباره،المستهلكیتفوق في تعاملاته مع یمتلك المؤهلات التي تجعله اختصاصه و 

مما یسمح له ،مهنتهفعالیة في مجال ة بما یقدمه من سلع وخدمات و درایصاحب خبرة و 

بالمقارنة مع واقتصادیارات أن یكون في موقف أقوى فنیا وقانونیاعلى هذه القد استنادا

.المستهلك الطرف الضعیف المتعاقد معه

ات تطبیق قواعد الحمایة على المستهلك أهم مبرر المهنيلنشاط یعد عنصر ممارسة ا

من هنا تظهر أهمیة توفیر حمایة للمستهلك بهدف إعادة التوازن في العلاقة و  ،2علیها

.بین المتدخلو  عقدیة بینهال

رع الثانيالف

صور المتدخل 

 أو ،)رابعا(اأو تاجر ،)ثالثا(أو حرفیا،)ثانیا(أو صانعا،)أولا(یكون المتدخل منتجا

.3أو غیره،)سابعا(أو ممونا،)سادسا(أو موزعا، )خامسا(مستوردا

:المنتج - أولا

و یصنع جزءا مركبا في منتوج أ ،أو ینتج مادة أولیة،هو كل من صنع منتوجا نهائیا

.مركب

.166ص  ،سابقمرجع شرح معیار المضاربة والانتقاد الموجه إلیه،فرحة زراوي صالح،-1

.35خالد عبد الفتاح محمد خلیل، مرجع سابق، ص -2

الملتقــى الــوطني ،"الصــحیة لهــاالتــزام المتــدخل بضــمان ســلامة المــواد الغذائیــة والنظافــة "،ســي یوســفزاهیــة حوریــة -3

كلیـة الحقـوق ،2012،دیسمبر06و 05یومى ،"أثر التحولات الاقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستهلك"حول

.02لجزائر، ص والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، ا
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لبیة لذا تقع غا،المتسبب الأصلي في عملیة الإنتاجیعد صانع المنتوج النهائي-1

.زام بالرقابة والالتزام بالإعلامكالالت،ضمان السلامة علیهالتزامات 

صیده أو تربیته من أما منتج المادة الأولیة فیقصد بها المواد الزراعیة أو ما یتم -2

.تحویل صناعيمادامت هذه المادة لم تخضع لعملیة،طیور وحیوانات

ي یتم تقسیم ففي ظل التقدم الصناع،صانع الجزء المركب في منتوج مركب-3

فكل جزء كیب منتوج ما من صناعة منتج آخر، فتكون بعض الأجزاء الداخلة في تر العمل 

وینطبق على صانعه ذات ،مركب من مركبات المنتوج النهائي یشكل بحد ذاته منتوجا

.المنتوج النهائيالقواعد المطبقة على 

:الصانع-ثانیا

ض فیه صناعة تحویلیة لصانع یفتر ذلك أن ا ،میز المشرع بین الصانع والمنتج

.د یكون إنتاجه مادة أولیة زراعیةأما المنتج فق،لمادة أولیة

یقصد بالصناعة تحویل المواد الأولیة إلى سلع تامة الصنع أو سلع نصف 

عمالا متكررة تستوجب وعلیه فالصانع هو الشخص الذي ینجز بحكم صنعته أ،1مصنعة

اهریا بواسطة سواء كان یملكها بنفسه أو ظ،ات العلمعارف تقنیة تتطابق ومعطیتوفر م

.غیره العاملین لدیه

:الحرفي-ثالثا

یمارس نشاطا ،ي سجل الصناعات التقلیدیة والحرفكل شخص مسجل فیقصد به

رة نشاطه وتسییره وتحمل یثبت تأهیلا ویتولى بنفسه مباشرة تنفیذ العمل وإدا،تقلیدیا

التقلیدي قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا كتعاونیة الصناعة والقائم بالنشاط،مسؤولیته

أوت  28المؤرخ في 12-82على خلاف القانون رقم ،2أو مقاولة ،التقلیدیة والحرف

.66ص  ،1992العراق،امعة بغداد،مطبعة ج،2الطبعة ،ىالقسم الأولالقانون التجاري،،باسممحمد صالح-1

المحــدد للقواعــد ،1996جــانفي10مــؤرخ فــي ال 01-96رقــم مــن الأمــر 21والمــادة 13لــى إ 10انظــر المــواد مــن -2

.1996جانفي14بتاریخ ةالصادر ، 3ج ر عدد  التي تحكم الصناعة التقلیدیة والحرف،
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الذي كان یقصره على الشخص الطبیعي ،المتضمن القانون الأساسي للحرفي1982

.1فقط

:التاجر-رابعا

:لتجاري التاجر على أنهالقانون اف المادة الأولى منتعرّ 

لا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عم«

.2»ما لم یقض القانون على خلاف ذلك،له

والتي إذا مارسها الشخص بصفة ،التجاري مختلف الأعمال التجاریةحدد القانون

.آثار قانونیةب على هذا الوصف من معتادة اكتسب صفة التاجر وما یترت

:المستورد-خامسا

ملیات الاستیراد المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على ع04-03مر رقم الأ یبدو أن

لكن یمكن القول أن المستورد هو كل شخص یتولى ،3للمستوردبتعریفلم یأتيوالتصدیر

.من خارج القطر على سبیل الاحترافعملیة جلب المنتوجات 

:الموزع-سادسا

مباشرة عملیة نقل السلعة من ید منتجها أو صانعها أو مستوردها بالتوزیعیقصد

فینصرف مفهوم الموزع إلى كل شخص ،ید البائع بالجملة أو نصف الجملةالأول إلى 

 ةالصـــادر ،35ج ر عـــدد  ن القـــانون الأساســـي للحرفـــي،المتضـــم1982أوت  28المـــؤرخ فـــي 12-82القـــانون رقـــم -1

.المعدل والمتمم1982أوت  31بتاریخ

،101ج ر عـدد  المتضـمن القـانون التجـاري،،1975سـبتمبر 26المؤرخ فـي 59-75المادة الأولى من الأمر رقم -2

.، المعدل والمتمم1975سبتمبر 19بتاریخ ةالصادر 

متعلـــق بالقواعـــد العامـــة المطبقـــة علـــى عملیـــات اســـتیراد البضـــائع ،2003جویلیـــة19مـــؤرخ فـــي 04-03أمـــر رقـــم -3

.2003جویلیة20بتاریخ ةالصادر ،43ج ر عدد  وتصدیرها،
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أو مستوردها ،لعة من ید منتجها أو صانعهالاحتراف عملیة نقل السیباشر على سبیل ا

.1الجملةالأول إلى ید الباعة بالجملة ونصف

:الممون-سابعا

بائع الموزع،،المستورد،ورد المنتوج حلقة وصل بین المنتجیمثل الممون أو م

هذا الأخیر الذي یعد أقرب شخص للمشتري ، وهو یشمل كذلك بائع التجزئة، الجملة

.2وأسهل شخص یمكن التعرف علیه من قبله

دئیا أنه كان من المتصور مبوإن،یكون شخصا طبیعیا أو معنویال أنمتدخیمكن لل

فإنه یتعین علینا معرفة مدى ملائمة اعتبار الأشخاص،من أشخاص القانون الخاص

.الخاضعة للقانون العام كمتدخلین

الفرع الثالث

مدى إمكانیة اضفاء وصف المتدخل على المرافق العامة

فق العامة المرابیتعلق هاما إشكالامصطلح المتدخلل تعریفضبطمسألة أثارت

،وقمع الغشلقانون حمایة المستهلك ابالتالي خضوعهو  ،المتدخللوصف امدى اكتسابهو 

مرافق العامة ذات الطابع التجاريبین ال الإداريالتمییز في ظل القانون یتمعموماو 

.)ثانیا(المرافق العامة الإداریةو  ،)أولا(3الصناعيو 

كلیــة أطروحــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه فــي الحقــوق،تــأثیر المنافســة علــى الالتــزام بضــمان ســلامة المنتــوج،علــي فتــاك،-1

.2007امعة وهران،جالحقوق والعلوم السیاسیة،

2-�řƊƔƎƄǗ�ÁŕƊÃ مـذكرة ،)دراسـة مقارنـة بالقـانون الفرنسـي(ضمان السلامة من المنتوجات الخطیرة في القانون الجزائري

تیـزي وزو،جامعة مولـود معمـري،كلیة الحقوق،فرع المسؤولیة المهنیة،لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة،

.47ص  ،2012

لمشرع الجزائري بین المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والهیئـات العمومیـة ذات الطـابع التجـاري والصـناعي مـن یمیز ا-3

.وبین الهیئات العمومیة ذات الطابع الإداري من جهة أخرىجهة،
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:الصناعيو  يذات الطابع التجار المرافق العامة  -أولا

حیث ظهرت النشأةحدیثة الصناعيافق العامة ذات الطابع التجاري و تعتبر المر 

تتمیز هي و  ،لنشاط الاقتصادي والصناعينتیجة تدخل الدولة المعاصرة في مجالات ا

بناء على ذلك و  ،معهمیجعلها في وضعیة منافسة مما  الأفرادبمزاولتها لنشاط شبیه بنشاط 

.أسالیب التسویق الحدیثة بهدف جذب الزبائنلباستعمافهي تقوم 

لوصف المرافق العامةاكتسابإلى إمكانیة التعریف القانوني للمتدخللم یتعرض 

فإنه 1بالرجوع إلى أحكام القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة لكن، المتدخل

المؤسسات و  اعيالصنالعمومیة ذات الطابع التجاري و المؤسسات اعتبارعلى  ینص

من هنا یستدل على و  التجاريتخضع  للقانون اعتباریةأشخاص 2العمومیة الاقتصادیة

وفق مفهوم قواعد حمایة تدخلینفئة المضمنتصنیفها بمما یسمح،3أنها مؤسسات مهنیة

.وقمع الغشالمستهلك

هي الذي یتضمن القانون التوجی1988جانفي 12المؤرخ في 01-88القانون رقم من 45من المادة 1راجع الفقرة -1

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا ،1988جــانفي 13ة بتــاریخ الصــادر ،2عــدد  للمؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة، ج ر

المتعلق بتسییر الأموال التجاریـة التابعـة 1995سبتمبر 25المؤرخ في 25-95القانون قد ألغي بموجب الأمر رقم 

الأحكــام التــي تســري علــى المؤسســات العمومیــة  لكــن .1995ســبتمبر 27بتــاریخالصــادرة،55عــدد  رج  للدولــة،

قــد أبقــى علــى المــواد التــي 25-95ذات الطــابع التجــاري والصــناعي لازالــت ســاریة المفعــول، وذلــك لأن الأمــر رقــم 

.كانت تنظم هذه الهیئات

جـانفي 12المـؤرخ فـي 01-88كانت المؤسسـات العمومیـة الاقتصـادیة خاضـعة للقـانون التجـاري وفقـا للقـانون رقـم  -2

12المـــؤرخ فـــي 04-88الـــذي یتضـــمن القـــانون التـــوجیهي للمؤسســـات العمومیـــة الاقتصـــادیة، والقـــانون رقـــم 1988

، لســنة13 العــدد الــذي یحــدد القواعــد الخاصــة المطبقــة علــى المؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة، ج ر1988جــانفي 

المتعلـق بتسـییر 1995سـبتمبر 25المـؤرخ فـي 25-95لكن تم إلغاء هذین القانونین بناء على الأمـر رقـم ،1988

أوت  20المؤرخ فـي 04-01الأموال التجاریة التابعة للدولة، المذكور أعلاه، والذي ألغي بدوره بموجب الأمر رقم 

22بتـــاریخ ةالصــادر ،47بتنظــیم وتســییر وخوصصـــة المؤسســات العمومیــة الاقتصـــادیة ج ر عــدد المتعلــق 2001

.وما بعدها438راجع فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص وللمزید من التفاصیلدل والمتمم،، المع2001اوت 

وبمفهوم أوسع فإن الأمر یتعلق بكـل مؤسسـات الدولـة التـي سوناطراك،نفطال،،زسونلغا:من أمثلة هذه المؤسسات-3

.تكتسي طابع الشركات التجاریة مثل البنوك وشركات التأمین العمومیة
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یحدد الذي  1مضمون النص القانونيمن خلالأیضاموقف المشرع الجزائريیتأكد 

یلاحظ أنه اكتفى فقط بحصر المؤسسات العمومیة حیث ،الإداریةالمحاكم اختصاص

استبعدیستخلص بمفهوم المخالفة أن المشرع قد  ةمن ثمو  ،الإداريذات الطابع 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و  التجاريذات الطابع الصناعي و العمومیة المؤسسات 

لقواعد  مما یعني أنها خاضعة،الإداريقضاء أي من اختصاص ال،تطبیقهامن مجال 

خاصة في علاقاتها مع الغیر بما فیهم و  ،2اختصاص القضاء العاديالقانون الخاص و 

.التوزیعو  المنتفعین في مجالات الإنتاج 

التشریع الجزائري في الصناعي ت العمومیة ذات الطابع التجاري و المؤسساتتمتع

فیما یخص و  ،التجاريتها مع الغیر لأحكام القانون تخضع في علاقاو  التجاریةبالصفة 

بقطاعات غیر إستراتیجیة منها متعلقة ال تلكتعتبرف ،الاقتصادیةالمؤسسات العمومیة 

التي العمومیة الاقتصادیة المؤسسات أما ،3للقانون التجاريشركات تجاریة خاضعة

ها تبقى شركات لكن4تخضع لنصوص خاصةهي یكتسي نشاطها الطابع الاستراتیجي ف

.تجاریة

من قیود الصناعیة المرافق التجاریة و درج مجلس الدولة الفرنسي على تحریر 

على ذلك و كذلك طرق الإدارة، ة فیما یتعلق بالجوانب المالیة و خاص العاموسائل القانون و 

Bac قرار ذلا تطرح إشكال منالمرافق هذه فإن  d’eloka"" الشهیر الصادر عن محكمة

الذي أخضع منازعات هذه المرافق مع مستعملیها إلى جهات القضاء و  ،الفرنسیةع التناز 

.)من قانون الاجراءات المدینة7هي نفسها المادة (والإداریة من قانون الإجراءات المدنیة800مادة ال -1

.364ص الجزائر،،1999، 3مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص، ج -2

ة المؤسســــات وتســــییر وخوصصــــالمتعلــــق بتنظــــیم 2001أوت  20المــــؤرخ فــــي 04-01مــــن الأمــــر رقــــم 2المــــادة -3

.2001اوت  22بتاریخ ةالصادر ،47ج ر عدد  العمومیة الاقتصادیة،

2001ســبتمبر 24المــؤرخ فــي 283-01المرســوم التنفیــذي رقــم ، و ، مرجــع ســابق04-01مــن الأمــر رقــم 6المــادة -4

26بتاریخ ةالصادر ، 55عدد ج ر  تضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة مؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها،الم

.2001برسبتم
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إخضاع هذه بالحدیثإلیه الفقه الإداري اتجهما مجلس الدولة الفرنسي أقر قد و  ،العادي

.1لاختصاص القضاء العاديو المرافق في علاقاتها مع المنتفعین لقواعد القانون الخاص 

أشخاص القانون الخاص متدخل لا یقتصر علىصطلح الأن مسبقیتضح مما 

كالمؤسسات العمومیة ، أشخاص القانون العامبعض بل یشمل كذلك ،التجاریةكالشركات 

ارس نشاطها في مجال التجارة والصناعة ذلك أنها تم،والتجاريذات الطابع الصناعي

.2الخدمات في إطار ممارسة نشاطها المعتادوتقدم السلع و 

الصناعیة تبقى مرافق السیاق إلى أن المرافق التجاریة و في هذا  تجب الإشارة

من حیث و  ،انتظامهاللقانون العام للمرافق العامة من حیث بالتالي تخضعو  ،3عامة

.4من حیث تلاؤمها مع الحاجات المتغیرةو  أمامهامساواة المنتفعین 

:ذات الطابع الإداريالمرافق العامة -ثانیا

بصعوبة وضع معیار دقیق یمكن على أساسه تحدید طبیعة عموما یقر الفقه

  .الإداريتنوع مظاهر النشاط وذلك نظراً لتعدد و العامةالمرافق 

یتم تحدید الطبیعة الإداریة للمؤسسات العمومیة في الجزائر بالاعتماد على المعیار 

5العضوي
(le critère organique)، یق الربح  حقتهدف إلى تالعمومیة ذا كانت الهیئات فإ

1- PICOD(V.Y) et DAVO(H), op. cit, p 25.

2- KAHLOULA(V.M) et MEKAMCHA(G), La protection du consommateur en droit algérien,

1ère partie, IDARA, vol 5, 1995, p 14.

ي علاقتهـــا مــع الدولـــة إلـــى القواعــد المطبقـــة علـــى العمومیــة ذات الطـــابع التجـــاري والصــناعي فـــتخضــع المؤسســـات -3

یتضـمن القـانون التـوجیهي للمؤسسـات العمومیـة الاقتصـادیة، مرجـع 01-88من قانون رقم 45الإدارة، طبقا للمادة 

.سابق

.47ص  ،1973مصر،دار الفكر العربي،الكتاب الثاني،مبادئ القانون الإداري،سلیمان محمد الطماوي،-4

.362زراوي صالح، مرجع سابق، ص فرحة -5
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فتعد العامةأما إذا كانت ترمي إلى تحقیق المنفعة ،1الصناعيالطابع التجاري و بتصبغ

.2هیئات عمومیة ذات طابع إداري

والصناعیة لصفة المرافق العامة التجاریة اكتسابالأمر قد حسم بخصوصیكون

للمرافق العامة تعد المسألة أكثر صعوبة بالنسبة ،ذلكفإنه على النقیض من ،المتدخل

عن  اً تمامتزاول نشاطا مختلفا والتي الخاصة الخاضعة للقانون العام فقط دونالإداری

لا تلجأ إلى و  ،3هي تتمیز بخضوعها التام للقانون العامو  عادةذلك الذي یزاوله الأفراد 

لا یتضح أنه  ذلكبناء على ،4برغبة الإدارة الخالصةاستثناء و وسائل القانون الخاص إلا 

فهل یمكن إخضاع ،المرافقعلى هذه  وقمع الغشمجال لتطبیق قانون حمایة المستهلك

لمستفیدین لبهدف توفیر حمایة العامة الإداریة لقواعد قانون المستهلك وقمع الغشالمرافق 

  .؟خدماتهامن

لا تهدف النوع من المرافق بین المرافق العامة الإداریة التي ینبغي التمییز في هذا

هدفها في تحقیق المنفعة یتمثل والتي،تحصیل مقابل ماديى البحث عن الربح و إل

مرافق لا تخضع إلى قواعد الهذه یجمع فقهاء القانون الإداري على أن حیث،العامة

)بدون مقابل(ومجانیة لأنها تقدم خدمات جماعیةالمستهلك وقمع الغش،حمایةقانون

من خدماتها المستفیدین وصفبناء على ذلك لا یمكن،كمرفق العدالة والشرطة والجامعة

Institut)مثـل معهــد باســتور -1 Pasteur)،راجــع المرســوم الــذي یعتبـر مؤسســة عمومیــة ذات طــابع صـناعي وتجــاري

الذي یحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومیة ذات 1994مارس 30المؤرخ في 74-94التنفیذي رقم 

234-98كـذلك المرسـوم التنفیـذي رقـم و  .1994أفریل 10الصادرة بتاریخ،19طابع صناعي وتجاري، ج ر عدد 

.، مرجع سابق74-94الذي یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 1998جویلیة21المؤرخ في 

مـن المرسـوم التنفیـذي 1مثال ذلك الوكالة الوطنیة للدم التي تعتبـر مؤسسـة عمومیـة ذات طـابع إداري، راجـع المـادة -2

عــدد  ر ج الــذي یتضــمن إنشــاء الوكالــة الوطنیــة للــدم وتنظیمهــا وعملهــا،1995أفریــل 9المــؤرخ فــي 108-95قــم ر 

.1995أفریل 19، الصادرة بتاریخ 21

ینبغــي الإشــارة إلــى أن أحكــام هــذا القــانون قــد ألغیــت بموجــب و  مرجــع ســابق،،01-88مــن القــانون رقــم 43المــادة -3

ء تلك المتعلقة بالمؤسسات العمومیة الإداریة والمؤسسات العمومیة ذات الطـابع التجـاري ، باستثنا25-95الأمر رقم 

.والصناعي التي لازالت ساریة المفعول

.313ص  ،1996،القاهرة دار الفكر العربي،دراسة مقارنة،الوجیز في القانون الإداري،سلیمان محمد الطماوي،-4
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النظم بطریقة موضوعیة بغض و  في مركز تنظیمي تحدده القوانینلكونهم،1بالمستهلكین

مثل المرافق العامة الإداریة التي تقدم خدمات بمبالغ مالیةبینو  ،2النظر عن شاغله

التمسك من ثم یمكنهم لكین و المستهمن  هاخدماتمن نتفعینالمحیث یعتبر،المستشفیات

شریطة أن لا ،المستهلك وقمع الغشحمایة قانونالحمایة الخاصة التي یضمنها  قواعدب

.3یكونوا محترفین

یمارسه یتعلق بكل نشاط مهني تعریف المتدخل  أن ،سبقمن كل ما یستخلص 

،أو زراعي ،أو حرفي،أو صناعي،سواء كان تجاري،المعتادةالشخص في إطار مهنته 

سواء كان هو ذاته منتج السلعة للمستهلكالخدمات و  رد على تقدیم السلعأنه یطالما 

یستوي أن یتم هذا التقدیم من جانب شخص طبیعي أو شخص و  ،لهامجرد موزع أو 

من أشخاص القطاع العام أن یكونكما یستوي ،4)مؤسساتشركات،(معنوي 

.الخاصأو 

1- PICOD(Y) et DAVO(H), op. cit, p. 25.

.214ص  مرجع سابق،مبادئ القانون الإداري،سلیمان محمد الطماوي،-2

3- CALAIS-AULOY(J) et STREINMETZ(F), op, cit, p 6.

4- KAHLOULA(V.M) et MEKAMCHA(G), op. cit, p 14.
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المبحث الثاني

للمستهلك من حیث الموضوعالجنائیةیق الحمایة نطاق تطب

أن  1أحكام القانون المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشستفاد من مضمونیُ 

وإنما تقتصر فقط على ،فیضعمركز قانونيعلى كل متعاقد یكون فيالحمایة لا تطبق 

ستهلاكوهو ما یعرف بعقود الا،یكون طرف في عقد مبرم مع المتدخلالمستهلك الذي 

.)المطلب الأول(

حیث یمكن أن ،قد ینصب على محل خاص بهوككل العقود فإن عقد الاستهلاك 

كما یمكن ددة الموجودة في السوق بشكل عام، على السلع المتنوعة والمتعهذا الأخیرد رِ یَ 

ض الاستهلاكي وخدمة ما بعد تقتصر دراستنا على خدمتي القر و  ،أن یرد على الخدمات

لا أن هذا النوع من المحل ترد علیه بعض الاستثناءات والتي تخرج بعض السلع إ ،البیع

انون حمایة المستهلك وقمع الغش  والمنتوجات من الحمایة المقررة للمستهلك في ق

.)المطلب الثاني(

المطلب الأول 

تحدید ماهیة عقد الاستهلاك 

فرة الإنتاج وتدفق السلع و للمجتمع الصناعي والاقتصاد الحر النمط الحاليیستلزم 

انتشار العقود التي تجمع بین المستهلك في سوق الاستهلاك، وهو ما أدى إلىوالخدمات

علیه لتطبیق قواعد الحمایة والتي أطلق علیها الفقه مصطلح عقود الاستهلاك،،والمتدخل

یمارسه بین شخص له معرفة واسعة بالنشاط الذيربطوجود عقد ییستلزم الأمر 

وبین طرف آخر لیس على نفس درجة المعرفة والدرایة بالسلعة أو الخدمة ،)لمتدخلا(

).الفرع الأول()المستهلك(التي اقتناها 

.، مرجع سابق03-09قانون رقم -1
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 هاغالبا ما ینتج عن،بین المتدخلو  عقود المبرمة بین المستهلكالطبیعة القانونیة لل

فالهیمنة راكز القانونیة، ا لعدم تساوي المنظر في العلاقة العقدیة بین أطرافها، توازنالعدم 

یر من الأحیان یذعن الاقتصادیة الغالبة للمتدخل على المستهلك تجعل هذا الأخیر في كث

.)الفرع الثاني(طبیعة عقود الاستهلاكللطرف الأول، ما یثیر مسألة البحث عن

الأولالفرع 

مفهوم عقد الاستهلاك

فــي مراكــز القــوى بوجــود اخــتلالالمتــدخل و  تتســم العقــود المبرمــة مــا بــین المســتهلك

حیــث یفتــرض أن لــدى أحــد المتعاقــدین مــن وســائل المعرفــة أو القــوة مــا لا ،بــین المتعاقــدین

بموجـب عقـود الاسـتهلاك،الأمـر الـذي یعكـس  فـي حـد ذاتـه خطـورة التعاقـد ،یتوافر للأخر

  .)أولا( وضرورة حمایة رضا المستهلك فیها

یتمتعان بصفتین لاك باعتباره عقد مبرم بین طرفینهنظرا للطبیعة الممیزة لعقد الاست

فإن تحدید مفهومه ،، والمتدخل من جهة أخرىمتناقضتین، ألا وهما المستهلك من جهة

، كذلك التطرق إلى )ثانیا(له عن بقیة العقودلعامة الممیزة یتطلب التطرق للخصائص ا

).ثالثا(أطراف عقد الإستهلاك

:لاستهلاكتعریف عقد ا - أولا      

وبذلك ،بالذكر العقود التي تجمع بین المستهلك والمتدخل1خص المشرع الجزائري

على العقود التي یحصل بمقتضاها فقط فإن الحمایة القانونیة المقررة للمستهلك تقتصر 

المستهلك على السلع أو الخدمات بهدف الاستعمال المجرد من الطابع المهني، والمقدمة 

.ل المتدخل ألا وهي عقود الاستهلاكله من قب

عبـارة البـائع  تحظة إلى أن نص هـذه المـادة قـد أوردوتجب الملامرجع سابق،،02-04من القانون رقم 29المادة -1

بـدل العـون الاقتصـادي، ویعــد مصـطلح البـائع قاصــرا لأنـه لا یشـمل كــل العملیـات التـي یقــوم بهـا العـون الاقتصــادي 

مــن إنتـــاج وتوزیـــع وتســـویق، كمـــا أن وصـــف البـــائع لا یشـــمل مقـــدم الخـــدمات، ومـــن ثـــم یتضـــح أن مصـــطلح العـــون 

.نسب نظرا لشمولیته واحتوائه جل أوجه العلاقات التعاقدیةالاقتصادي أفضل وأ
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تطبیق النصوص القانونیة المقررة لحمایة  أنمبدئیا ، یتضح تأسیسا على ما سبق

، بین طرفین غیر متكافئین في المركز القانونيأن یكون العقد مبرمایستوجب المستهلك 

المتدخل حیث یؤدي وجود هذین الطرفین إلى إمكانیة استغلال،وهما المستهلك والمتدخل

في فرض شروطه التي لمستهلك الملحة للسلعة أو الخدمةحاجة امركزه القوي لبحكم 

في توازن العلاقة اختلالتحقق مصلحته على حساب حقوق المستهلك، مما یترتب عنه

.حمایة المستهلك باعتباره الطرف الضعیفالعقدیة، مما یستدعي

فرنسي فقد اهتما بحمایة الطرف الضعیف في الو  أما فیما یخص التشریعین الجزائري

ك فقد ركزا على توفیر الحمایة له من خلال وضع قوانین خاصة العقد وهو المستهلك، لذل

.به

contrat("عقود الاستهلاك"ح مصطلیعد  de consommation( من

وإن حات القانونیة الحدیثة، والتي تغطي في الحقیقة عقود تقلیدیة في مسمیاتها،المصطل

كان قد اقترن بها جانب التدخل التشریعي لحمایة الطرف الضعیف، وتكمن الحكمة من 

الرغبة في حمایة المستهلك  في من العقود وتسمیتها بهذا المصطلحتمییز الفقه لهذا النوع 

.في ظل تنوع السلع والخدمات التي یعرضها المتدخل

عقد مكتوب یبرم عن طریق كل«:عقد الاستهلاك على أنه1قد عرَّف بعض الفقه

بما أن المستهلك هو و  ،»بین المستهلك والمتدخل أو المهنيالانضمام أو الإذعان 

بموجب عقد تقدیم السلع الشخص الذي یتعاقد من أجل حاجاته الشخصیة غیر المهنیة

، فیمكن تعریف عقد بمعنى آخر هو الشخص الذي یبرم عقد استهلاك،والخدمات

التصرف القانوني الذي یسمح للمستهلك «:قا من هذا الأساس على أنهانطلاالاستهلاك

حاجته غیر المهنیة أي الشخصیة بالحصول على السلعة أو الخدمة بهدف إشباع 

.»ائلیةالعأو 

1- BRICKS(V.H), op. cit, p 3.



نطاق الحماية الجنائية للمستهلك                                                         :الفصل الأول

-50-

الذي یتعاقد لأغراض مهنیة -عقد الاستهلاك هو العقد الذي یربط المتدخل 

والذي یسمح لهذا الأخیر بالحصول على ،بالمستهلك–باعتباره مقدم السلع أو الخدمات 

.هذه السلع والخدمات من أجل تلبیة حاجاته الشخصیة أو العائلیة

ترجع أساسا إلى صفة هذه الأخیرةو وممیزة طبیعة خاصة ذو عقد الاستهلاك یُعتبر

فإنه عقد ذو طبیعة متنوعة، فقد یكون عقد أطرافه، وإلى موضوعه، وكذا سبب إبرامه، 

أن عقد الاستهلاك لیس عقدا من ، ویترتب على ذلك...قرض أو توریدجار أو بیع أوإی

العقود الخاصة، بل هو عقد یستغرقها جمیعا، بحیث تتوحد جمیع العقود الخاصة في ظل 

كلما  اتصف أحد طرفیه نه صفة العقد الخاص أیا كان نوعهوتنتفي ع،أحكامه وقواعده

تطلق على "عقد الاستهلاك"وهكذا فإن عبارة ،ترف، والآخر بالمتدخل أو المحبالمستهلك

أو غیر مسمى، بشرط أن یكون أحد طرفیه مستهلكا أو غیر أي عقد سواء كان مسمىً 

.حترف والطرف الآخر متدخلم

 ...كالة عقد الاستهلاك في حقیقته عقد بیع أو قرض أو إیجار أو مقاولة أویعد 

بحمایة عن الأحكام القانونیة الخاصة لا فض،فهو یخضع للأحكام العامة للعقود

.1المستهلك

:العامة الممیزة لعقد الاستهلاكالخصائص -ثانیا

عقد (تنشأ علاقة المستهلك بالمتدخل أو المحترف في الأساس عن طریق التعاقد 

أحد الطرفین بتقدیم سلعة أو خدمة مقابل أجر أو بدونه  احیث یقوم بموجبه،)الاستهلاك

غیر أن هذه العلاقة قانون حمایة المستهلك وقمع الغش،والتي ینظمها،رللطرف الآخ

العقدیة تتصف بممیزات خاصة، لذلك ینبغي تحدید الخصائص أو السمات العامة التي 

تمیز أركان عقد الاستهلاك سواء من حیث أطرافه، أو من حیث موضوعه أو سبب 

.الإبرام

1- BEAUCHARD(V.J), op. cit, p 38.
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:أطراف عقد الاستهلاك-ثالثا

ــــ ــــین تتمیــــز العق ود المبرمــــة بــــین المســــتهلك والمتــــدخل أو المحتــــرف بعــــدم المســــاواة ب

أطرافها، مما یؤدي إلى اختلال التوازن بین حقوق والتزامات أطراف العقد، ویرجع ذلـك فـي 

ــــین مصــــلحتین  ــــي حقیقتهــــا مجــــرد تضــــارب ب ــــود تمثــــل ف الأســــاس إلــــى كــــون أن هــــذه العق

مســتهلك أن یبــرم عقــودا مختلفــة لتلبیــة ، حیــث تســتلزم ضــرورة الاســتهلاك علــى ال1مختلفتــین

ومــن هنــا یظهــر أن  ضــرورة الاســتهلاك هــي التــي تجعــل المســتهلك أمــام ،حاجاتــه الیومیــة

.ضرورة التعاقد

اعتباره عقد یربط بین أهم ما یمیز عقد الاستهلاك هو صفة أطرافه، بیبدو أن

ستهلاك یتحدد أساسا من وبذلك فإن مفهوم عقد الا،2المتدخل أو المحترفالمستهلك و 

.خلال طرفیه

،أو الذاتیةالمتدخل بنوع من الخصوصیة و  هلكتتسم العلاقات التي تربط بین المست

، طرف ضعیف أو متعارضتینذلك أنها تجمع بین طرفین ذي صفتین متناقضتین

اكز مما یؤدي إلى عدم التساوي بین مر بالمقارنة مع الطرف الآخر الأقوى اقتصادیا وفنیا، 

.الأمر الذي یطرح مسألة حمایة المستهلك بوصفه الأضعف، 3هذین الطرفین

ن تحتل نظریة العقد أهمیة خاصة في تنظیم علاقات المستهلكین بالمحترفین، ذلك أ

یحصل على حاجاته من السلع أو الخدمات لاستخدامها في غیر نشاطه المستهلك

وهو هذه الحالة مصطلح المستهلك المتعاقد، المهني عن طریق التعاقد، ویطلق علیه في

.ئیةالمعني أساساً بالحمایة الجنا

، 2جمال كناس، حمایة المستهلك وأثرها على النظریة العامة للعقد في القانون الكویتي، مجلة الحقوق، العدد -1

.89، ص 1989الكویت، 

2- TERRÉ(V.F), SIMLER(P) et LEQUETTE(Y), Droit civil, Les obligations, 7ème éd, ed Dalloz,

Paris, 1999, p 77, LUIS RIGAUD, Dictionnaire encyclopédique du français des affaires, la
maison du dictionnaire, Paris, 2005-2006, p 180.

3- BRICKS(V.H), op. cit, p 4.
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یوصف مقدم السلعة أو الخدمة بالمتدخل أو المحترف، وهذه الصفة هي التي تضع 

قواعد الحمایة، غیر أنه  رة هي التي تبرر تطبیقیالمستهلك في حالة ضعف وهذه الأخ

أو الخدمة غیر محترف، بل شخصا عادیا،لسلعبعض الأحیان أن یكون مقدم ایمكن في

.في هذه الحالة یتم استبعاد تطبیق قواعد حمایة المستهلك على هذا الأخیرو 

الشخص الذي یقتني أو یستعمل سلعة أو خدمة ما لغرض غیر في حین یحتفظ

، طالما توافرت فیه الشروط القانونیة اللازمة  حتى ولو لم یتصف صفة المستهلكبمهني 

لطرف الآخر في العقد بوصف المتدخل أو المحترف، وذلك أن صفة المستهلك تعبر ا

غایة هذه والذي یكشف عنه طبیعة أو، عن مركز شخص في علاقة عقدیة محددة

العلاقة ولا تعبر عن مركزه أو حالته الشخصیة، فهذه الصفة لیست من أوصاف حالة 

بعض المعاملات الاقتصادیة ولا ب هیعتبر مستهلكا عند قیام هذاتالشخص فالشخص، 

.1یعتبر كذلك في تصرفات أخرى

إلا أن  ،لتطبیق قواعد الحمایةضروریةصفة المستهلك لأحد المتعاقدین رغم أن

التي تتمیز بوجود و العقود التي یكون كلا طرفیها مستهلكین لا تعد من عقود الاستهلاك، 

ضعف الملازمة له بالمقارنة مع طرف ضعیف فیها یستوجب الحمایة القانونیة لصفة ال

، فإذا وجد المستهلك في علاقة تعاقدیة متكافئة مع مستهلك آخر، فإن الحمایة 2المحترف

لا تكون واجبة له لعدم وجود اختلال في التوازن العقدي في هذه الحالة، لذلك لا یستفید 

.من الحمایة المقررة للمستهلك كطرف ضعیف في العقد

ذلك أنه ،قود الاستهلاك العقد الذي یكون كلا طرفیه متدخلینیخرج من نطاق ع

،التوازن العقدي بین الطرفینتحققإذا تم العقد بین شخصین على نفس درجة الاحتراف 

مما یقتضي استبعادها من ،وبالتالي لا یوجد مبرر لتطبیق هذه الحمایة على هذه العقود

.34، مرجع سابق، ص عبد الفتاح محمد خلیلخالد -1

.21، ص المرجع نفسه-2
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یمنع اعتبار هذا العقد من قبیل عقود فغیاب صفة المستهلك عن الشخصمجال الحمایة، 

.الاستهلاك وبالتالي یحرم من التمتع بالمزایا المقررة للمستهلك

تطبیق القواعد أو معیارالتمییز بین المستهلك والمتدخل أو المحترف أساسیعتبر

من خلال هذا التمییز أن المتدخل أو المحترف یظهرحیثالخاصة بحمایة المستهلك،

كز أقوى في مواجهة المستهلك، وأهم ما یمیز المتدخل أو المحترف هو وجوده یتمتع بمر 

معرفة تقنیة ومعلومات خلال ما یتمتع من في وضعیة تفوق وضعیة المستهلك، من 

فضلا عن القدرة المالیة، لهذا كان هدف قانون حمایة المستهلك وقمع الغش هو إعادة 

مركز المستهلك و  تدخل أو المحترف القويالتوازن في العلاقة العقدیة بین مركز الم

.المتدخل اذلك بمنح المستهلك حقوقا كمقابل للامتیازات التي یتمتع بهو  ،1الضعیف

:محل عقد الاستهلاك-رابعا

الخدمات لأن تكون محلاً  لعقد الاستهلاك باستثناء البعض و  تصلح جمیع السلع

وعه یتمیز بالاختلاف والتغییر فقد یكون لذلك فإن موضمنها وهذا ما سنتعرض له لاحقا،

أداء خدمة تقدم للمستهلك بغرض أو ،3أو طبیعیة،2اقتناء سلعة سواء كانت صناعیة

إذ لا یتصور وجود عقد استهلاك بدون وجود سلعة أو خدمة ،الاستهلاك غیر المهني

.معروضتین للاستهلاك

وهما المستهلك من جهة ،رفیهصفة ط علىتكییف عقد الاستهلاك في الواقع یقوم

وعلیه فإن هذا عقد لا یتمیز بموضوعه أو الالتزامات الأساسیة ،والمتدخل من جهة أخرى

لأطرافه، فهي تبقى ذاتها حتى بالنسبة للعقد الذي یكون مبرم بین متدخلین أو بین 

.4مستهلكین

.12عامر قاسم احمد القیسي، مرجع سابق، ص -1

.یقصد بها المنتجات المتغیرة من حالتها الطبیعیة عن طریق عمل یدوي أو آلي-2

.بیعیةهي المنتجات الزراعیة والنباتیة أو الحیوانیة التي تقدم للمستهلك بحالتها الط-3

4- BEAUCHARD(V.J), op. cit, p 38.
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:إبرام عقد الاستهلاكسبب -خامسا

لاستهلاك الغرض من إبرامه، والمتمثل في إشباع یقصد بركن السبب في عقد ا

ف إشباع حاجات غیر مهنیة، بمعنى أنها لا تتصل بمهنة الشخص المتعاقد، وإنما بهد

، لذلك ینبغي لاكتساب وصف المستهلك ومن ثم احتیاجات شخصیة أو عائلیة أو حیوانیة

لسلع أو الخدمات لغرض الاستفادة من الحمایة الجزائیة والقانونیة أن یقتني  المتعاقد ا

.غیر مهني

، التي ك العقود المبرمة بین المستهلكتقتصر الحمایة على عقود الاستهلاك أي تل

مجرد من الطابع الالخدمات یكون الهدف منها اقتناء أو استعمال المستهلك للسلع أو

لا یرتبط استعمالالمهني، بمعنى أن الحصول على السلعة أو الخدمة یكون من أجل 

اقد متصرفا في إطار بنشاط مهني، أي لهدف شخصي أو عائلي، أما إذا كان المتع

.فإنه لا یستفید من هذه الحمایةنشاطه المهني

فوصف عقد الاستهلاك ،بعدم قابلیتها للحصرتتمیز العقود التي یبرمها المستهلك 

یل البیوع یلحق بكل عقد یبرمه المستهلك لغرض غیر مهني، سواء كان هذا العقد من قب

، حیث تعتبر كل هذه العقود من قبیل عقود الاستهلاك طالما ...أو الإیجار أو التأمین

.أیا كان نوعهابرمت لهدف مجرد عن الطابع المهنيأ

التي یكون أحد طرفیها مستهلكا فيالهدف من الاستهلاك في العقودیكمن

طبیق قواعد الحمایة القانونیة الاستعمال الشخصي، فإن توافر هذا الهدف وحده لا یكفي لت

على العقود التي یكون كلا طرفیها مستهلكین أو متدخلین على حد السواء، إذ ینبغي 

یرجع السبب في ذلك إلى انتفاء الغایة التي على أساسها یكون و  استبعادها  في الحالتین،

لضعیف في عدم التكافؤ بین أطراف العقد مبرراً لتدخل المشرع ألا وهي حمایة الطرف ا

.العلاقة العقدیة
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على أساس الهدف من الاستهلاك غیر المهني بین المستهلك والمتدخلتتم التفرقة 

، وبالشكل الذي اقتنیت به، ذلك لأنه من الممكن تأو الاستعمال النهائي للسلع أو الخدما

عي أو في أحیان أخرى لغرض صناو  أحیانا أن تستخدم السلعة نفسها لغرض استهلاكي،

تاجر، حرفي، (أیاً كانت صفة الشخص المتعاقد مع المستهلك عموما و  ،1تجاري أو حرفي

تصلح جمیع أنواع العقود لأن تكون محلا لعقد الاستهلاك، طالما ،...)موزع، منتج

).الشخصي أو العائلي(أبرمت لغرض الاستهلاك الخاص غیر المهني 

س تطبیق قانون الاستهلاك، حیث یرجع یعتبر التمییز بین المتدخل والمستهلك أسا

بصفة عامة إلى وضعیة المتدخلین أولوجود الحمایة المقررة للمستهلكالسبب الرئیسي

إلى قدرتهم و  نظرا لخبرتهم التقنیة المتخصصة،المهنیین المتفوقة بالمقارنة مع المستهلكین

.المالیة

الواجبة التطبیق، رفة القواعد تحدید الوصف القانوني لعقد الاستهلاك ضروري لمع

هي ما تسمى بعملیة التكییف القانوني للعقد، فهذه الأخیرة تستلزم تفسیر إرادة المتعاقدین و 

عن النصوص الواجبة التطبیق وإعطائها الوصف القانوني للوقائع المستخلصة، والبحث 

ة أو الخدمة وما یستوجب البحث أو التأكد من نیة الشخص المقتني للسلع،بالتالي،علیها

غیر تهلاك الشخصي النهائي المباشر أو إذا كانت تتجه إلى اقتناء السلعة أو الخدمة للاس

المباشر، فالقانون الواجب التطبیق على هذه العلاقة القانونیة هو قانون حمایة المستهلك 

بق القانون المدني أو التجاريفیطا إذا كان الاقتناء لأغراض مهنیةأم،وقمع الغش

.2قانون المنافسة بحسب طبیعة المعاملةأو 

:شكل عقد الاستهلاك-سادسا

في العقود من رضاء ینصب على صفة عامة بتوافر الأركان المألوفةینعقد العقد ب

محل  مشروع مستوفٍ لسبب معلوم، ما لم  یتطلب القانون شكلا معینا أو ركنا مكملا،  

.16خمیس، مرجع سابق، ص علي بولحیة بن بو -1

.19، ص المرجع نفسه-2
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برام بین لعملیة والیومیة، باعتباره عقد حتمي الإونظرا لأهمیة عقد الاستهلاك في الحیاة ا

العامة كون الجمیع مستهلكین بصفة أو بأخرى، یثور التساؤل حول ما إذا هذا العقد 

جزائري شكلا معینا أو خاصا لإبرامه؟،یشترط المشرع الیكتفي بالأركان المعهودة، أم

.هل یعتبر عقد الاستهلاك عقد رضائي أم شكلي؟بمعنى

راء مضمون تعریف العقد الذي أورده المشرع الجزائري، یتضح أنه استلزم باستق

وإذا كان ،حرر مسبقا"الشكلیة، ویستخلص هذا الشرط صراحة وبصفة خاصة من عبارة 

عقد الإذعان یتسع لیشمل في مفهومه العقود المبرمة شفاهة، فإن المقصود في هذا 

التي تكون في مجموعها أو في جزء التعریف لیس جمیع عقود الإذعان، بل فقط تلك 

وأكثر أهمیة من تلك المنجزة ،مما یجعلها تتعلق بعملیات مستمرةمنها مكتوبة مسبقا، 

.شفاهة

،في العقود المبرمة ما بین المستهلكین والمتدخلینالشكلیةاشترط المشرع الجزائري

على توقیعالمستهلكأن  یقدم، فقبلنالمستهلكیلحمایةتهدف في الحقیقة الشكلیة وهذه

إذا ما كانوالتفكیر،لمراجعة مضمون العقدمجبرانفسهبهذه العقود، یجدالمتعلقةالوثائق

وبذلك ،العقد أم لا ذلك في الواردة راض بالشروط هو وهلالتعاقد، على الإقدام یرید فعلا

.1من الحمایة للمستهلكیننوعتشكل الكتابة في حد ذاتها

د بالكتابة هنا لیس الكتابة الرسمیة، وإنما مجرد إیراد الشروط العامة للتعاقد یقص

في الوثائق المختلفة التي تصدر عن المتدخل أو المحترف كما هو الحال في طلب 

:بنصها2هذا ما أكدته الفقرة و  ،وغیرها...الشراء، الفاتورة، سند الضمان، وصل التسلیم

كل طلبیة أو فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وصل ر العقد على شیمكن أن تنج«

.05شریع الجزائري، مرجع سابق، ص جرعود الیاقوت، عقد البیع وحمایة المستهلك في الت-1
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تسلیم أو سند أو أي وثیقة أخرى مهما كان شكلها أو سندها تتضمن الخصوصیات 

.1»لشروط البیع العامة المقررة سلفاأوالمراجع المطابقة 

یترتب عن ذلك، تنوع في أشكال عقود الإذعان المتضمنة لشروط التعاقد العامة، 

ومن ثم یشترط فقط أن یكون العقد مكتوب أو محرر مسبقا ج تحت الحصر،والتي لا تندر 

من قبل المتدخل أو المحترف، والذي یهدف من ورائه إلى إذعان الطرف الآخر وهو 

المستهلك، وبالرغم من هذا التنوع في عقود الإذعان، إلا أنها تعتبر في الأساس عقد 

.2عامة الأشخاصمكتوب حرر مسبقا من قبل المتدخل یفرضه على 

 تتحرر الشروط العامة للعقود إما من طرف المتدخل المتعاقد أو من قبل المنظما

المهنیة التي ینتمي إلیها، ویتم إدراجها في الوثائق المعروضة على المستهلك للتوقیع 

علیها، كما قد توجد ضمن الوثائق التي لا یتم توقیعها من قبل المستهلك وإنما یفترض 

 اتأو سندواتیرأو ف اتطلبیها، كما یمكن أن یتم إدراجها على جداول أو علیه قبول

ومهما كان نوع الوثیقة ،3...أو  الإعلانات،الفواتیر اتأو سند،تسلیمولأو وص،ضمان

التي تدرج فیها هذه الشروط، یتعلق الأمر دائما بنص مكتوب محرر من قبل شخص 

.لأجل فرضها على مجموعة من الأشخاص

لكونها تحقق روریة في نظام الإنتاج والتوزیع بر هذه العقود المحررة مسبقا ضتعت

السرعة  والأمان  هنفسفهي تضمن في الوقت ،فوائد هامة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادیة

للصفقات التي یبرمونها، لكنها تشكل خطر بالنسبة للمستهلكین الذین ینظمون إلى العقد 

صالح المتدخلین وطه، خاصة وأن هذه العقود تكون محررة لدون مناقشة أو معرفة كل شر 

.لذلك فهي تعد في الغالب غیر متوازنةالذین یقترحونها 

.، مرجع سابق02-04من القانون رقم 2الفقرة  3أنظر المادة -1

2- BRICKS(V.H), op. cit, p 5.

3- CALAIS-AULOY(J) et STREINMETZ(F), op. cit, p 171.
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إنما یلحق هذا فقط على العقود المكتوبة، عقود الإذعان بمفهومها الواسع لا تقتصر

عن طریق الوصف حتى العقود التي تتم شفاهة، ولكن نظراً لأهمیة المعاملات التي تتم 

فغالبا ما یتخذ الإذعان صورة عقد مكتوب یعده ،عقود الإذعان من حیث الحجم والمدة

أو تعده هیئة أو منظمة مهنیة لاستخدامه من قبل ،المتدخل سلفاً، ویعرضه على زبائنه

.1أعضائها

الفرع الثاني

تحدید طبیعة عقد الاستهلاك

و خدمات عن طریق إبرام عقد قد یحصل المستهلك على ما یحتاجه من سلع أ

، ولكنه غالبا ما یتم التصرف القانوني للاستهلاك بواسطة عقد إذعان، )مساومة(رضائي 

اعتبار أن بحمایة المستهلك وقمع الغش إلى  ةلذلك اتجهت غالبیة التشریعات المتعلق

یقتصر فیها المستهلك على مجرد التسلیم التيعقود الاستهلاك من عقود الإذعان، 

.بشروط  العقد دون مناقشة

مفهوم هذا العقد،في حث الباعتبار عقد الاستهلاك من عقود الإذعان یستلزم

من الاستفادة من الحمایة المقررة قانونا )المستهلك(المذعَن في تمكین المتعاقد لأهمیته 

لو تضمن عقده شروطاو  هذا الوصف فإنه سیحرم من هذه الحمایة، حتى ىأما إذا انتف

.تعسفیة

وذلك  ،القضاء المصري مفهوما تقلیدیا ضیقاً لعقود الإذعانو  اءتبنى معظم الفقه

على الرغم من أن نصوص القانون المدني المنظمة لهذه العقود لم تقیدها بتلك القیود التي 

منذ نشأة هذه العقود وظهورها في أوائل القرن یناستقر علیها الفقه والقضاء المصری

ذي ما زال لحد الآن لم یحد عنها، بالرغم من التطور الذي عرفته المجتمعات العشرین، وال

.)أولا( في طرق وأسالیب التعاقد

1- CALAIS-AULOY(J) et STREINMETZ(F), op. cit, p 171.
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بهدف إسباغ الحمایة القانونیة مفهوم حدیث موسعفي المقابلتبنى الفقه الفرنسي

خضوع عند و  على أكبر عدد ممكن من المستهلكین، الذین یكونون في موضع إذعان

، وبناء على ذلك ینبغي التطرق إلى المفهوم التقلیدي والحدیث لعقود )ثانیا( لعقدإبرامهم ل

كل على حدا، لبیان موقف المشرع الجزائري والتشریعات المتعلقة بحمایة  عانالإذ

.المستهلك من هذین المفهومین

: نالمفهوم التقلیدي لعقود الإذعا -أولا 

gré)على المساومة الأصل أن العقد یقوم في صورته التقلیدیة à gré) والتي ،

نتیجة تفترض مناقشة شروط العقد بحریة من جانب الطرفین على قدم المساواة ولكن 

، أصبح س في المراكز الاقتصادیة للطرفینالحدیثة والتفاوت المحسو للتطورات الاقتصادیة

نوع من ك ظهر وبذل،1الموجب ینفرد بوضع شروط العقد ولا یقبل المناقشة والمساومة فیها

contrats)2العقود یطلق علیه عقود الإذعان d'adhésions)3.

دون أن  مسبقاً العقد الذي ینفرد أحد طرفیه بوضع شروطهبذلك عقد الإذعان یعرف 

لیتقید بها كل من أو إلغاء شيء منها، ،أو تعدیلها،یكون للطرف الآخر حق مناقشتها

، ص 1987مطبعة السلام،  ، 4 طیة العقد والإرادة المنفردة، ، نظر 1م الوافي في شرح القانون المدني، ،سسلیمان مرق-1

.225، ص 1983القاهرة،،دار النهضة العربیة،4لمبادئ القانونیة العامة، ط، اأنور سلطان،117

لما یوحي به هذا التعبیر من ،صاحب هذا المصطلح هو السنهوري الذي آثر تسمیته في العربیة بعقد الإذعان-2

ثم انتقلت بعد ذلك ،وقد استقرت هذه التسمیة في الفقه والقضاء وكذا التشریع المصريمعنى الاضطرار في القبول،

contratوهي تعتبر أصح من التسمیة الفرنسيإلى جمیع التشریعات العربیة، d’adhésio، التي تعني عقد

ومن یقبل هذا العقد ینضم إلیه موافقة الشخص على شروط عقد حرره غیره،adhésionویقصد بتعبیر الانضمام،

.دون مناقشة

ة من الإذعان، فهي تشمل عقد الإذعان وغیره من العقود التي ینظم إلیها القابل كما تعد عبارة الانضمام أوسع دلال

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام، ،دون مناقشة للشروط

231ص  ن،.س.د یاء التراث العربي، بیروت،دار إح

contratأول من استعمل مصطلح -3 d’adhésion هو الفقیه الفرنسيSALEILLESR.في كتابه:

De la déclaration de volonté, Contribution à l’étude de l’acte juridique dans le code civil
allemand, 1901, Paris, p 229.
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رجحان مصلحة الطرف الموجب على حساب مما یؤدي إلىیرغب في التعامل معه، 

.والإضرار بحقوقه،لهذه الشروط التي قد تكون تعسفیةالطرف القابل 

العقد الذي یسلم فیه المشتري «:عقد الإذعان على أنهفَ رِّ بناء على ذلك، عُ 

، فیما یتعلق ولا یقبل المناقشة فیها)البائع(بشروط مقررة یضعها الموجب )المستهلك(

المناقشة محدودة أو خدمة ضروریة، تكون محل احتكار فعلي أو قانوني، أو تكون بسلعة

.»نهاأالنطاق في ش

.هذا التعریف یمكن استخلاص خصائص وطبیعة عقود الإذعانبناء على 

:خصائص عقود الإذعان-1-

أن ، غیر وقبولإیجابمن  - العقود كبقیة -الإذعان عقود ركن الرضا في یتكون

یتمیزان ببعض الأحكام الخاصة، وذلك نتیجة انعدام النقاش الحقیقي بین القبول و  الإیجاب

المتعاقدین، المترتب عن عدم التوازن الاقتصادي بین مراكز طرفي العقد، فأحدهما یكون 

في مركز اقتصادي قوي لاحتكاره سلعة أو خدمة ضروریة، والآخر في مركز ضعیف 

یتضح أن هناك بعض ممیزات الخاصة التي تتوافر ، ومن هنا1نظرا لحاجته الملحة لها

.في كل من الإیجاب والقبول بالإضافة إلى المحل في عقود الإذعان

الإیجاب في عقود الإذعان -أ-

یصدر الإیجاب في عقود الإذعان من قبل شخص قوي اقتصادیا  دون مناقشة 

.مستمرةو  ة دائمةحیث یتضمن شروطاَ موحدة لكل من یرید التعاقد بصور ،مفاوضةأو 

، 1998جـوان، 2، العـدد ویتیـةلتعاقد، مجلة الحقوق الكمحمد عبد الظاهر، الجوانب القانونیة للمرحلة السابقة على ا-1

.750ص 
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:استمراریتهو  عمومیة الإیجاب-1-أ-

أو إلى فئة معینة منه تتوافر ،عام یوجه إلى الجمهور عامةبكونه الإیجابیتمیز 

معروض بشكل بأنهیتمیز كما لا یوجه إلى شخص معین بذاته، ، و 1فیها صفات معینة

طویلة إلى مدة لة للموجب یكون ملزما بالنسب أن لمدة غیر محددة، بمعنىمستمر دائم و 

وذلك على خلاف عقود المساومة، التي لا یستمر فیها الإیجاب ولا یلزم أن یتغیر بتعدیله

.من صدر منه إلا خلال الفترة الكافیة للرد على هذا الإیجاب

:القوة الاقتصادیة للموجب-2-أ-

وطه یمكنه من فرض شر 2یتمتع الموجب في عقود الإذعان بمركز اقتصادي قوي

.على المتعاقد الآخر، الذي یتمیز بالضعف الظاهر في مواجهة هذا الموجب

:الشروط الموحدة للإیجاب-3-أ-

وتكون (standardisation)أهم ما یمیز الإیجاب هو صدوره بشروط موحدة 

عقد یصعب فهمها على معظم هذه الشروط في الغالب مطبوعة ومصاغة بأسلوب م

لإذعان بهذه الصورة المعدة سلفاً هي التي تجعل الشخص وتحریر عقود ا،الأشخاص

ن لم یطلع على شروط العقد ما دام إ ملزما للمتعاقد و الإیجاب یكون لذلك یذعَن بسهولة، 

.الجمیعفي متناولو مطبوعة لأنهاعلیها  الإطلاع كان بإمكانهنه أ

:حتمیة الإیجاب-4-أ-

في حالة عرض لسلعته أو خدمته، یتحتم على الموجب في عقود الإذعان أن یكون 

وأن یقدمها لكل من یطلبها من الجمهور، نظرا لما یتمتع به في الغالب من احتكار قانوني 

monopole)وفعلي  de fait).

بمعنى یتم تقدیم السلعة أو الخدمة للمستهلكین وفق شروط معینة تعرض علیهم، وكل من یوافق على هذه الشروط -1

.یحصل علیها دون تمییز بین مستهلك وآخر

وبلغ ذروته )19(لتاسع عشر لقد ارتبط ظهور عقود الإذعان بهذا المركز الاقتصادي القوي، والذي بدأ في القرن ا-2

.نتیجة التقدم التكنولوجي والاقتصادي)20(في أوائل القرن العشرین 
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:القبول في عقد الإذعان-ب-

لما یملیه علیه ینحصر القبول في عقود الإذعان في مجرد الخضوع أو الإذعان 

بدون مناقشة أو مفاوضة، فالطرف المذعَن لا یملك إلا أن یقبل ) الطرف القوي(  الموجب

بشروط العقد ككل أو یرفضها، ولكن هذا الخیار في إبرام العقد من عدمه یكون فقط من 

الانفرادي الناحیة النظریة، أما من الناحیة العملیة فلا یستطیع الرفض،  لأن التحریر 

ولما كان في أغلب الحالات في أو الخدمة،لشروط العقد یشمل كل من یتعامل  بالسلعة 

حاجة إِلى التعاقد على سلعة أو خدمة لا غنى له عنها، فهو مضطر إِلى القبول فرضاؤه 

، وبذلك  فهو یذعَن لمشیئة الطرف القوي، ومن هنا سمیت 1موجود ولكنه مفروض علیه

.2القبولهذه العقود بعقود الإِذعان، لأن الإذعان یدل على معنى الاضطرار في

:محل عقود الإذعان -ج-

الخدمات التي تكون محتكرة من قبلو  یتمثل المحل في عقود الإذعان في السلع

.الموجب، كما أنها تعد ضروریة بالنسبة للمستهلك

:احتكار السلعة أو الخدمة-1-ج-

، أو 4أو فعلي 3یتعلق عقد الإذعان بسلع أو خدمات تكون خاضعة لاحتكار قانوني

باتفاق قل تكون المنافسة فیها محدودة النطاق سواء نتیجة الظروف الاقتصادیة أوعلى الأ

فعقد الإذعان إذن لا یسود إلا في ظل الاحتكار لاسیما الناشئ عن ،المتدخلین فیما بینهم

اتفاق بین مقدمي السلع أو الخدمات، وذلك على خلاف المنافسة الحرة التي لا یمكن أن 

لإیجاد  سلعة  كلأن انعدام الاحتكار یتیح الفرصة أمام المستهلود، تظهر فیها هذه العق

.117سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص -1

.93 ص الجزائر،بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري،-2

.هرباء أو الغاز على المستهلكینمثل الامتیاز المعطى لإحدى الشركات لتوزیع الك-3

كــأن یســمح القــانون بتقــدیم الكهربــاء مــن قبــل أي شــركة وفــق شــروط معینــة، ولكــن لا توجــد ســوى شــركة واحــدة تتــوفر -4

.فیها التقنیات اللازمة لذلك
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أكبر عدد ممكن من أوخدمة بشروط أفضل لدى أحد المنافسین الذین یرغبون في جلب

.الزبائن

:ضروریة السلعة أو الخدمة-2-ج-

ینبغي أن یتعلق عقد الإذعان بسلعة أو خدمة تعتبر من الضروریات بالنسبة 

یصعب  أوه، بحیث لا یمكن الاستغناء عنها،لیس لشخص بعینو  ،1المستهلكینلجمهور

.ذلك بالنسبة لأغلب الجمهور إن لم یكن للكل

لبیان الشروط الواجب توفرها فیها،  الإذعاندراسة عقود ب2المصري الفقه اهتم

:الشروط التالیةواستقر في هذا الشأن على

مة من جانب الموجب، سواء كان الاحتكار الخد أوالسلعة أن یكون احتكار

، أو على الأقل مسیطر علیها سیطرة تجعل المنافسة فیها قانونیاً أو فعلیا

.محدودة النطاق

من الضروریات للمستهلكین أو المنتفعینالخدمة  أوتكون السلعة  أن.

على وجه الدواممعینةلفئات أو للجمهوربالنسبة موحداً الإیجابیكون  أن.

في كل هذه العقود یعرض الموجب إِیجابه في صیغة نهائیة لا تقبل المناقشة فیه 

ولا یسع الطرف الآخر إِلا أن یقبل أو یرفض، فلا غنى له عن التعاقد، ولكن هذا الإِذعان 

للتعاقد لیس إِكراهاً یعیب الرضا، بل هو نوع من الإِكراه الاقتصادي الذي لا أثر له على 

.تالي في وجود العقدبالو  صحة التراضي

كك حدیدیـة مثل التعاقد مع مؤسسات الكهربـاء والغـاز ومصـالح البریـد والهـاتف، وعقـد النقـل بوسـائله المختلفـة مـن سـ-1

.بأنواعهالتأمینوطائرات وسیارات وسفن، والتعاقد مع شركات 

، الوسیط في عبد الرزاق السنهوري،225أنور سلطان، مرجع سابق، ص، 117سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص -2

،231ص  ن،.س.د یاء التراث العربي، بیروت،شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام، دار إح

لشعب محفوظ بن حامد، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

.59و 58، ص1990
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:ة القانونیة لعقود الإذعانالطبیع-ثانیا 

طبیعة ممیزة، فهو عقد یملي فیه أحد المتعاقدین شروطه على  ذو عقد الإذعان

المتعاقد الآخر الذي لا یملك سوى رفض العقد أو قبوله، حیث یتمیز هذا النوع من العقود 

شروطه ولا یقبل مناقشتها، وترجع هذه بسیطرة أحد المتعاقدین على الآخر، فیفرض علیه

،1السیطرة عادة إلى احتكار فعلي أو قانوني للسلع أو الخدمات من طرف المتعاقد القوي

سبب اختلاف -أي الطریقة التي یتم بها إبرامها -تعد هذه المیزة لعقود الإذعان و 

بیعة العقدیة لعقد الفقهاء حول طبیعة هذه العقود، الأمر الذي جعل بعض الفقه ینكر الط

، في حین ذهب البعض الآخر إلى اعتباره )النظریة اللائحیة أو غیر العقدیة(الإذعان 

.ومن ثم یخضع لكافة الأحكام القانونیة العامة للعقود،عقداً بالمفهوم القانوني

یدور اختلافهم في الواقع حول الجواب عن و  :بذلك فقد انقسموا إلى فریقین رئیسین

هل یمكن اعتبار عقد الإذعان عقدا وفقا للقواعد العامة للعقود، أم لا؟ :لتاليالتساؤل ا

:النظریة اللائحیة أو غیر العقدیة:الاتجاه الأول

إلى اعتبار أن عقود الإذعان 2العام القانونالفقه أكثرهم من فقهاء بعضذهب  

عن حریة إرادتینتوافق هو  العقدفالتعاقدیة، الطبیعةیهاعل وأنكروالیست عقودا حقیقیة، 

فلا تتوافر فیه الإرادة التعاقدیة أي الإرادة المشتركة للطرفین، أما عقد الإذعان ،اختیارو 

ذلك أن النقاش فیه معدوم، وقبول المذعَن فیه لا ولا المساواة العقدیة التي یفرضها العقد، 

.3خضوع وتسلیم بشروط العقد دون إمكانیة مناقشتهامجرد هو  یكون عن حریة تامة، بل

من  الیس إِلا تصرفاً قانونیاً صادر  العقدهذا التصرف الذي یوصف ببالتالي فإن 

جانب واحد، وهي إرادة المحتكِر التي استقلت بوضع شروط التعاقد ثم فرضتها على 

قضائیة ، البحوث القانونیة في مصادر الالتزام الإرادیة وغیر الإرادیة دراسة فقهیة و أحمد شوقي محمد عبد الرحمن-1

.46، ص 2002،قاهرةمنشأة المعارف، ال

.Lأمثال-2 DUGUIT وHAURIOD الفرنسيوعلى رأسهم الفقیهR. SALEILLES

.وما بعدها42 ص ، مرجع سابق، صبن حامدلشعبمحفوظ-3
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في إنشاء  اأساسی الذلك فإن إذعان وانضمام هذا الأخیر لا یعد عنصر الجانب الضعیف، 

 إرادةخلقتها  ر قدلمحتكِ ن وافالرابطة القانونیة فیما بین المذعَ هذا التصرف القانوني، 

.ر لوحدهاالمحتكِ 

)(نتیجة لذلك یعتبر عقد الإذعان في نظرهم مركز قانوني  institutionمنظم،

ینظم المصلحة العامة ،)مقدم السلعة أو الخدمة(تنشئه إرادة منفردة یصدرها الموجب 

بعد وصف العقد و لائحة مما یفتكون بمثابة قانون أ،الذین یخضعون له الأفرادلمجموع 

فیطبق هذا ویقتصر دور الطرف المذعَن فیه على قبول سریان هذه الأحكام علیه،عنه،

 وفقالعدالة وحسن النیة، المصلحة العامة و القانون التعاقدي تطبیقا تراعى فیه مقتضیات 

.1لتنظیمها تالروابط الاقتصادیة التي وضعتستلزمهما 

في ظل المترتبة عنهوتحدید الالتزامات  لإذعاناتفسیر عقد أن یتم ینبغي من ثمة 

أي طبقا لما ،ولیس كما یفسر العقدكما یفسر القانون أو اللائحة، هذه الاعتبارات،

وبذلك یظهر أن وضع الطرف المذعَن ن باعتبار أنه ولید إرادة طرفیه،یقصده المتعاقدا

.2مماثل تماما لمستعمل المرفق العام

مستهلك وهو یتلقى هذه العقود المعدة سلفا، أنه لا تمییز بین ترسخ الاعتقاد لدى ال

من ،التعاقدیة التي یصدرها المتدخلونالنصوص التشریعیة أو التنظیمیة وبین الوثائق 

.حیث كونها تفرض علیه فرضاً 

:النظریة العقدیة:الاتجاه الثاني

ة عقود الإذعان لم بالرغم من تصدع مبدأ المساواة التي تقوم علیه العقود، فإن صح

المدني، القانونیرى غالبیة فقهاء وكذا الفقه، حیث 3تختصم من قبل غالبیة التشریعات

أصبح عقد وهكذا رات الاجتماعیة تبرر أحیانا منح بعض أشخاص القانون الخاص سلطة التنظیم، ذلك أن الضرو -1

.الإذعان أقرب إلى المركز القانوني المنظم

.47و 46لشعب بن حامد، مرجع سابق، ص محفوظ-2

.لقد تبنى المشرع الجزائري والتشریعات العربیة هذا الموقف من القانون المدني المصري-3
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واعد التي تخضع لها سائر أن عقد الإِذعان عقد حقیقي یتم بتوافق إِرادتین ویخضع للق

العقود، إِذ لیس من المحتم أن تسبق القبول في العقود مفاوضات ومناقشات فكل ما 

، ولو لم یكن طرفي العقد 1معینهو اتفاق الطرفین على إِحداث أثر قانوني القانونیتطلبه 

.2متساویین في القوة من الناحیة الاقتصادیة

بلغ الضغط الذي یملیه الطرف القوي على الطرف المذعَن، فإنه لا یبلغ حد مهما ف 

أحد المتعاقدین أمام الإكراه الذي یعدم الرضا أو على الأقل یفسده، ومهما كان ضعف

، ظاهرة اقتصادیة لا قانونیةلعقد، لأن هذا الضعف هوالآخر فهذا لا أثر له على طبیعة ا

لا  المذعَن من هذا النوع من العقودهذه الوضعیة وحمایة الطرفعلاج  لتالي فإنوبا

وبذلك فهو ینطوي تحت ،تم بتوافق إرادتینعقد حقیقيالذي یعدیكون بإنكار صفة العقد 

، بل »تبادل تعبیر عن إِرادتین متطابقتین بقصد إِنشاء التزام أو أكثر«:بأنه العقد تعریف

إِن هذه العقود تتمیز عن العقود المعتادة بكونها موحدة بالنسبة للجمیع، لذلك یقل فیها 

.3، كما تسهل على القاضي رقابة شروطهاالتدلیسأو  الغلطخطر وقوع المتعاقد في 

إلى القول بأن حمایة الطرف المذعَن لا یكون من 4ذلك ذهب بعض الفقهتطبیقا ل

خلال إنكار صفة هذا العقد، بل العلاج الناجع یكمن في العمل على تقویة الطرف 

الضعیف حتى لا یستغله الطرف القوي، لذلك فإن أفضل صور هذه الحمایة یكون من 

.لحمایة المناسبة لهاویضع أسس اخلال تدخل تشریعي ینظم عقود الاستهلاك

1- «Ce qui caractérise le contrat c'est à la fois d'être un accord de volontés et de se voir reconnaître

le pouvoir de créer des effets juridiques par le droit objectif. L'accord de volontés reste ainsi le
critère du contrat. Il est une procédure spécifique de création d'effets juridiques» voir :
CARBONNIER (J) ,op. cit ,p1981.

.وما بعدها35ص  بن حامد، مرجع سابق، صلشعب محفوظ-2

.231عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص -3

.232، ص مرجع نفسهال -4
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:الحدیث لعقود الإذعان مالمفهو -ثانیا

ن إلى تصدع مبدأ وتقدیم الخدمات في أیدي المتدخلیأدى تركیز وسائل الإنتاج 

، بصفة خاصة على ت الاقتصادیة والاجتماعیة الحدیثةفي ظل التطوراالمساواة العقدیة

ت الإنتاجیة والخدماتیة الضخمة التي والشركا،ظهور المؤسسات الاقتصادیة الكبرىإثر 

أصبحت تمثل الطرف الأقوى في عقود الاستهلاك التي یبرمها المستهلك بهدف حصوله 

على هذه السلع أو الخدمات التي تقدمها، ونتیجة هذا التفاوت المتزاید في المراكز 

بمفرده دون القانونیة بین طرفي العقد، فقد انفرد الطرف القوي في العقد بتحریر شروطه 

.مفاوضة أو مناقشة بینه وبین المستهلك

من مجرد أن إعداد العقد قد تم مسبقا )المستهلك(یظهر ضعف الطرف المذعَن 

بواسطة الطرف الآخر الذي یقوم بتحدید الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد بالصورة 

لطرف المذعَن في أنه التي تحقق مصلحته، ولا یقبل المناقشة فیها، وعلیه یتمثل ضعف ا

یقوم بعملیة منفردة لم یفكر فیها ملیاً ولم یعد نفسه لها مقدماً عند طلبه الحصول على 

ل یقوم بعملیات متكررة السلعة أو الخدمة، وتتمثل قوة الطرف المذعِن في أنه متدخ

ط العقد بما یكتسب من خلالها خبرة في مجال تخصصه تمكنه من وضع شرو ،ومتشابهة

لذلك فهو یستقل بإعداد كافة شروط العقد دون أن یسمح للطرف ،مصالحه وأهدافهیحقق 

، وهو ما أفرز اختلال ، الأمر الذي یتیح له فرض الشروط التعسفیة1المذعَن بمناقشتها

ذلك حتى مع عدم وجود الاحتكار في التوازن بین الحقوق والالتزامات بین المتعاقدین و 

.انتشار المنافسة الحرةو 

1- « Le contrat d'adhésion n'est pas rigoureusement définissable, mais plusieurs traits s'y retrouvent

habituellement: 1° la supériorité économique de l'un des contractant, qui le met de facto en
mesure de dicter ses conditions à l'autre dans son intérêt exclusif, 2° le caractère unilatéral des
clauses, préparées par les soins du potentior, en l'absence de négociation individuelle ( c'est un
des critères retenus par une directive du conseil de la C.E.E. du 5 avr. 1993), comme un tout
qui est à prendre ou à laisser (on y adhère plutôt que l'on n'y consent), 3° l'invariabilité, la
rédaction standardisée (c'est un contrat de masse) » voir : CARBONNIER (J), op.cit, p 1981.
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ورت فكرة عقد الإذعان لتستوعب ضرورات حمایة المستهلك في مواجهة  تط

مؤسسات الإنتاج الضخمة وشركات توزیع السلع والخدمات التي أصبحت تتعامل من 

خلال عقود محررة مسبقا وفي غیاب أي مفاوضة أو مناقشة عند إعدادها، فعقد الإذعان 

.أصبح یشكل عنصر أساسي لسیر هذه المؤسسات

التعاقدي كلیا أو جزئیا بشكل مجرد وعام قبل المرحلة  الإذعانمضمون عقد یتحدد

التعاقدیة، فهو ینعقد بدون مفاوضة سابقة مما یجعل مضمونه یتحدد بشكل أحادي وفردي 

تحدید اقتصاد العقد من جانب المذعِن، هذه الإرادة الفردیة أو الأحادیة هي التي تتولى 

ة قانونیة لهذه الإرادةذعَن فلا تتدخل إلا من أجل منح فعالیأما إرادة الم،بعض عناصرهأو 

من طرف لى عقد نموذجي حرر بصفة انفرادیةفالطرف المذعَن ینضم إ،الأحادیة

المذعِن، دون أن یكون له أیة إمكانیة حقیقیة لتعدیله، وعلیه یمكن إجمالا تحدید

:خصائص عقد الإذعان بتوافر عنصري

قا من قبل أحد الأطراف وعرضها على الجمهور في وضع شروط التعاقد مسب

.شكل موحد

1تسلیم الطرف الآخر بكل شروط العقد ودون إمكانیة مناقشتها.

أما شرط وجود الموجب في وضعیة متفوقة اقتصادیا أو تقنیا فیمكن أن یستشف 

.ضمنیا من خلال الشرطین السابقین

تهلك غالبا ما یذعَن إلى الشروط والخدمات فإن المسبغرض تلبیة حاجاته من السلع

العامة المحررة مسبقا من قبل المتدخل دون إمكانیة تغییرها، وعلى هذا النحو عرف 

وإنما یشترط فقط ولا الاحتكار بالنسبة لمن یقدمها،وهكذا لم یعد یشترط لا ضرورة السلعة أو الخدمة لمن یطلبها،-1

وذلك خلافا الطرف الآخر لها دون مناقشة أو تفاوض بشأنها، وإذعان إعداد شروط العقد من قبل أحد الطرفین،

الفقه والقضاء المصریین اللذان ضیقا إلى حد كبیر من عقد الإذعان حیث اشترطا توافر ثلاث لما ذهب إلیه 

.عناصر لاعتبار العقد من فئة عقود إذعان
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كل اتفاق أو اتفاقیة «:یجمع بین المستهلك والمتدخل بأنهالعقد الذي  1المشرع الجزائري

الطرف  تهدف إلى بیع سلعة أو خدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف الاتفاق، مع إذعان

.»الآخر، بحیث لا یمكن لهذا الأخیر إحداث تغییر حقیقي  فیه

المشرع الجزائري قد قدم تعریف أن ء مضمون هذا النص القانوني، استقرایتضح بعد 

لعقد الإذعان، بعدما كان قد اكتفى في القانون المدني ببیان بعض الأحكام المتعلقة 

.تفسیرهو  بتكوینه

بالضرورة الرجوع لأحكام القانون المدني التي الإذعان یستدعيید مفهوم عقد تحد

القبول في یحصل«:أنهعلى  70المادةنصتفي هذا الصددبشأنه، و  اتضمنت نصوص

.2»مناقشة فیهاالیقبل مجرد التسلیم بشروط مقررة یضعها الموجب ولاب الإذعانعقود 

شرطین لاعتبار العقد  افرینبغي تو  هأن، المتقدمینالنصینیستخلص من مضمون

:3الإذعانمن عقود 

.، مرجع سابق02-04 رقم من قانون3المادة -1

من القانون المدني المصري، وقد اقتبسـتها العدیـد مـن قـوانین الـدول 100لقانوني هو المادة مصدر هذا النص ا  إن -2

العـراق  ،)م. مـن ق81المادة (الكویت ،)م. من ق100المادة(لیبیا ،)م. من ق101المادة (العربیة، مثل سوریا 

  .).    م.ق 167/2المادة (

لعقد الإذعان هو صـدور القبـول فـي صـورة التسـلیم بالشـروط التـي فالمعیار الجوهري . ج.م.ق 70طبقا لنص المادة 

سـائر العمـلاء أي فــي و  عرضـها الموجـب دون أدنـى مناقشــة، لكـن یجـب أن یــتم ذلـك فـي إطــار علاقـة بـین الموجــب

بالتــالي لا مجــال لاشــتراط الاحتكــار الفعلــي أو القــانوني أو ضــروریة الســلعة أو الخدمــة و  غیــر علاقــة بــین طــرفین،

  .اركمعی

یتوافق هذا التعریف الحدیث لعقد الإذعان مع ضرورات حمایة المستهلك الذي یجد نفسه في مواجهة محتـرف یضـع 

لیبیــا :مثــلشــروط العقــد ســلفاً دون أن یســتطیع المســتهلك مناقشــتها أو تعــدیلها، لاســیما وأن كثیــر مــن الــدول العربیــة

.ایة المستهلك على غرار ما فعلته غالبیة الدول الأوروبیةمازالت حتى الیوم لم تسن قانون لحموالكویت وسوریا،

وكـذلك القـانون .) ج.م.ق 70المادة (یلاحظ أن المفهوم الحدیث لعقود الإذعان یتماشى مع نصوص القانون المدني -3

فكـــرة ، واللـــذان لـــم یشــیرا إلـــى )منــه3المـــادة (الـــذي یحـــدد القواعــد المطبقـــة علـــى الممارســات التجاریـــة 02-04رقــم 

.الاحتكار أو فكرة ضروریة السلعة أو الخدمة
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تحریر شروط العقد مسبقا من قبل أحد المتعاقدین وعرضها على :الأولالشرط

:الآخرالمتعاقد 

یعرضهاو بوضع شروط العقد كاملة )المتدخل أو المحترف(أحد المتعاقدینینفرد 

"شروط مقررة"من عبارة ، ویظهر )المستهلك(الإیجاب الموجه له الآخرعلى المتعاقد 

أن المشرع الجزائري قد أراد إبراز القوة التي یتمتع بها الموجب في 1الواردة في نص المادة

.2فرض شروطه، إلى درجة أنه قد یتعسف في ذلك

 و أ إذعان الطرف الآخر بكل شروط العقد دون إمكانیة مناقشتها:الثانيالشرط 

   :افیه قيیحقإحداث أي تغییر 

فإن قبوله لا، قبل الطرف المذعَنمن إمكانیة مناقشة شروط العقدعدم ة لنتیج

أو یرفضها، دون أن أن یقبل بكل الشروط إلاهو لا یملك ف ،یصدر بعد مناقشة ومفاوضة

انعقد العقد واعتبر عندئذٍ من الطرف المذعَن بالشروطفإذا قبل یقترح أي تعدیل علیها، 

  .ةقانونیآثارذلك من  عنتب ، مع ما یتر الإذعانقبیل عقود 

أحدهما لمناقشتها من أومعاشروط التعاقد من قبل الطرفین وضعت إذا، تبعا لذلك

العقد في ضوء هذه المناقشة والمفاوضة، إبرامتم و ، الآخرالطرف  معوالتفاوض بشأنها 

، فهو وبذلك یعد الشرط الأول تكملة للشرط الثاني،إذعاند و عقمن العقد  هذا فلا یعتبر

.قوة الموجب مقارنة مع الطرف المذعَنو  یترجم سیطرة

یعد القبول في عقد الإذعان مجرد الإذعان والتسلیم بشروط العقد التي استقل 

الموجب بوضعها، والحقیقة أن مجرد التسلیم في القانون لا یتمیز عن القبول في عقود 

إرادته بقبول  إبرام العقد، ذلك أن التسلیم یكون عن طریق تعبیر الشخص عنالمساومة،

فهو یدل على رضا نسبي للطرف المذعَن لكونه قبل العقد، ومع ذلك یظهر من عبارة 

. ج.م.من ق70المادة -1

.60، ص 2005الجزائر، ، موفم للنشر،2 ط النظریة العامة للعقد،الالتزامات،علي فیلالي،-2
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أن المشرع الجزائري أراد إبراز ضعف الطرف المذعن والتفاوت الاقتصادي  "مجرد التسلیم"

.1والاجتماعي بین طرفي عقد الإذعان

والمتدخل  كلعقد المبرم بین المستهلالمشرع لم یشترط لصحة اأن  من هنایظهر

وجود مساواة حقیقیة بین المتعاقدین أو مناقشة سابقة على إبرام العقد، لكنه وضع تقنیات 

من تلك التي قررتها قواعد القانون 2تسمح بحمایة الطرف الضعیف، تكون أكثر فعالیة

.المدني

لسلع أو الخدمات،  محل عقد الإذعان با-فضلا عن ذلك-حدد المشرع الجزائري

وذلك باعتبار أن هذا العقد یجمع بین المستهلك الذي یهدف من وراء تعاقده الحصول 

.على هذه السلع أو الخدمات وبین المتدخل أو المحترف الذي یقدمها له

یستخلص من خلال هذه الخصائص أن عقد الاستهلاك هو عقد إذعان یضم كافة 

لعقود، فمضمونه یتحدد بصفة مسبقة من جانب المتدخل الممیزة لهذه الفئة من االعناصر

ویعرض على جمهور المستهلكین في شكل موحد، ویقتصر المستهلك فیه على التسلیم 

والانضمام للعقد دون إمكانیة مناقشته أو تعدیله، نتیجة للقوة الاقتصادیة والفنیة التي 

طرف القوى في العقد بحكم یتمتع بها المتدخل والتي تخول له فرض شروطه باعتباره ال

.والمستهلك في وضعیة غیر متكافئةخبرته، الأمر الذي یجعله

المطلب الثاني 

المحل في عقد الاستهلاك 

كل :المستهلك «:على أنه3/2في المادة ف المشرع الجزائري المستهلكعرّ 

السلامة وعلیه فإن الالتزام بضمان،»شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا 

.60، المرجع نفسه، ص النظریة العامة للعقدالالتزامات،علي فیلالي،-1

2 - LAMY, Droit économique, op. cit, p 1487.
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من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 03/11ینصب على المنتوج والذي تعرفه المادة 

.»مجاناموضوع تنازل بمقابل أوكل سلعة أو خدمة یمكن أن یكون:المنتوج«:بأنه

وخدمات،)الفرع الأول(ن سلعكل ما یقتنیه المستهلك م1یأخذ مفهوم المنتوج

.)الفرع الثالث(بعض الاستثناءات على هذا المحل  دكما تر ،)الفرع الثاني(

الفرع الأول

السلعة

وتحدید ، )أولا(ضبط تعریف السلعةتسمح دراسة التعاریف المقدمة من المشرع 

.)ثانیا(أنواعها

:تعریف السلعة - أولا

«:المستهلك وقمع الغش السلعة بأنهامن قانون حمایة 03/18ف المادة تعرّ 

.2»ابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانامادي قكل شيء :السلعة

علیها تسمیة یعرفها المرسوم التنفیذي المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش الذي أطلق 

كن كل منقول یمكن وزنه أو كیله أو تقدیره بالوحدة ویم:البضاعة«:كما یلي"البضاعة"

.1»أن یكون موضوع معاملات تجاریة

:في التقنین المدني على أنهالمنتوجف المشرع الجزائريعرّ یُ -1

ـــر منتوجـــا كـــل مـــال منقـــول ولـــو كـــان متصـــلا بعقـــار،« ـــوج الصـــناعي،لاســـیما المنتـــوج الزراعـــي،یعتب تربیـــة المنت

.»الصید البري والبحري والطاقة الكهربائیةالصناعة الغذائیة،الحیوانات،

،2005جــوان20المــؤرخ فــي 10-05رقــم مكــرر المســتحدثة بموجــب القــانون 140/2نــص المــادة كمــا جــاء فــي

الــذي یعامــل -هــذا القــانون یأخــذ العقــار بالتخصــیص فــي مفهــوم،، مرجــع ســابق58-75معــدل ومــتمم للأمــر رقــم 

ذه المعاملـة واعتبـر منقـولا مفهوم المنتوج المنقول حیث تم اسـتثناؤه بموجـب هـذه المـادة مـن هـ–قانونا معاملة العقار 

عادیا یخضع لأحكام المنتوج 

Jeanیعرف الأستاذان -2 CALAIS –AULOY et Frank STEINMETZالسلعة على أنها:

وفـي هـذا المجـال تكـون السـلعة المقصـودة تلـك المقدمـة منقول مادي قابل للتعامل فیه تجاریا بالبیع والشـراء،«

:راجع»الدورة الاقتصادیةللمستهلك أي في أخر المراحل

CALAIS AULOY Jean et STEINMETZ Frank, droit de la consommation …,op. cit, p 185.
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تناؤها إذا تم اقعقد الاستهلاك وال المنقولة محلا لیمكن أن تكون جمیع الأم

مما یدل على اتساع نطاق تطبیق قانون حمایة المستهلك ،واستعمالها لغرض غیر مهني

ولا یجب قصر الاستهلاك على الأشیاء التي تندثر فورا ،2وقمع الغش من حیث الموضوع

ة المتراخیة الاستعمال المعمر بل یمتد إلى السلع،لاستعمال الأول كالمواد الغذائیةمن ا

.3وغیرها...ثاث والأجهزة المنزلیةالأ ،كالسیارات

:أنواع السلع-ثانیا

على ذكر أنواع لم یأتالمشرع في قانون حمایة المستهلك وقمع الغشیظهر أن 

ي القانون المدني على بعض صور ونص ف،لیة الإنتاجیةالسلع إلا أنه ذكر صور العم

.4نتاج الإ

:السلعة منتوج زراعي-1

صدر زراعي مباشرة كالقمح كل منقول متأتي من میقصد بالمنتوج الزراعي 

.وبوجه عام كل شيء من البقولیات والخضروات والفواكه،والشعیر

:السلعة منتوج صناعي-2

الحرفي ولا یمكن كل المنقولات التي تكون محلا للإنتاج الصناعي أویقصد بها

.لیة والمواد الكیماویة كالمبیداتهزة الكهرومنز كالأج،حصرها

الصـادرة بتـاریخ ،5ر عـدد  ج المتعلـق برقابـة الجـودة وقمـع الغـش،،39-90من المرسوم التنفیذي رقم 2/3المادة -1

.1990جانفي 31

.28ص  مرجع سابق،،...المستهلك والمهني،االلهعبد لیندة-2

3- CALAIS AULOY (J) et STEINMETZ (F), droit de la consommation…,op.cit,p 05, et voir aussi

KAHLOULA ( M) et MKAMCHA (G), protection du …,op.cit, p 17.

مكــرر مــن التقنــین المــدني وهــذه الأخیــرة 140ادة مــن قــانون حمایــة المســتهلك وقمــع الغــش والمــ3/10انظــر المــادة -4

".لاسیما"وذالك لاستعمال المشرع عبارة أعطت بعض الصور ولیس كلها،
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:السلعة منتوج حیواني-3

الأبقار، الدجاج، الأرانب كل الحیوانات التي تتم تربیتها ك،یقصد بتربیة الحیوانات

.ت التي یتم استهلاكها واستعمالهاوكذا منتوجات هذه الحیوانا،وغیرها

:السلعة مادة غذائیة-4

تستخدم للاستهلاك الآدمي أما التيمشروباتالمأكولات أو كل ال اهبیقصد 

.1الصناعة الغذائیة فهي عملیة تصنیع وتحضیر المادة الغذائیة

وتكون مخصصة للتغذیة مادة خامة معالجة كلیا أو جزئیا تعد المادة الغذائیة كل 

مستعملة في وهي شاملة للمشروبات والألبان وكذا جمیع المواد ال،نیةالبشریة أو الحیوا

صناعة الأغذیة وتحضیرها باستثناء المواد المستخدمة في شكل أدویة أو مستحضرات 

.2التجمیل

:السلعة منتوج الصید البحري-5

منتوج الصید البحري هو كل الحیوانات أو أجزائها التي تعیش في البحار أو في 

.3ات المائیةیبما فیها بیوضها باستثناء الثدی،میاه العذبةال

وســـائل الحمایـــة منهـــا ومشـــكلات الأضـــرار الصـــحیة الناشـــئة عـــن الغـــذاء الفاســـد أو الملـــوث،،ثـــروتعبـــد الحمیـــد-1

.7ص  ،2007،القاهرة دار الجامعة الجدیدة للنشر،التعویض عنها،

یتعلق برقابـة الجـودة وقمـع الغـش،1990جانفي30مؤرخ في 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 2/3انظر المادة -2

یتعلــق ،1990نــوفمبر 10المــؤرخ فــي 367-90مــن المرســوم التنفیــذي رقــم 2/1انظــر كــذلك المــادة مرجــع ســابق،

معــدل ومــتمم بموجــب المرســوم ،1990نــوفمبر 21بتــاریخ ةالصــادر 50ر عــدد  ج بوســم الســلع الغذائیــة وعرضــها،

.2005دیسمبر 25بتاریخ ةالصادر 83ر عدد  ج ،2005دیسمبر 22مؤرخ في 484-05التنفیذي رقم 

المحــدد لتــدابیر الصــحة ،1999جویلیــة20مــؤرخ فــي 158-99مــن المرســوم التنفیــذي رقــم 02انظــر المــادة رقــم -3

جویلیـة15بتاریخ ةالصادر 49ر عدد  ج یة عرض منتوجات الصید البحري للاستهلاك،والنظافة المطبقة عند عمل

1999.
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الفرع الثاني

الخدمة

بالإضافة إلى أن المشرع ،)أولا(تعریفها یستدعي یشكل مفهوم الخدمة غموضا ما

خدمة القرض :خص بالذكر في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش خدمتین هما

.)ثانیا(بعد البیع خدمة ما الالاستهلاكي و 

:تعریف الخدمة - أولا

،بمقابل على أن لا یكون مال منقولأن یقوم یقصد بالخدمة كل مجهود یمكن 

ات طابع أو ذ ،النقل،الفندقة،ذات طابع مادي كالتصلیح، التنظیفوالخدمة قد تكون 

.1أو ذات طابع فكري كالعلاج الطبي والاستشارة القانونیة،اقتصادي كالتأمین والقرض

«:مع الغش وهون حمایة المستهلك وققدم المشرع الجزائري تعریف للخدمة في قانو 

م تابعا أو مدعما و كان هذا التسلیحتى ول،غیر تسلیم السلعة،كل عمل مقدم:الخدمة

.2»للخدمة المقدمة

90/39من المرسوم التنفیذي رقم 2في المادة فها المشرع الجزائري كذلكعرّ 

یم الخدمة هو كل مجهود یقدم ماعدا تسل«:رقابة الجودة وقمع الغش كما یليالمتعلق ب

.»ق بالمجهود المقدم أو دعما لهالمنتوج ولو كان هذا التسلیم ملح

لنقود سواء كان مادیا كل أداء أو جهد یمكن تقویمه با،یفهم من كل عمل مقدم

والتي تعتبر من الالتزامات التي تقع على عاتق ،باستثناء عملیة تسلیم المنتوجمعنویا أو 

.3البائع

CALAIS AULOY (J) et STEINMETZ (F), droit de la consommation …, op.cit, p 185.-1

.مرجع سابقالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،03-09رقم من القانون 3/17انظر المادة -2

المبیــع فــي الحالــة التــي كــان  يءیلتــزم البــائع بتســلیم الشــ«:مــن التقنــین المــدني الجزائــري علــى364ص المــادة تـن-3

.»علیها وقت البیع
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كأن لا تتسبب خدمة بمصلحة المستهلك المادیة، لا تمس یشترط في الخدمة أن 

وأن  ،ضرار بممتلكات المستهلك أو بجسمهالتصلیح مثلا في انفجار الجهاز المصلح والإ

.1كعدم استجابتها لتطلعاته والغایة التي كان ینتظرها منهالا تلحق به ضررا معنویا 

:صور الخدمات-ثانیا

ایة المستهلك وقمع الغش نوعین حمالمشرع الجزائري بالذكر في قانونخص 

.ض الاستهلاكي وخدمة ما بعد البیعخدمة القر :صورتین من الخدمات هماأو 

خدمة القرض الاستهلاكي-1-

، 2لم یكن نصیب هذه الخدمة من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش إلا مادة وحیدة

م التشریعیة الساریة حكاخلال بالأدون الإ«  التي تنص على ما یلي20/1المادة وهي 

یجب أن تستجیب عروض القرض للاستهلاك للرغبات المشروعة للمستهلك ،المفعول

ومدة الالتزام وكذا آجال تسدیده، فیما یخص شفافیة العرض المسبق وطبیعة ومضمون 

.»ویحرر عقد بذلك

ن أثبته واقع الممارسة البنكیة ملما اجة إلى تنظیم هذه المسألة ماسة تعتبر الح

نظرا لوجوده في وضعیة  ضعف قبل أو اتجاه هذه البنوك ،إجحاف في حق المستهلك

الشروط من جانب تعدّ تجعلها ،معنویةمتلك من الوسائل المالیة والوالمصارف التي ت

.التوازن على هذه العلاقة العقدیةفتدخل المشرع لإضفاء نوع من واحد،

«:علـى مـا یلـي،مرجـع سـابق، ...المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغـش 03-09من القانون رقم 19تنص المادة -1

.»وأن لا تسبب له ضررا معنویابمصلحته المادیة،یجب أن لا تمس الخدمة المقدمة للمستهلك 

نظـرا لانتشـار هـذه الخدمـة بـین المتـدخلین فیمـا في حین أولت التشریعات المقارنة هذه المسـألة الكثیـر مـن الاهتمـام،-2

ظــر انوبــین المســتهلكین فیمــا یعــرف بالائتمــان الاســتهلاكي أو العقــاري،نتــاجي أو الاســتثماري،یعــرف بالائتمــان الإ

سـیدي بلعبـاس،كلیـة الحقـوق بجامعـة جیلالـي الیـابس،إ،.ق.ع.م الائتمـان الاسـتهلاكي فـي الجزائـر،محمد بودالي،

.09ص  ،2006أفریل ،02عدد 
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شراء السلع والخدمات ل لتموی1یتمثل القرض الاستهلاكي في كل قرض

واشترط ،جات المستهلك الشخصیة أو الأسریةأي یبرم من أجل تلبیة حا،الاستهلاكیة

زام أي مضمون ومدة الالتة أن تكون شفافة من حیث عرضها، المشرع في هذه الخدم

.العقد وآجال تسدید القرض على أن یحرر كل هذا في عقد

لقانون إلا أن بعضها لا یخضع ،لمنتوجاتعلى الكثیر من ا جمفهوم المنتو ینطبق

ویبقى قانون حمایة ،بل نظمها المشرع بنصوص خاصة،حمایة المستهلك وقمع الغش

.مستهلك وقمع الغش الشریعة العامةال

:خدمة ما بعد البیع-2-

في إطار « :ة المستهلك وقمع الغش على ما یليمن قانون حمای16تنص المادة 

أو في كل ،الضمان المحددة عن طریق التنظیموبعد انقضاء فترة،خدمة ما بعد البیع

یتعین على المتدخل المعني ضمان ،لتي لا یمكن للضمان أن یلعب دورهالحالات ا

.»صلیح المنتوج المعروض في السوقصیانة وت

والتي تتخذ ،2منح المشرع المستهلك خدمة أخرى والتي تتمثل في خدمة ما بعد البیع

.متنوعةدة و صورا متعد

:تعریف خدمة ما بعد البیع -أ-

الخدمات الممنوحة كل أشكال–في مفهومها الواسع –تشمل خدمة ما بعد البیع 

كالتسلیم في ،مهما كانت طریقة الدفع،والمتعلقة بالشيء المبیع،بعد إبرام عقد البیع

التي تتطلب ثمنا وحدها الخدمات ،لكن في مفهومه الضیق،والإصلاح والعنایة،المنزل

تمثـل مقابـل الخدمـة القرض عبارة عن عقد یمنح بموجبه المصرف إلى العمیل مبلغا معینا دفعة واحـدة مقابـل فائـدة،-1

.یتحملهالمقدمة والخطر الذي 

المــؤرخ ،90/266یتضــمن كیفیـات تطبیــق المرسـوم التنفیــذي رقـم ،10/05/1994مــن القـرار المــؤرخ فـي 07المـادة -2

.1994جوان05بتاریخ ةالصادر 35ج ر عدد  المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات،،15/09/1990في 
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وبهذا مفهوم خدمة ما بعد البیع هي ،یر مشمول بثمن البیع هي المقصودةضافیا غإ

.1خدمة الصیانة والإصلاح فحسب

أجهزة الإعلام الآلي والسیارات،،الخدمة بالنسبة للأجهزة المنزلیةنجد هذا النوع من 

بیع في حالة جیدة المدمة ما بعد البیع الحفاظ على الشيءویكون الغرض والهدف من خ

.یه إلا إذا لم یمكن إعمال الضمانولا یلجأ إل،أطول مدة ممكنة

:مة ما بعد البیعصور خد -ب-

تعد خدمة ما بعد البیع من بین الخدمات التي یخولها عقد البیع للمستهلك عن 

.صلاح والعنایةالتركیب، الإكالتسلیم في المنزل،المنتوج،

متي التسلیم في المنزل حیث أن خدمییز بین هذه الخدمات رة إلى التتجدر الإشا

فقط  ویستفید منها المستهلك مرة واحدة،ما تكونان مشمولتان في ثمن البیععادة والتركیب 

صلاح والعنایة وهما الخدمتان المقصودتان بینما خدمتي الإ،عند اقتناء المنتوج أول مرة

تكونان محل أتعاب مع الغش واللتانمن قانون حمایة المستهلك ق16بنص المادة 

.إضافیة وجدیدة

خدمة التسلیم في المنزل:

لى الآلات والأجهزة ولم تعد تقتصر عانتشرت خدمة التسلیم في المنزل 

وتتمثل هذه الخدمة في بل اتسعت دائرة المنتوجات المشمولة بهذه الخدمة،،الكهرومنزلیة

ا للإنتاج إلى بیع ،سواء كان محلا للبیع أو مصنعتوفیر وسیلة النقل الملائمة من مكان ال

.اب هذه الخدمة مشمولة بثمن البیعوتكون أتع،محل إقامة المشتري

خدمة التركیب:

وتزداد أهمیة هذه الخدمة خاصة في بعض ،یضمن المنتج البائع خدمة التركیب

السیر الحسن من أجل تركیبها وضمان،ي تتطلب مهارة فنیة معینةالأجهزة التقنیة الت

1- CALAIS AULOY (J), et STEINMETZ (F), droit de la consommation …, op.cit, p 227.
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ف الجهاز أو التقلیل من في إتلالأنه قد یتسبب التركیب السیئ،ذكردون مشاكل ت

ة في التركیب نذكر تركیب جهاز ومن أمثلة الأجهزة التي تتطلب مهارة معین،فعالیته

وهذه الخدمة هي الأخرى تكون أو مكان العمل أو مصنع معین،نذار في المنزل،الإ

  .عن البیمشمولة في ثم

خدمة الصیانة والتصلیح:

،وتصلیح المنتوج المعروض في السوقیجب على المتدخل المعني ضمان صیانة 

فترة الضمان المحددة لانقضاء، و وذلك في الحالات التي لا یمكن للضمان أن یلعب دوره

یفهم أن ،اللازمة لضمان حیاة أطول للمنتوجصلاح والعنایة فیقدم خدمة الإ،في التنظیم

ولعدم إمكان إعماله لقیام ،ها إلا عند انقضاء مدة الضمانلیلخدمة لا یمكن اللجوء إا

وفي  خطأ الغیر أو القوة القاهرة،عفاء المتدخل منه كخطأ المشتري،سبب من أسباب إ

یلتزم المهنیون المتدخلون في عملیة «:على أن10/05/19941هذا الصدد ینص قرار 

ن رهن الاستهلاك بإقامة وتنظیم خدمة ما بعد البیع وضع المنتوجات الخاضعة للضما

المناسبة ترتكز على الأخص على وسائل مادیة مواتیة وعلى تدخل عمال تقنیین 

.»طع غیار موجهة للمنتوجات المعیبةمؤهلین وعلى توفیر ق

:صورته هذه أشكالا متنوعة ومتعددةیتخذ نظام خدمة ما بعد البیع في 

إنشاء ورشة للصیانة والإصلاح كلائه المعتمدین،قد یفرض المنتج على و -

وأن یكون لدیهم عمال متخصصون على درجة عالیة من وتخزین قطع الغیار،

مد لذا یلتزم المنتج بألا یبیع منتجاته إلا لهذا الوكیل المعتالخبرة والدرایة الفنیة،

.الذي یتولى خدمة ما بعد البیع

یختص بحل المشاكل جاریة أو صناعیة ي في كل مؤسسة تكما قد یوجد قسم فن-

فیتم إصلاح المنتوجات ثار بشأن تشغیل الآلة أو الجهاز، التي یمكن أن ت

.مرجع سابق،266-90یتضمن كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم 1994-05-10قرار  -1
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على أن یتحمل المنتج البائع كل المصاریف اللازمة المعیبة داخل المصنع،

.1ویدخل في ذلك مصاریف تنقل المستهلك إلى المصنعلإصلاح المنتوج،

الفرع الثالث

الواردة على محل عقد الاستهلاكالاستثناءات

ه الطبیعة عدم خضوع هذه المنتوجات لقانون حمایة المستهلك وقمع الغش تبرر 

وذلك إما لأنها ،ضعها المشرع الجزائري لتنظیم خاصفأخ،الخاصة لهذه المنتوجات

:والمتمثلة في،2أو لتمیزها وطبیعتها الخاصة،نتوجات نظمت لخطورة التعامل فیهام

، السیارات )رابعا(، العقارات)ثالثا(ةالمواد السامة والمخدر ،)ثانیا(، المتفجرات)أولا(لحةالأس

.)خامسا(والمركبات

:الأسلحة – أولا

.أسلحة غیر مخصصة للحربو  لحة حربأستنقسم الأسلحة إلى قسمین،

:أسلحة حرب-1

م الصادر في الأولى المحددة عن طریق المرسو أسلحة الحرب تشكل الفئات الثلاث

07/01/19633:

  :الأولىالفئة 

.ة للحرب البریة والجویة والبحریةالمخصص)munitions(أسلحة ناریة وذخائرها 

:الفئة الثانیة

.تعمالها للصراع بالأسلحة الناریةأجهزة مخصصة لحملها أو اس

.ة مخصصة للحمایة ضد غازات الصراعأجهز :الفئة الثالثة

أطروحــة لنیــل درجــة دكتــوراه للدولــة فــي دراســة مقارنــة،المســؤولیة المدنیــة للمنــتج،زاهیــة حوریــة كجــار ســي یوســف،-1

.2هامش ،109ص  ،2006وزو،تیزيجامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،القانون الخاص،

.2هامش ،26ص  مرجع سابق،،...یة المستهلك في ظلحما،)شالح(لحراري ویزة-2

تضــمن تصــنیف عتــاد الحــرب والأســلحة وذخائرهــا المعتبــرة ی،1963أكتــوبر 07فــي  مــؤرخال 63/399مرســوم رقــم -3

.1963أكتوبر 11بتاریخ ةالصادر ،75عدد  ج ر كعتاد حرب،
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:لحربأسلحة غیر مكیفة ل-2

.وهي أسلحة من خمسة فئات أخرى

:الفئة الرابعة

.وذخائرها" دفاع"سلحة ناریة یطلق علیها اسم أ 

:الفئة الخامسة

.أسلحة صید وذخائرها

:الفئة السادسة

.أسلحة بیضاء

:الفئة السابعة

arme)أسلحة إطلاق  de tire, de foire, de salon)

:الفئة الثامنة

.راثیةة وتأسلحة وذخائر تاریخی

:لأسلحةمتاجرة ا

.1صنع الأسلحة من الفئات الأربعة الأولى ممنوع على كافة التراب الوطنيبیع و 

:حیازة الأسلحة

علان الإأو  ،نوعة إلا في حالة الترخیصولى ممزة الأسلحة من الفئات الأربعة الأحیا

.2المسبق

یحـــدد مخالفـــات التشـــریع المتعلقـــة ،1963مـــارس 16فـــي  المـــؤرخ63/85مـــن المرســـوم رقـــم 2و 1نظـــر المـــادتین ا -1

مـارس 19بتـاریخ ةصـادر ال ،14ج ر عـدد  بالحیازة وحصول وإنتـاج الأسـلحة والأسـلة الناریـة وذخائرهـا والمتفجـرات،

1963.
2- KAHLOULA( M), et MKAMCHA (G), protection du…, op.cit, p 19.
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داخلیة والجماعات وزیر ال،ت وزاریة مشتركة بین وزیر الدولةصدرت عدة قرارا

تشدد في شروط  07/01/2001و 06/01/2001اع الوطني بتاریخ المحلیة ووزارة الدف

.1حیازة الأسلحة

عض الشروط أن الأسلحة وذخائرها المصنفة في الفئة الخامسة یمكن تحت توفر ب

حمل وتنازل باستثناء بعض الفئات الممنوع علیها قانونا ،حیازة،تكون موضوع استیراد

.القصر وفاقدي الأهلیةكالمجرمین،ازتها حی

والنقل للمواد طرق أخرى لكیفیات استیراد أسلحة ناریة لحساب شركات الحراسةنجد

فهذا  ،المؤسساتیاكل الأمن الداخلي في الهیئات و وكذلك لفائدة ه،والأموال الحساسة

وقد  في الاستیراد،النوع من الأسلحة تتدخل فیه وزارة الدفاع الوطني لأنها هي المختصة 

:وانین هذه الأسلحة في ثلاثة وهيحددت الق

.مسدسات آلیة من كل عیار

.مسدسات من كل عیار

.بنادق الصید

.ار وذخیرة هذه الأسلحة ولواحقهاویمكن شراء واستیراد عتاد الصیانة وقطع الغی

:المتفجرات-ثانیا

:تصنیف المتفجرات-1

المواد المتفجرة على 1990جوان  30ادر في الص 90/198رقم  المرسومیعرف

تولد كل مادة أو خلیط مواد صلبة أو كیمیائیة التي یمكن نتیجة تفاعلها أن «:أنها

أو كل مادة متفجرة مخصصة للاستعمال حسب آثار ،)احتراق أو فرقعة(انفجار 

.»تفجرةأو كل شيء یحتوي على مادة أو عدة مواد مانفجارها،

.2001مارس 04بتاریخ ةالصادر ،38س،15عدد  ج ر -1
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حسب الأخطار الناتجة عن انفجارها أورة مقسمة لخمسة أقسام حسبالمواد المتفج

.1درجة حساسیتها

:المتاجرة في المواد المتفجرة-2

كل عملیة استیراد أو تصدیر المواد المتفجرة لا یمكن أن تكون إلا بعد الحصول 

ادق ولا یمكن أن تعرض للبیع سوى المواد المتفجرة المصعلى تأشیرة من وزیر الدفاع،

.2علیها تقنیا من طرف الوزیر المكلف بالمناجم

:المواد السامة والمخدرة-ثالثا 

استعمال المواد والأعشاب المصنفة ،حیازة،تنازل،منح،كل استیراد أو تصدیر

ویقرر المشرع الجزائري ،ریق التنظیم الذي یمنع استعمالهاعلى أنها سامة محددة عن ط

والمحاكم تستطیع ،لف مقتضیات أحكام الإدارة العامةیخاعقوبات جزائیة على كل من 

.3الأمر بإتلاف ومصادرة هذه الأعشاب السامة

نتاج المواد أوون الصحة ،یحدد عن طریق التنظیم إمن قان190حسب المادة 

هداؤها،إ ،هاحیازتتصدیرها،رادها،استینقلها،المخدرة وغیر المخدرة،،النباتات السامة

.استعمالها وكذلك زراعة هذه النباتاتشراؤها،ها،التنازل عن

:المركباتو  السیارات-رابعا

المحدد 19/01/1988من المرسوم التنفیذي الصادر في 134طبقا لأحكام المادة 

500عربة أو مركبة التي یتجاوز الوزن المسموح به ،كل سیارةلقواعد تنظیم المرور،

ا للسیر أن تكون محل مراقبة من طرف مصالح كل نصف مقطورة یجب قبل وضعه،غكل

.عربة تستجیب للمواصفات التنظیمیةالتنسیق الصناعیة للولایة للتأكد بأن السیارة أو ال

،27ج ر عــــدد  تنظـــیم المـــواد المتفجـــرة،تضـــمن ی،1990جـــوان 30فـــي  مـــؤرخال 90/198التنفیـــذي رقـــم مرســـوم -1

.1990جویلیة 04بتاریخ ةصادر ال

2- KAHLOULA(M) et MKAMCHA (G), protection du …, op.cit, pp 19 -20.

3-ibed, pp 19 -20.



نطاق الحماية الجنائية للمستهلك                                                         :الفصل الأول

-84-

    :العقارات - خامسا

أن هناك بعض المنتوجات لا تخضع لأحكام قانون ،یستخلص مما سبق بیانه أعلاه

ك تجدر الإشارة إلى أن المشرع وفي هذا الصدد كذل،قمع الغشحمایة المستهلك و 

حمایة المستهلك الجزائري من خلال أحكام قانون حمایة المستهلك وقمع الغش لم ینظم

.في بیع العقارات

ومن ثم لا تخضع العقارات ، یخضع لمراقبة الجودة وقمع الغشفبیع العقارات لا

ة تنظمها نصوص ذلك لأن البیوع العقاری،الغشلأحكام قانون حمایة المستهلك وقمع 

خاصة الأحكام المتعلقة بالشهر العقاري،،وتحقق الحمایة الكافیة للمستهلكقانونیة كثیرة

1993المؤرخ في أول مارس 93/03والأحكام التي جاء بها المرسوم التشریعي رقم 

وما یتعلق بنموذج عقد البیع بناء على ،1منه14لاسیما المادة ،المتعلق بالنشاط العقاري

94/58وكذا المرسوم التنفیذي رقم ،ي یطبق في مجال الترقیة العقاریةلتصامیم الذا

.2بنموذج عقد البیع بناء على التصامیمالمتعلق1994مارس 07المؤرخ في 

یتعلـق بالنشـاط العقـاري،ج ،1993الموافـق أول مـارس ،1413رمضـان 7المـؤرخ فـي 93/03تشـریعي رقـم مرسوم -1

.1993مارس03بتاریخ ةالصادر ،14  ر عدد

یتعلــق بنمــوذج عقــد البیــع ،1994مــارس 07الموافــق ،1414رمضــان 25مــؤرخ فــي 94/58تنفیــذي رقــم مرســوم-2

.1994مارس 09بتاریخ ةالصادر ،13ج ر عدد  بناء على التصامیم الذي یطبق في مجال الترقیة العقاریة،



للمستهلكالحمايةلتوفيرالجنائيةالعقوباتفعاليةمدى:الثانيالفصل

- 85 -

الفصل الثاني

المسؤولیة الجنائیة للمتدخل وتقدیر فعالیتها في حمایة المستهلك

لجرائم المعاقب علیها في قانون حمایة المستهلك وقمع اوحدد المشرع الجزائريوضع 

، حیث یظهر أن قانون أحالها القانون في تنظیمها إلى أحكام قانون العقوباتالغش وأخرى 

، غیر مستقل بحد ذاته، ولم یدرج 02-82الملغي للقانون رقم حمایة المستهلك وقمع الغش 

في هذا القانون جمیع العقوبات والجرائم المتعلقة بالاستهلاك، حیث نجد المشرع الجزائري

والمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش أنه تطرق فقط لدراسة 03-09محتوى القانون رقم 

في كل من مخالفة الوسم، النظافة، الصحة، الأمن، المخالفات المتعلقة بالمستهلك والمتمثلة 

السلامة، الضمان والتجربة والخدمة ما بعد البیع، دون التطرق كما سبق القول إلى الجرائم 

المتعلقة بالغش والخداع  والعرقلة، والتي اكتفى فیها المشرع الجزائري بذكرها فقط دون التوسع 

لفة السالف ذكرها، حیث قام بإحالة هذه الجرائم إلى فیها كما فعل في جرائم المخالفات المخت

قانون العقوبات الجزائري، أین قام فیها المشرع بشرح هذه الجرائم ببعض من التفصیل

المستهلك وإجراءات متعددة  ة، وقرر المشرع الجزائري إجراءات قضائیة لحمای)المبحث الأول(

تلفة عن تلك الإجراءات العادیة ، إلا أن هذه الإجراءات لیست مخلحمایة المستهلك

بعض الخصوصیات التي تمیز دعوى الاستهلاك عن باقي الدعاوي  أنه توجدإلا والكلاسیكیة،

الأخرى، حیث نجد الخبرة في مجال الاستهلاك مختلف تماما عن الخبرة القضائیة بدلیل وجود 

قانون حمایة المستهلك  على غرار كترسانة من القوانین التي تنظم الخبرة في مجال الاستهلا

).المبحث الثاني(وقمع الغش



للمستهلكالحمايةلتوفيرالجنائيةالعقوباتفعاليةمدى:الثانيالفصل

- 86 -

المبحث الأول

مصدر التجریم في قضایا الاستهلاك                        

بمخالفات التجریم المرتبط:نوعینلحمایة المستهلك وهيالجزائري على جرائمالمشرع نصّ 

، وجرائم أخرى أحالها إلى قانون)المطلب الأول(وقمع الغشقانون حمایة المستهلك

).المطلب الثاني(العقوبات

المطلب الأول

التزامات قانون حمایة المستهلك وقمع الغشبمخالفةالتجریم المرتبط

یقصد بالجرائم المتعلقة بمخالفات التزامات قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، تلك 

والمتعلق بحمایة 09/03 رقم نه قبل المتدخل والمعاقب علیها في قانونالمخالفات المرتكبة م

الجرائم :المستهلك وقمع الغش، وهذه المخالفات أو الجرائم تنقسم بدورها إلى فئتین وهما

، والجرائم المرتبطة )الفرع الأول(المرتبطة بمخالفات الالتزامات المتعلقة بضمان السلامة

).الفرع الثاني(تدابیر الإداریةبعرقلة مهمة الرقابة وال

الفرع الأول

الالتزامات المتعلقة بضمان السلامةبمخالفةالتجریم المرتبط

، حیث على عاتقهبالالتزامات التي وضعها القانونتشمل هذه الطائفة مخالفة المتدخل

جد بعضها ، كما ن)أولا(نجد بعضها متعلقة بإلزامیة سلامة المواد الغذائیة ونظافتها الصحیة

، أما النوع الآخر من )ثانیا(الآخر متعلق بإلزامیة ضمان المنتوج وتجربته وخدمة ما بعد البیع

هي الجرائم الماسة بسلامة المخالفات التي یرتكبها المتدخل في حق المستهلك

،أما النوع الأخیر من المخالفات التي یرتكبها المتدخل باستمرار یتمثل في )ثالثا(المستهلك

).رابعا(امیة الاعلامإلز 
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:مخالفة إلزامیة سلامة المواد الغذائیة ونظافتها الضحیة - أولا

:سلامة المادة الغذائیةمخالفة التزام-1

1المستهلكص قانون حمایة المستهلك على إلزامیة عرض مواد غذائیة سلیمة بصحة ن

.لملامستهاسلامة المواد المخصصة وتسلیمها، بالإضافة إلى 

تل هذا المجال قدرا من الأهمیة بالنظر إلى طبیعة المصلحة المحمیة، خاصة في یح

ضوء التطور الصناعي  والتكنولوجي الذي صاحب إنتاج السلع وتقدیم الخدمات، فقد اختفى 

إلى حدّ ما ذلك النموذج المبسط للسلعة، والتي كانت تتكون من بعض المواد الطبیعیة أو 

ى استخدام المواد الكیمیائیة والإشعاعیة والأنظمة الكهربائیة الخامات الأولیة، فقد أد

فأصبح من لخطرا لقدر أكبر منتعرض صحة الإنسان وسلامتهوالمیكانیكیة إلى

.الضروري إلزامیة الحفاظ على سلامة المادة الغذائیة

:إلزامیة سلامة المادة الغذائیة -أ

د غذائیة سلیمة لا تضر بصحة نص قانون حمایة المستهلك على إلزامیة عرض موا

المستهلك، وذلك بمراعاة سلامة مكواتها، سلامة تجهیزها وتسلیمها، بالإضافة إلى سلامة 

.2المواد المخصصة لملامستها

:تحقیق سلامة المادة الغذائیة في تكوینها-1 -أ

ع عن یتفر ،یعتبر هذا الحق في الغذاء أهم الحقوق التي یكتسبها الإنسان لمجرد ولادته

بحمایة وحفظ ،وحمایة الصحّة العامة،حق أصلي هو حق الإنسان في الحیاة وسلامة البدن

الحقوق عتداء علیها ما یترتب علىالا ویترتب على،المادة الغذائیة التي یستمد منها حیاته

.3الأساسیة الأخرى

فرع المسؤولیة في القانون،مذكرة لنیل شهادة الماجستیرفي ظل المنافسة الحرّة، ك، حمایة المستهلزوبیر أرزقي -1

.30 ص،2011المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

.مرجع سابق،09/03من القانون رقم 04/1المادة -2

دار دراسة مقارنة في القانون الإداري،الحق في سلامة الغذاء من التلوث في التشریعات البیئیة،محمد عبده إمام،-3

.24 ص،2004،قاهرةالالجامعة الجدیدة للنشر،
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تضاف إلیها من ومواد ملوثة،تتكون المادة الغذائیة من مواد فاعلة ذات القیمة الغذائیة

وتتحقق سلامة المادة الغذائیة ،أجل الحفاظ على خصائصها التقنیة وحفظها لمدّة أطول

بمراعاة المواد الداخلة في تركیبها بالإضافة إلى احتواءها على ملوثات بنسب محددة قانوناً 

تتغیر بتغییر غیر أن المشرع لم یتطرق لدراسة المواد الداخلة في تركیب المادة الغذائیة لأنها 

.2وهذا ما أشارت إلیه المادة الرابعة،1المادة الغذائیة نفسها

كما تحتوي المادة الغذائیة على بعض الملوثات التي تكتسبها في مرحلة الإنتاج 

.3لذا تدخل لتنظیم هذه المسألة وضبطها،والتصنیع

:سلیمتحقیق سلامة المادة الغذائیة لمراعاة احتیاطات التجهیز والت-2 -أ

:ضمان سلامة المادة الغذائیة في مرحلة التجهیز والتسلیم-1-2 -أ

هناك حیث ،تؤدي إلى فسادها لا یلتزم المتدخل بتجهیز المنتوج الغذائي بالطریقة التي

فهذا لیس دائما ناجما عن عدم ،یومیاعدد كبیر من الأشخاص یصابون بتسممات غذائیة 

د یكون نتیجة الغلاف أو العبوة التي جهزت فیها المادة حفظ المادة في مكان ملائم، بل ق

الغذائیة، والتي ساهمت في تحلل مكونات المادة وجعلها خامدة، إذ علیه أن یضع المادة 

.الغذائیة في غلاف أو تعبئة تتوافر على المواصفات القانونیة لتجنب الإضرار بالمستهلك

قم ر دة الثانیة من المرسوم التنفیذي العبوة أو الغلاف في الما عرف المشرعنجد أن 

المخصصة للأطفال، بأنه كل المحدد لكیفیات ضبط المواصفات التقنیة للمغلفات 04/210

عامة كل حاو من الخشب أو ورق أوصندوق أو علبة أو وعاء أو إناء أو بصفةكیس أو

.قماش أو بلاستیك یحتوي مباشرة علیه مواد غذائیة أوزجاج 

وسیلة لحمایة المنتوج الغذائي، إلا أنه وسیلة لجذب المستهلك، لذا یجب  فالغلاف إذن

.إعمال التوازن بین عاملین، عامل المنفعة وعامل الترویج في تصمیم الغلاف

.27 ص مرجع سابق،،...حمایة المستهلك في ظل،)شالح(لحراريویزة-1

تحدد «:على الآتيمرجع سابق،المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،09/03ون رقم من القان4/2تنص المادة -2

.»الشروط والكیفیات المطبقة في مجال الخصائص المكروبیولوجیة للمواد الغذائیة عن طریق التنظیم

27ص مرجع سابق،،...یة المستهلك في ظلحما،)شالح(لحرارياویزة -3
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من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على ضرورة 07نص المشرع في المادة 

14سلامتها، كما جاء في المادة لضمانینة أثناء تجهیز المادة الغذائیةمراعاة شروط مع

، المتعلق بمواصفات میاه الشرب الموضبة 2000یولیو 26من القرار الوزاري المؤرخ في 

، على ضرورة توضیب میاه الشرب في وعاءات من زجاج لضمان 1مسبقا وكیفیات عرضها

كافیة، الكیمیائي وذات صلابةسلامتها وأن تكون التعبئة عازلة ونظیفة وفاقدة للتفاعل

لتضمن سلامة المنتوجات خلال نقلها وتداولها، غیر أنه نلاحظ في الواقع أن المتدخل یعبئ 

.2میاه الشرب في وعاءات بلاستیكیة

:ضمان سلامة المادة الغذائیة في مرحلة تسلیمها للمستهلك-2-2 -أ

ج للاستهلاك، تعتبر عملیة تسلیم المادة الغذائیة المرحلة الأخیرة في عملیة وضع المنتو 

أو المغلفة یلتزم المتدخل ببعض الشروط عند تسلیم المنتوج الغذائي، فالمادة الغذائیة المعبأة 

وجب أن تسلم في ظروف ملائمة، مثلا الحلیب المبستر فقبل تسلیمه یجب أن یحفظ في 

درجة مئویة، وأن یكون غلافه یكفل له الضمان الصحي وهذا06درجة حرارة لا تفوق درجة 

المتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند 91/53من المرسوم التنفیذي رقم 20طبقا للمادة 

إذا ما استثنینا الأغذیة «:، والتي تنص على ما یلي3للاستهلاكعملیة عرض الأغذیة 

المحفوظة طبیعیا بغلاف أو قشرة تنزع قبل استهلاكها، فإن المنتجات الغذائیة الجاهزة، یجب 

بیعها، غلاف، رزم یكفل لها الضمان الصحي وفقا ن جمیع أنواع التلوثات عند أن یحمیها م

.»للتنظیم في مجال المواد الملامسة لها

أما المادة الغذائیة غیر المعبأة في غلاف، وغیر المحفوظة كالتمور والأسماك، یجب 

نطوي على أي أن تسلم في أكیاس ورقیة أو بلاستیكیة التي أُنتجت بمواصفات ومكونات لا ت

من قانون حمایة المستهلك قمع الغش على ضرورة 07خطر للمستهلك، ولقد نصت المادة 

، المتعلق بمواصفات میاه الشرب الموضبة 2000جویلیة26جع إلى القرار الوزاري المؤرخ في للمزید من المعلومات ار -1

.2000 أوت 20بتاریخالصادر ،51مسبقا وكیفیات عرضها، ج ر عدد 

الوطني الخامس ملتقىال ،"التزام المتدخل بضمان سلامة المواد الغذائیة والنظافة الصحیة لها"،سي یوسفحوریةزاهیة-2

.06ص الشلف،،2012نوفمبر 06و 05حول أثر التحولات الاقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستهلك، یومي 

.1991فیفري 27الصادر في 09عدد  ج ر -3
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عدم احتواء أي مادة من غلاف أو آلات معدة لملامسة المواد الغذائیة إلى على المكونات 

.التي لا تؤدي إلى فسادها

لمتعلق بالمواد ا 91/04یبین المشرع كیفیة تنفیذ ذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.1المعدة لكي تلامس الأغذیة ومستحضرات تنظیف هذه المواد

:مادة الغذائیةجزاء مخالفة التزام سلامة ال - ب

الالتزام، فالركن المادي للجریمة هو مخالفة المتدخل كانت لنا مناسبة سابقة شرح هذا 

...عبئة، التسلیمللالتزام المتمثل في سلامة المادة الغذائیة من حیث التكوین، الت

إلى ) دج200.000(یعاقب المشرع المتدخل المخالف بغرامة مالیة من مائتي ألف دینار

71، وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 2)دج500.000(خمسمائة ألف دینار

) دج20000(یعاقب بغرامة من مائتي ألف دینار«:والتي تنص علىمن ق ح م ق غ 

كل من یخالف إلزامیة سامة المادة الغذائیة ) دج500000(دینارإلى خمسمائة ألف

.3»من هذا القانون5و 4المنصوص علیها في المادتین 

:مخالفة إلزامیة النظافة الصحیة للمادة الغذائیة-2

:إلزامیة النظافة الصحیة للمادة لغذائیة -أ

غش على المتدخل في من قانون حمایة المستهلك وقمع ال06فرض المشرع في المادة 

عملیة عرض المواد الغذائیة للاستهلاك تقییده بشروط النظافة الصحیة طیلة العملیة 

الأولیة، ونظافة المواد أثناء جني وإعداد المادة الإنتاجیة، فألزمه أن یضمن نظافة هذه 

ها المستخدمین وأماكن تواجدها، كما یجب علیه أن یراعي شروط نظافتها أثناء نقلها وعرض

  .في الهواء الطلق

:نظافة المادة الأولیة أثناء جنیها وإعدادها-1 -أ

لم یتطرق قانون حمایة المستهلك لمثل هذا الالتزام، بل ترك ذلك للتنظیم، حیث نص 

، المتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند 91/53من المرسوم التنفیذي رقم 03في المادة 

.1991جانفي 23، الصادرة بتاریخ 04ج ر عدد  -1

.130ص  ، مرجع سابق،...یة المستهلك في ظل، حما)شالح(لحراري ویزة-2

.منه5و 4، مرجع سابق، راجع المادتین 09/03 رقم قانون-3
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یمنع استعمال المواد الأولیة التي لا تكون «:لى أنه، ع1عملیة عرض الأغذیة للاستهلاك

عملیات جنیها وتحضیرها ونقلها استعمالها مطابقة للمقاییس المصادق علیها والأحكام 

.»القانونیة والتنظیمیة، أو توجیهها للاستعمال في الصناعات الغذائیة أو تسویقها

لحشرات أولوث یأتي من ایتعین على المتدخل توفیر مواد أولیة محمیة من كل ت

الفضلات أو النفایات وكذا الماء المستعمل في سقي المناطق الزراعیة، وكل مصدر تلوث 

من 09، ویظهر هذا الالتزام بشكل واضح في المادة 2قد یشكل خطرا على صحة المستهلك

القرار الوزاري المتعلق بمواصفات میاه الشرب الموضبة مسبقا وكیفیات عرضها، بنصها

محمیا من أخطار التلوث وصالحا -وهو مادة أولیة–على ضرورة أن تكون میاه المنبع 

.3للاستهلاك البشري

ات وأماكن جمع المواد الأولیة أویتعهد المتدخل بمراعاة نظافة التجهیزات والمعد

إنتاجها أو تحضیرها أو معالجتها أو نقلها، على نحو یتجنب فیها كل تكوین لأیة بؤرة تلوث،

.4وذلك بجعل عملیة صیانتها وتنظیفها سهلة

تكون المادة الأولیة نظیفة من خلال خلوها من الأخطار الناتجة عن دخول انتشار 

، ولعلّ أهم 5الكائنات الضارة والأمراض إلیها، كالطفیلیات والأمراض التي تصیب النباتات

، یتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند عملیة عرض 1991فیفري 23مؤرخ فيال، 91/53تنفیذي رقم مرسوم -1

.1991فیفري 27بتاریخ ، الصادر 09الأغذیة للاستهلاك، ج ر عدد 

من القرار الوزاري المشترك المؤرخ 04، وأكدته المادة 91/53من المرسوم التنفیذي رقم 05وهو ما نصت علیه المادة -2

، المتعلق بتحدید مواصفات بعض أنواع الحلیب المعدّ لاستهلاك وعرضه، حیث نصت على 1993أوت  18في 

، ج ر لبأنظیفا ولا یحتوي على أي  نو یكضرورة أن یكون الحلیب منتوج للأنثى حلوب ذات صحة جیّدة، ویجب أن 

.1969أكتوبر 23 فيصادر ، ال96عدد 

، یتعلق بمواصفات میاه الشرب الموضبة مسبقا وكیفیات عرضها، ج ر عدد 2000جویلیة 26قرار وزاري مؤرخ في -3

.2000أوت  20بتاریخ ، الصادر 51

المؤرخ في من القرار15، لمزید من المعلومات أنظر المادة ه، السالف ذكر 91/53من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة -4

المتعلق بالقواعد المطبقة على تركیبة المنتوجات اللحمیة المطهیة ووضعها رهن الاستهلاك، ج ر ،2000جویلیة 26

.2000جویلیة 30بتاریخ ، الصادر 54عدد 

، المحدد لمبادئ إعداد الصحة والصحة2004أكتوبر 07، المؤرخ في 04/319المرسوم التنفیذي رقم من02المادة -5

.2004أكتوبر 10بتاریخ ، الصادر 64النباتیة واعتمادها وتنفیذها، ج ر عدد 
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د التطهیر و المواد التي الملوثات التي قد تصیب المادة الأولیة المبیدات الحشریة وموا

.تستخدم في إنتاجها كالأسمدة الزراعیة

المحدد لتدابیر حفظ الصحة99/158من  المرسوم التنفیذي رقم 19نجد المادة 

والنظافة المطبقة على عند عملیة عرض منتوجات الصید البحري للاستهلاك، على ضرورة 

لتطهیر عن هذه المنتوجات بوضعها في إبعاد مبیدات الجرذان والمبیدات الحضریة ومواد ا

.1خزانات محكمة الإغلاق بمفاتیح

وهو نظافة المستخدمین وأماكن تواجد المادة ،التزام آخرنجد إلى جانب هذا الالتزام

.الغذائیة

:الالتزام بنظافة المستخدمین وأماكن تواجد المادة الغذائیة-2 -أ

ان نظافة المستخدمین القائمین علیها، وكذا إلاّ بضملا تتحقق نظافة المادة الغذائیة 

.أماكن تواجدها

:ضوابط نظافة المستخدمین-1-2 -أ

السالف الذكر، ضوابط 91/35من المرسوم التنفیذي رقم 24إلى  22تعالج المواد 

.النظافة الصحّیة التي تطبق على المستخدمین في أماكن ومحلات العمل

ن بحكم منصب عملهم لتداول المادة الغذائیة یجب أن یخضع المستخدمون المدعوو 

الفائقة بنظافة ثیابهم وأبدانهم، ویجب أن تكون ملابس العمل وأغطیة الرأس لواجب العنایة

أثناء العمل ملائمة، من شأنها أن تمنع أي تلوث للأغذیة، ویجب أن تتخذ التدابیر اللازمة  

.مللمنع البصق والتدخین وتناول الطعام في أماكن الع

أن یلوثوا المادة الغذائیة القیام بأي تداول لها، لأشخاص الذین من شأنهم یحظر على ا

كما یخضع العمال لفحوص طبیة دوریة، ولعملیات التطعیم المقررة من الوزارة المكلفة 

یحدد تدابیر حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملیة عرض ،1999مؤرخ في، 99/158مرسوم تنفیذي رقم -1

.1999جویلیة 25بتاریخ ، الصادر 49منتوجات الصید البحري للاستهلاك، ج ر عدد 
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بالصحة التي تعد قائمة الأمراض والإصابات التي تجعل للمصابین بها قابلیة التلویث، كما 

.1اتا على كل شخص غریب عن المؤسسة التواجد فیها دون مبرریمنع منعا ب

:نظافة أماكن تواجد المادة الغذائیة-2-2 -أ

یقصد بأماكن تواجد المادة الغذائیة، محلات التصنیع، التحویل والتخزین التي ذكرتها 

د وعرضها ، وأغفل المشرع في هذه المادة أماكن بیع هذه الموا09/03 رقم من القانون06المادة 

، وحدد هالسالف ذكر 91/53من المرسوم التنفیذي رقم07للاستهلاك رغم أنها وردت في المادة 

:المرسوم المذكور تدابیر نظافة أماكن تواجد المادة الغذائیة كما یلي

أن تكون الأماكن ذات سعة كافیة بالنظر إلى طبیعة استعمالها.

،ا الغبار واستقرار الحشراتلاسیمأن تكون مؤمنة ضد التلوث الخارجي.

یجب ألا تتصل اتصالا مباشرا بالأماكن التي یحفظ فیها الثیاب والمراحیض.

 یجب أن تهیأ الأماكن على نحو یسمح بالفصل بین أقسام خاصة بالخزن عن

.أماكن تحضیر المنتوج الغذائي

یل تعفناتیجب أن تكون المحال كافة التهیئة الإنارة حتى تمنع تكاثف الغبار وتشك.

2یجب القیام بتطهیر الأماكن بعد الانتهاء من الإنتاج وتحضیر المادة الغذائیة.

:لها وبیعها في الهواء الطلقنظافة المادة الغذائیة أثناء نق-3 -أ

یلتزم المتدخل في عملیة عرض المواد الغذائیة للاستهلاك بضمان نظافتها من وقت 

تهلك، ویتولى المنتج نفسه أو الموزع عملیة نقل المادة إنتاجها إلى غایة وصولها لید المس

أو التاجر بالتجزئة من المصنع أو من أماكن جني المادة الغذائیة إلى التاجر بالجملة

المخصص لنقل الأغذیة مقصورا الأولیة، وهنا فرض المشرع على المتدخل أن یكون العتاد 

.ء النقلا خصص له، مع مراعاة أجل حفظ الأغذیة أثناعلى م

التنفیذي ، ولمزید من المعلومات أنظر المرسوم 35، مرجع سابق، ص...یة المستهلك في ظل، حما)شالح(لحراريویزة-1

تعلق بالقواعد العامة للحمایة التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في الم، 1991جانفي19، المؤرخ في 91/05رقم 

23، الصادر في 4، ج ر عدد 1988 فيجان26، المؤرخ في 88/07لقانون رقم لتمم المعدل و المأماكن العمل، 

.3،4،5المواد ، خاصة1991جانفي

.9و 8، التزام المتدخل بضمان سلامة المواد الغذائیة والنظافة الصحیة لها، مرجع سابق، صسي یوسفزاهیة حوریة-2
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أن تكفل للأغذیة حمایة فعالة من الشمس والغبار والحشرات أثناء عملیة  كذلك یجب

.1البیع في الهواء الطلق، مع إلزامیة إخضاعها لنظام تبرید ملائم

:جزاء مخالفة التزام النظافة والنظافة الصحیة للمادة الغذائیة - ب

بتحقیق النظافة والنظافة الصحیة، ، التزام2تلقي المادتین من قانون حمایة المستهلك

كل من یخرق هاتین المادتین یسلط علیه جزاء یتمثل في غرامة یتراوح قدرها من خمسین 

.3)دج 1000000(إلى ملیون دینار) دج50000(ألف دینار

المتعلق بحمایة المستهل وقمع الغش تنص 09/03من القانون رقم 72نجد المادة 

إلى ملیون دینار ) دج 50.000(مة من خمسین ألف دینار یعاقب بغرا«:على ما یلي

ة الصحیة المفترض علیها المادتین كل من یخالف إلزامیة النظافة والنظاف )ج 1.000.000(

.»من هذا القانون7و 6

…7296/2005تحت فهرس رقم 6642/2005ومثال ذلك القضیة رقم 

:ة ما بعد البیعضمان المنتوج وتجربته وخدممخافة إلتزام-ثانیا

:ضمان المنتوج ولخدمة ما بعد البیعإلتزام-1

حیث تنص المادة4یلتزم المتدخل بضمان سلامة منتوجاته من كل عیب قد یشوبها،

«:وقمع الغش على ما یليفي فقرتیها الأولى والثانیة من قانون حمایة المستهلك 135

ة أو آلة أو عتاد أو مركبة أو أي مادة یستفید كل مقتن لأي منتوج سواء كان جهازا أو أدا

.تجهیزیة من الضمان بقوة القانون

.»متد هذا الضمان أیضا إلى الخدماتوی

لك وقمع الغش، مذكرة لنیل ، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المسته)حنین(شعبانينوال-1

.54و 53، ص2012المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،  فيشهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، 

.، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق09/03القانون رقم -2

.130، مرجع سابق، ص...في ظل، حمایة المستهلك )شالح( ير لحراویزة-3

4- Jérôme Huet , Responsabilité du vendeur et garantie contre les vices…, litec, Paris, 1987, p730.

.، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق09/03القانون رقم -5
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منه على خدمة ما بعد البیع من أجل تفعیل هذا الضمان، ویقوم 16نصت المادة 

الضمان عند كل نقض في أي قیمة من المنتوجات أو نفعها بحسب الغایة المقصودة، حیث 

دي إلى حرمان المستهلك كلیا أو جزئیا من الاستفادة بها فیما أعدت من أجله، بما فیها یؤ 

النقض الذي ینتج من الخطأ في مناولة السلعة أو تخزینها، ما لم یكن المستهلك هو من 

.تسبب في وقوعه

مادي أو وظیفي أو عقدي، فمن الناحیة المادیة یعني جانبلعیب في المنتوجیكون ل

لانتقاص من قیمته أو منفعته، أماالذي یتلف الشيء أو یلحق به الهلاك ویؤدي إلى االعیب 

في خصائصه حیث  ومن الناحیة الوظیفیة فهو العیب الذي یصیب الشيء في أوصافه أ

یجعله غیر صالح للغرض الذي أعدّ من أجله، في حین المقصود به من الناحیة العقدیة هو 

البائع للمشتري جودها، غیر أن المتفق علیه فقها وقضاء هو التزام تخلف صفة في المبیع

المقصود بالعیب الوظیفي، إذ یكون المبیع معیبا منذ اللحظة التي یكون فیها غیر صالح 

لتأدیة الغرض المطلوب، أو تصبح صلاحیته لتأدیة ذلك الغرض ضئیلة ولو كان یعلمها 

.دفع ثمنا أقللما أتتم الشراء أو كان لیالشراءالمستهلك قبل

خلال الفترة المحددة استبداله أوور العیب الخفيفي حالة ظهیجب على كل متدخل 

إرجاع ثمنه أو تصلیح المنتوج المنتوج أو تعدیل الخدمة على نفقته دون أیة أعباء أخرى 

.إضافیة من جانب المستهلك

ضي فترة الضمان كما یلتزم المتدخل في إطار تنفیذ الخدمة ما بعد البیع وبعدما تنق

في الحالة التي لا یلعب فیها الضمان دوره، ضمان وصیانة وتصلیح  والمحددة قانونا، أ

.1المعروض في السوقالمنتوج

من القانون المتعلق 13یختلف السبب الموجب للضمان المكرس بموجب المادة 

ضمان المتوجات من المرسوم التنفیذي المتعلق ب03بحمایة المستهلك وقمع الغش، والمادة 

والخدمات عن السبب الموجب لضمان الصلاحیة المعروف في القانون المدني، فالأول 

، المتعلق 2009فیفري 25ي ، المؤرخ ف09/03رقم  ، الحمایة الجنائیة للمستهلك في ظل أحكام القانونخالديفتیحة-1

أعمال الملتقى الوطني حول المنافسة وحمایة المستهلك، جامعة عبد الرحمن میرة، الغش، بحمایة المستهلك وقمع 

.369و 368، ص2009نوفمبر18و 17بجایة، أیام 
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یتحقق بمجرد حصول أي خلل في المبیع یجعله غیر صالح للعمل حتى ولو كان المبیع 

.1صالحا للعمل

:جزاء مخالفة التزام الضمان والخدمة ما بعد البیع-2

م الضمان أو تنفیذه، عاقبه القانون بغرامة مالیة من مائة إذا خالف المتدخل التزام تقدی

  ).دج500000(إلى خمسمائة ألف دینار)دج100000(ألف دینار

تجربة المنتوج بغرامة مالیة تتراوح ما بین خمسین اقب القانون على الإخلال بإلتزامیع

خدمة ما بعد ، أما مخالفة عدم تنفیذ)100000(إلى مائة ألف دینار)50000(ألف دینار

.2)1000000(إلى ملیون دینار)50000(البیع فیعاقب علیها بغرامة من خمسین ألف دینار

في حالة مخالفة تقوم جریمتي مخالفة إلزامیة الضمان وعدم تنفیذ خدمات ما بعد البیع 

16و13المتدخل لقواعد الضمان وتنفیذ خدمات ما بعد البیع المنصوص علیها في المادتین 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، والتي تمثل الركن المادي في 09/03لقانون رقم من ا

تین الجریمتین، بالإضافة إلى الركن المعنوي وهو القصد الجنائي، أي ارتكاب الجریمة اه

.عن نیّة وإدراك تام، كذلك الركن الشرعي

ك أنه فعل نعاقب كذلك یكون مرتكبا لجریمة مخالفة تجربة المنتوج عن قصد وإدرا

.3علیه

:مطابقة المنتوجاتمخالفة إلتزام-ثالثا

:مطابقة المنتوجاتإلتزام-1

نص المشرع الجزائري في الفصلین الثاني والثالث من قانون حمایة المستهلك وقمع 

الغش على إلزامیة أمن ومطابقة المنتوجات، غیر أنه نشیر إلى أنّ أمن المنتوجات لا یأت 

احد فقط كمطابقتها للمقاییس والمواصفات القانونیة، بل تدخل مواصفات أخرى من عنصر و 

.62و 61، مرجع سابق، ص...التزام المتدخل بضمان،)ینحن(شعبانينوال-1

76و 75أنظر المواد ولمزید من المعلومات،131مرجع سابق، ص،...مایة المستهلك في ظل، ح)الحش(لحراريویزة-2

.، مرجع سابقالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش09/03 رقم من قانون77و

.370، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق، ص...لك، الحمایة الجنائیة للمستهخالديفتیحة-3



للمستهلكالحمايةلتوفيرالجنائيةالعقوباتفعاليةمدى:الثانيالفصل

- 97 -

على  ةدراسالقتصر تكإعلام المستهلك، والضمان والخدمة ما بعد البیع، لذا سفي تحقیقه 

.1التزام المتدخل بالمطابقة دون الالتزام بالأمن الذي یعد تحصیل حاصل لباقي الالتزامات

منتوجات عدیدة المجال واسعا أمام المنتجین بعرض فتح تحریر الاقتصادیبدو أن

ل حول حاجات المستهلك، لكن یثار التساؤ ومتنوعة، مستوردة كانت أو محلیة،قصد تلبیة

تستجیب مطابقة هذه المنتوجات للمقاییس والمواصفات المعمول بها؟، أي إذا ما كانت

.والنوعیةللمعاییر والشروط الصحیة

لاء الاقتصادیون ملزمون باحترام المواصفات القانونیة التنظیمیة التي بالتالي فإن العم

تمیز المنتوج أو الخدمة المعروضة للاستهلاك، ولا یمكنهم وضعها تحت تصرف المستهلك 

من قانون حمایة المستهلك 12إلا بعد إثبات المطابقة، وهذا ما نستنتجه من نص المادة 

یتعین على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل «:وقمع الغش التّي تنّص على أنّه

.»عرضه للاستهلاك طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول

إذا توفرت فیه المقاییس المعتمدة والخصائص التقنیة ون المنتوج أو الخدمة مطابقاكی

الاعتراف من الجهة المختصة والمواصفات القیاسیة التي تهمه وتمیّزه، وفي هذه الحالة یتم 

.بمطابقة المنتوج بمنحه شهادة المطابقة

بالنسبة لمطابقة المنتوجات المستوردة، فإنّه على كل مستورد أن یوضح مواصفات 

المنتوج المستوردة والقواعد الخاصة به في مجال الجودة  في دفتر الشروط، أو في الطلبیة، 

.الأعوان المكلفین بمراقبة النوعیة وقنع الغشوضع شهادة مطابقة المنتوج في متناول 

نتاج وعند الشحن، وفي المرسى أویعد المستورد شهادة المطابقة في مستوى وحدات الإ

أو باللجوء إلى خدمات استعمال وسائله الخاصة بالمراقبةعندما یفرغها، بلدى وصولها

.2راقبةمصالح مخبر للتحالیل، أو أیة أي هیئة وطنیة أو أجنبیة للم

.34، مرجع سابق، ص...ل، حمایة المستهلك في ظ)شالح(لحراريویزة -1

، تنظیم المنافسة الحرّة كآلیة لضبط السوق التنافسیة وحمایة المستهلك، أعمال الملتقى الوطني حول ناصرينبیل-2

.155و 154، ص2009نوفمبر 18، 17المنافسة وحمایة المستهلك، بجایة، أیام 
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، بمعنى هناك اختلاف في مخالفة 1بالضرورة وجود عیب خفيلا یعنيانعدام المطابقة

ویقع الالتزام بالمطابقة على كل متدخل في عملیة عرض المطابقة وضمان العیوب الخفیة،

المنتوج للاستهلاك، ویكون هذا في كل المراحل حتى قبل الإنتاج إلى غایة العرض النهائي 

ویترتب على هذا الالتزام في كل الأوقات المراحل، وبهذا فهو یختلف عن الالتزام للاستهلاك

.2ضمانالب

:مطابقة المنتوجاتجزاء مخالفة إلتزام-2

معاقب علیها بغرامة من خمسین ،مطابقة المنتوجات جنحةجریمة  مخالفة إلتزامتعدُّ 

كل متدخل یخالف إلزامیة ،)دج500000(إلى خمسمائة ألف دینار) دج50000(ألف دینار

رقابة المطابقة المسبقة للمنتوج من حیث طبیعته وصنفه ومنشئه وممیّزاته الأساسیة وتركیبته 

والأخطار الناجمة عن استعماله ویته وكمیاته وقابلیته للاستعمالونسبة مقوماته اللازمة وه

.3وغیرها

ن خمسین ألف دینار یعاقب بغرامة م«:كما یلي74وهذا ما تنص علیه المادة 

، كل من یخالف إلزامیة رقابة )دج500000(إلى خمسمائة ألف دینار) دج50000(

.4»من هذا القانون12المطابقة المسبقة المنصوص علیها في المادة 

  :علامالالتزام بالإمخالفة -رابعا

:إعلام المستهلكإلتزام-1

من بقانون حمایة 17المادة یلتزم المتدخل بإعلام المستهلك كما نصت علیه 

یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة «المستهلك وقمع الغش،

ووضع العلامات أو بأیة وسیلة أخرى ج الذي یضعه للاستهلاك بواسطة الوسمبالمنتو 

.مناسبة

1- Auguet (Y), Dorandeu(N), Gomy(M), Robinue(S), Valette(V), Droit de la consommation, ellipes
édition marketing, Paris, 2008, p154.

.368، مرجع سابق، ص…مستهلك، الحمایة الجنائیة للخالديفتیحة-2

.379المرجع نفسه، ص-3

.، مرجع سابق09/03من القانون رقم 74المادة -4
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.1»تحدد شروط وكیفیات تطبیق أحكام هذه المادة عن طریق التنظیم

لاسیما على بعض البائعین ،اجب مفروض بواسطة القانونو  بالإعلاملالتزام یعتبر ا

قد أو العملیة الحرفیین أو الشركات المتخصصة، بتقدیم المعلومات التي تتصل بمحل التعا

...2الإشهار،علامیةة الوسائل الملائمة كالبیانات الإ، بواسطالمراد القیام بها

لطریقة الصحیحة لاستعمال المنتوجات وفق الغرض نعني بالالتزام بالإعلام تبیان ا

 إذا ما تجاهل المستعمل، الغرض مسئولا–من ثم –ولا یكون المنتج ،3المخصص لها

مما أدى إلى ،، واستعمل السلعة في غرض آخر خاصالمبین في طریقة الاستعمال

 رقم المرسوممن 06فقرة  02ویتم ذلك عن طریق الوسم الذي عرفته المادة 4بهالإضرار

اوین جمیع العلامات والبیانات وعن«:لق برقابة الجودة وقمع الغش بأنهالمتع90/39

ما والتي توجد في أي الشواهد أو الرموز التي تتعلق بمنتوجالمصنع أو التجارة والصور و 

.»أو طوق یرافق منتوجا ما أو خدمةوثیقة أو كتابة أو سمة أو خاتمتغلیف أو

ریقة لا توحي بأي إشكال واضطرابات في ذهن انات على الغلاف بطتوضع البی

ومتعذر محوها ومكتوبة باللغة العربیة وبلغة أخرى ،وتكون مرئیة وسهلة القراءة،المستهلك

.5على سبیل الاضافة

لمستهلك بكیفیات یهدف الصنف الأول إلى إعلام ا،نجد في الوسم صنفین من البیانات

ي حین یهدف الصنف الثاني إلى إعلامه بطبیعة المنتوج ومكوناته ف ،استعمال المنتوج

.1الأساسیة

.مرجع سابقالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،03-09نون رقم قا -1

جامعة الجزائر،كلیة الحقوق،رسالة دكتوراه في القانون الخاص،الالتزام بالإعلام في العقود،،حامقذهبیة-2

.09 ص ،2008/2009

ي على ضوء القانون الفرنسي، مذكرة ، ضمان سلامة المستهلك من المنتوجات الخطرة في القانون الجزائر حدوشفتیحة-3

الجزائر، لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،

2010.

دار الفكر العربي الطبعة الأولى،مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة،محمد شكري سرور،-4

.23ص  ،1983القاهرة،شر،للطبع والن

.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق03-09من القانون رقم 18لمزید من المعلومات أنظر المادة رقم -5
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، لكن سرعان ما تطور یدخل في مفهوم العیوب الخفیة) مالإعلا(كان هذا الالتزام 

یتخطى حدود الأضرار الناشئة عن العیوب الخفیة ،2وأصبح التزاما مستقلا بحد ذاته

نظرا لما تسببه هذه المنتوجات ،3خطورة الكامنة فیهلیشمل تلك التي تنجم عن الللمنتوجات،

من أضرار تمس سلامة المستهلك في جسمه أو ذمته المالیة نتیجة جهله في كثیر من 

.4الأحیان بالمنتوج الخطر وكیفیة استعماله

« هوفالإعلان ،والإعلانالتمییز بین الالتزام بالإعلام تجدر الإشارة في هذا الصدد 

،أیا كانت وسیلة هذا التأثیر،لى التأثیر النفسي على الجمهورف یهدف إكل فعل أو تصر 

كل ما «  :أو هو5»وما یمكن أن تحققه من فوائد،إقناعهم بمزایا السلعة أو الخدمةبهدف 

سواء تم ذلك بالوسائل المرئیة أو، المستهلك على الإقبال على سلعتهیستخدمه التاجر لحفز

كما سبق وأن أما الإعلام 6»ا یسمى بالإعلان الاستهلاكيوهو م، المسموعة أو المقروءة

كما یهدف أیضا إلى ،جل توضیح كیفیات استعمال المنتوجقلنا فإنه یقوم به المتدخل من أ

.طبیعة المنتوج ومكوناته الأساسیةإعلامه ب

غلاف بطریقة لا توحي بأي إشكال واضطرابات في ذهن توضع البیانات على ال

ومتعذر محوها ومكتوبة باللغة العربیة وبلغة أخرى ،تكون مرئیة وسهلة القراءةو  ،المستهلك

.7الإضافةعلى سبیل 

سماتي الطیب، حمایة رضا المستهلك في عقد البیع،الملتقى الوطني الخامس حول أثر التحولات الاقتصادیة على -1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن 2012دیسمبر 06و 05لمستهلك، یومي تعدیل قانون حمایة ا

.08بوعلي، الشلف، الجزائر، ص 

.316، ص 2003، بیة للنشر والتوزیع، القاهرةخالد جمال أحمد، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار النهضة العر -2

ك في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، بختة موالك، الحمایة الجنائیة للمستهل-3

.35، ص 1999، 2عدد 

، عدد 41بوعزة دیدن، الالتزام بالإعلام في عقد البیع، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، الجزء -4

.114، ص 2002، 01

.136، ص 2008،قاهرةال دار الفكر الجامعي،حمایة المستهلك في العقد الإلكتروني،،خالد ممدوح إبراهیم-5

.139ص  ،2007بیروت، ات الحلبي الحقوقیة،، منشور )دراسة مقارنة(، حمایة المستهلك عبد المنعمموسى إبراهیم-6

.مرجع سابقبحمایة المستهلك وقمع الغش،المتعلق 03-09من القانون رقم 18لمزید من المعلومات أنظر المادة رقم -7



للمستهلكالحمايةلتوفيرالجنائيةالعقوباتفعاليةمدى:الثانيالفصل

- 101 -

وذلك في نص المادة ،تزام بالإعلام في القانون المدنينص المشرع الجزائري على الال

أي یجب على المتعاقد أن ،ى أن السكوت العمدي یعتبر تدلیساالتي نصت عل21فقرة 86

، وكذا في 2بكل المعلومات المتعلقة بالعقد وشروط انعقاده حتى لا ینخدع عند التعاقدیدلي

.3ج.م.قمن 352نص المادة 

، لهذا لك نظرا للخصوصیة التي یتمتع بهالكن هذه الأحكام لا تكفي لحمایة المسته

-90ي رقم تدخل المشرع الجزائري ونظم الالتزام بالإعلام بأحكام خاصة مثل المرسوم التنفیذ

.3066-06والمرسوم التنفیذي رقم ،3675-90، وكذا المرسوم التنفیذي رقم 3664

المستهلك بركن مادي یتمثل في قیام المتدخل بفعل  إعلام إلزامیةتقوم جریمة مخالفة 

،كعدم وسم المواد الغذائیة،بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوجالامتناع عن تبلیغ المستهلك 

العلم ى الركن المعنوي الذي یستدعي توفر القصد الجنائي لدى الجاني و ضافة إلبالإ

.لشرعي الذي یجرم الأفعال السابقة، دون أن ننسى الركن اوالإدراك

ویعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس علیه ما كان لیبرم «  :على 86/2المادة تنص-1

.»العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،)ارالوسم والإشه(حمایة رضا المستهلك عن طریق الإعلام ،جباليواعمر-2

.08، ص 02،2006عدد  تیزي وزو،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،

یجب أن یكون المشتري عالما بالمبیع علما كافیا ویعتبر العلم كافیا إذا اشتمل العقد على «  :على 352المادة تنص3

.»التعرف علیهبیان المبیع وأوصافه الأساسیة بحیث یمكن 

، متعلق بوسم المنتوجات المنزلیة غیر الغذائیة وعرضها، ج 1990نوفمبر 10مؤرخ في 366-90تنفیذي رقم مرسوم -4

.1990نوفمبر 21، الصادر بتاریخ 50ر عدد 

،50، متعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضها، ج ر عدد 1990نوفمبر 10مؤرخ في 367-90تنفیذي رقم مرسوم -5

، ج ر 2005دیسمبر 22مؤرخ في 484-05، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1990نوفمبر 21الصادر بتاریخ 

.2005دیسمبر 25، صادر بتاریخ 83عدد 

، یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان 2006مؤرخ في سبتمبر 306-06تنفیذي رقم مرسوم -6

، معدل ومتمم بالمرسوم 2006سبتمبر 11، الصادر بتاریخ 56ي تعتبر تعسفیة، ج ر عدد الاقتصادیین والبنود الت

یتعین على العون «:منه على أنه4، حیث نصت المادة 2008فیفري 3المؤرخ في 44-08التنفیذي رقم 

.»الاقتصادي إعلام المستهلكین بكل الوسائل الملائمة بالشروط العامة أو الخاصة لبیع السلع 
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:إعلام المستهلكالتزامء مخالفة جزا-2

عقوبة أصلیة تتمثل هلك جنحة، یعاقب علیها القانون بتعتبر جریمة مخالفة إعلام المست

طبقا لنص ) دج 1.000.000( ج.إلى ملیون د) دج 100.000(من مائة ألففي الغرامة

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش والتي تنص على 03-09من القانون رقم 78المادة 

إلى ملیون دینار ) دج100.000(دینار یعاقب بغرامة من مائة ألف «:یليما

17المادتین وج المنصوص علیها في سم المنتإلزامیة و كل من یخالف ،)دج1.000.000(

.»من هذا القانون18و 

بالإضافة إلى عقوبة تكمیلیة تتمثل في مصادرة المنتوجات والأدوات وكل وسیلة أخرى 

نفسه انون من الق82استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص علیها وذلك طبقا للمادة 

68المنصوص علیها في المواد  تإضافة إلى العقوبا«:أعلاه والتي تنص على ما یلي

كل وسیلة أخرى استعملت أعلاه، تصادر المنتوجات والأدوات و 78و 73و 71و 70و 69و

.»ات المنصوص علیها في هذا القانونالمخالفلارتكاب 

الفرع الثاني

جریمة عرقلة مهمة الرقابة الإداریة

ون حمایة المستهلك تطبیقا رأى المشرع الجزائري أنه لكي یتم تطبیق قواعد وتنظیمات قان

سلیما، فإنه یجب أن یضع نظاما لمراقبة المنتوجات التي تعرض للاستهلاك لیتحقق من 

2، ولهذه الرقابة أنواع1توافر المقاییس المعتمدة والمواصفات القانونیة والتنظیمیة التي تمیزها

.3وأجهزة مكلفة بها

 .39ص ،...لمستهلك، ضمان سلامة احدوشفتیحة1
حبیبة، كالم : وما یلیها، كذلك 39ص مرجع نفسه، ص ال، حدوشفتیحة:لمعلومات یرجى الاطلاع علىلمزید من ا2

ص  كلیة الحقوق والعلوم الاداریة، جامعة الجزائر،،بحث لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود والمسؤولیةحمایة المستهلك،

 . 68 – 56ص 
یقصد بهذه الهیئات تلك التي استحدثت بموجب نصوص قانونیة خاصة، وذلك بغیة الاضطلاع والسهر على حمایة 3

، 1992جویلیة 06المؤرخ في92/272المرسوم التنفیذي رقم :المستهلك بصفة مباشرة، ومن بین هذه النصوص نذكر
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العقوبات المنصوص علیها في المادة یعاقب ب:"على أنهغ.ق.م.ح.من ق84نصت المادة 

من قانون العقوبات، كل من یعرقل أو یقوم بكل فعل آخر من شأنه أن یعیق إتمام 435

."من هذا القانون25مهام الرقابة التي یجریها الأعوان المنصوص علیهم في المادة 

لمحلات وفحص بدخول ا1تشمل هذه الأعمال المعرقلة للرقابة، عدم السماح لأعوان الرقابة

.2الوثائق وكل المهام الموكلة إلیهم والسلطات المخولة لهم

تجدر الإشارة إلى أنه في حال ارتكاب إحدى هذه المخالفات، یمكن لأعوان قمع الغش فرض 

غرامة الصلح، ما لم تكن المخالفة المسجلة تعرض صاحبها بالإضافة للغرامة المالیة عقوبة 

الفات وكانت إحداها لا یمكن تنفیذ غرامة الصلح بشأنها، أوفي أخرى، أو في حال تعدد المخ

.933إلى المادة 88حالة العود، وتخضع هذه الغرامة للأحكام الواردة في المواد من 

ع، بالحبس من شهرین إلى .ق 435یعاقب المتدخل المرتكب لهذه الجریمة طبقا للمادة 

.4)ج.د20.000(ف دینارإلى عشرین أل) ج.د2000(سنتین وبغرامة من ألفین

1992جویلیة 08صادرة بتاریخ ال 52ین واختصاصاته، ج ر عدد المتعلق بتكوین المجلس الوطني لحمایة المستهلك=

، المتعلق بالمركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیمه 1989أوت  08المؤرخ في 89/147والمرسوم التنفیذي رقم 

أكتوبر 19المؤرخ في 96/355أیضا المرسوم التنفیذي رقم  1989أوت  09صادرة بتاریخ ال 33وعمله، ج ر عدد 

، كذلك نجد القرار 1996أكتوبر 20صادرة بتاریخ ال 62، الذي ینظم شبكة مخابر التحالیل والنوعیة، ج ر عدد 1996

، المتضمن إنشاء وتنظیم وسیر اللجنة الوطنیة المكلفة بالتنسیق ما بین 1999مارس 20الوزاري المشترك المؤرخ في 

، والمرسوم 1999ماي 02صادرة بتاریخ ال 32ج ر عدد  ار الغذائیة،القطاعات في مجال حمایة المستهلك من الأخط

صادرة بتاریخ ال 47، المتعلق بصلاحیات وزیر التجارة، ج ر عدد 1994جویلیة 16المؤرخ في 94/207التنفیذي رقم 

.1994جویلیة 20
.جع سابق، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مر 09/03من القانون رقم 25راجع المادة 1
.من القانون نفسه 34و 33راجع المادتین 2
أثر التحولات "، الملتقى الوطني الخامس حول "03-09حمایة المستهلكمن الغش في ظل القانون رقم "، سكیلرقیة3

جامعة ،، كلیة الحقوق والعلوم الساسیة2012دیسمبر  06و05یومي ،"یل قانون حمایة المستهلك على تعدالاقتصادیة

 .15و 14ص بة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، حسی
.147، مرجع سابق، ص ...، إلتزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك )حنین(شعبانينوال4
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ثالثالفرع ال

جریمة مخالفة التدابیر الإداریة

یتخذ أعوان الرقابة وقمع الغش كافة التدابیر التحفظیة اللازمة قصد حمایة المستهلك 

.وصحته وسلامته ومصالحه

رابع المتعلق بقمع عالج المشرع مثل هذه التدابیر بمقتضى الفصل الأول من الباب ال

من 67إلى  53، الذي تمتد مواده من "التدابیر التحفظیة ومبدأ الاحتیاط":الغش، بعنوان

، والمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09القانون رقم 

وبهذه الصفة «:ي مجمل هذه التدابیر، بنصها أنهف 53ولقد فصّلت الفقرة الثانیة من المادة 

النهائي للمنتوجات المستوردة عند الحدود الدخول المؤقت أویمكن للأعوان القیام برفض

إتلافها، والتوقیف المؤقت والإیداع والحجز والسحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو

.1»ام المنصوص علیها في هذا القانونللنشاطات طبقا للأحك

لمواصفات القانونیة یقصد بالتدابیر الإداریة أنه في حالة ما تبین أن المنتوج غیر مطابق ل

بسحب المنتوج بصفة مؤقتة أوالمكلفة بذلك تدابیر تحفظیة تتعلقوالتنظیمیة، تتخذ الإدارة

یضاف إلیها إجراء تكمیلي یتمثل في التوقیف المؤقت 2أو حجزهإیداعه للمطابقة أو تشمیعه،

أو * زللنشاط الذي یترتب نتیجة ارتكاب المتدخل لمخالفة ما، سواء السحب أو الحج

لمستهلك عن طریق لحمایة ا،الملتقى الوطني حول تدخل الدولة"عن التدابیر التحفظیة لحمایة المستهلك"، شیخناجیة1

.1، ص 2013ماي  23و 22جامعة مولود معمري، یومي علوم السیاسیة، كلیة الحقوق والإدارة قمع الغش،
تدخل أعوان قمع الغش في الحجز على "فرحات زموش،:لمزید من المعلومات حول الحجز الإداري، یرجى الاطلاع على2

ایة المستهلك عن ،الملتقى الوطني حول تدخل الدولة لحم."المنتجات الاستهلاكیة غیر المطابقة للمواصفات المعمول بها

.2013ماي  23و 22طریق إدارة قمع الغش، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي 
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الإتلاف فیرفق القرار بتوقیف نشاط المؤسسة مؤقتا لحین تسویة الوضعیة أو زوال الأسباب 

.1التي أدت إلى اتخاذ مثل هذا القرار

دون الإخلال بالأحكام المنصوص علیها :"على  03-09من القانون رقم 79تنص المادة

سنوات )3(هر إلى ثلاث أش)6(من قانون العقوبات، یعاقب بالحبس من 155في المادة 

 أو) دج2.000.000(إلى ملیوني دینار ) دج500.000(وبغرامة من خمسمائة ألف دینار 

بإحدى هاتین العقوبتین، كل من یبیع منتوجا مشمعا أو مودعا لضبط المطابقة أو سحبه 

."مؤقتا من عملیة عرضه للاستهلاك أو یخالف إجراء التوقیف المؤقت للنشاط

79إضافة إلى العقوبات المنصوص علیها في المادة :"منه80تضیف المادة

أعلاه، یدفع مبلغ بیع المنتوجات موضوع هذه المخالفات للخزینة العمومیة ویقیم على أساس 

2."سعر البیع المطبق من طرف المخالف أو على أساس سعر السوق

الثانيالمطلب 

ن العقوباتقانوالجرائم التي أحالها القانون في تنظیمها إلى

تدخل المشرع بقمع ممارسات الغش والخداع، وإذا كانت الغایة من هذه النصوص بث الأمان 

ویعد والثقة في التعامل، إلا أن لها دور رئیسي في حمایة المستهلك من جمیع الأضرار،

تدخل المشرع فیما یتعلق بجریمتي الغش والخداع من قبیل الاحالة من القانون الخاص 

ك وقمع الغش إلى قانون العقوبات الجزائري ، أین تم الفصل فیهما بشئ من بالمستهل

التفصیل، حیث عالج المشرع جریمة الغش الواقعة على المنتوج سلعة كانت أو خدمة، إلا 

الفرع (إذا ما حلّلنا المواد المتعلقة بالغش نجد أن المشرع أخرج الخدمة من مجال الغشأنه 

جریمة نجد جریمة أخرى تطرق إلیها المشرع في قانون العقوبات ، وإلى جانب هذه ال)الأول

، الملتقى الوطني الخامس حول أثر التحولات "الحمایة الجزائیة للمستهلك من الغش والخداع التسویقي"صامت آمنة، 1

5یومي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف،المستهلك، دیل قانون حمایةالاقتصادیة على تع

.06، ص 2012دیسمبر  6و
.، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق03-09من القانون رقم  80و 79دتین االم2
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والمتمثلة في جریمة الخداع الواقعة على المتعاقد، فهذه الأخیرة تستلزم وجود متعاقد من أجل 

قیامها، بمعنى لا یمكن تصور قیام جریمة الخداع بدون توافر الشخص المتعاقد وبالتالي 

).الفرع الثاني(وجود العقد ضروري

الفرع الأول

جریمة الغش الواقعة على المنتوج

یعتبر الغش فعلا لا أخلاقیا، ولما كانت صوره متعددة، فستنصب الدراسة على الغش 

التجاري والصناعي الذي محله المنتوجات والخدمات، لما أصبحت تشهده هذه الأخیرة من 

ح، فإنّ المقصود به لن دائها، وكأي دراسة ومصطلعب فیها وعیب في مكوناتها وطرق أتلا

سیتم إدراج بعض المفاهیم التي قد یُثار اللبس ،)أولا( للمقصود منهیتجلى إلا بالتعرض 

بینها وبین مدلول الغش لما بینها من شبه، بل إنّ التفرقة تدق في أحیان كثیرة لما بینه وبین 

لتقي معها إلى بعض هذه المفاهیم من نقاط هي في غایة الأهمیة، وأحیانا أخرى نجده ی

، ولقیام جریمة الغش الواقعة على )ثانیا(درجة یصعب معها إعطاء الوصف الحقیقي للفعل

).اثالث(المنتوج یجب توافر بعض الأركان بما فیها الركن المادي والمعنوي

    :الغشالمقصود ب –أولا 

فقه، للمن التشریعات تاركا ذلك المشرّع الجزائري لم یتعرض إلى تعریف الغش كغیره 

وي كلها على بیان الأسالیب التي تنطوتبعا لذلك فقد تنوعت المفاهیم المعطاة له، والتي

.یحترفها الغاش للوصول إلى مراده بأخبث وأنذل الطرق

كلّ تغییر أو تعدیل أو تشویه یقع على الجوهر أو التكوین «یقصد بالغش اصطلاحا 

ن شأن ذلك النیل من خواصّها الأساسیة أو الطبیعي لمادة أو سلعة معدّة للبیع، ویكون م

إخفاء عیوبها أو إعطائها شكلَ أو مظهر سلعة أخرى تختلف عنها في الحقیقة، وذلك 

بقصد الاستفادة من الخواص المسلوبة أو الانتفاع بالفوائد المستخلصة والحصول على 

.1»فارق الثمن 

 - الإداري دراسة مقارنة في القانون  –ة محمد عبده محمد إمام، الحق في سلامة الغذاء من التلوث في تشریعات البیئ-1

.148، ص 2003، القاهرةدار الجامعة الجدیدة، 
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عة مما یعینه القانون كل فعل عمدي إیجابي ینصب على سل«یعرف كذلك على أنه

ویكون مخالفا للقواعد المقررة لها في التشریع أو في أصول الصناعة، متى كان من شأنه أن 

.1»ینال من خواصّها أو فائدتها أو ثمنها، ویشترط عدم علم المتعامل الآخر به 

قیام الجاني بسلوك مادي متعمد موجّه للسلعة التي حدّدها «یعرف أیضا على أنّه 

شرع بقصد تغییر عناصرها، مما یخالف أصول صناعتها أو خواصّها الطبیعیة أو الم

، ویقصد بالغش في مدلول 2»انتهاء تاریخ صلاحیتها، مع عدم علم المستفید منها بذلك 

یتضمن هذا التعریف الإشارة إلى الجانب ، »عدم الأمانة في القول أو العمل «آخر 

ة، والجانب غیر المطابق للأخلاق الذي یتضمّنه لفظ الأخلاقي الذي یتضمّنه لفظ الأمان

.3الغش، فممّا لاشك فیه أنّ سمو القیم الأخلاقیة له دور كبیر في عدم انتشار ظاهرة الغش

یكون الغِشُّ ضدّ النصح بإظهار البائع ما یوهم جودة في السلعة كذبا أو بكتم عیب 

.4فیها

باینا بین من یوسّع في نطاقه، وبین من نجد من خلال استقراء المفاهیم السابقة، ت

:یضیف فیه، وعموما یمكن إدراج الملاحظات التالیة بشأنها

یظهر أن جل المفاهیم المدرجة للغش جعلته منطویا على عدة أفعال كالخداع -

الاحتیال، التدلیس، التزییف، بما یجعله أوسع نطاقا من هذه الأفعال كونه یشملها، وباعتبارها 

جأ إلیها الغاش لإیقاع ضحایاه، فمنها ما یتطلب سلوكا إیجابیا، ومنها ما یتطلب صورا یل

.سلوكا سلبیا

یتبین أنّ الغش قوامه تغییر الحقیقة في جوهر أو حقیقة الشيء تغییرا یجعل منه -

.غیر صالح للاستعمال الذي أعد له، فیتخذ شكلا أو مظهرا آخر

یجابي عمدي، بمفهوم المخالفة أن أصحاب هذا یؤكد مفهوم آخر إتیان الغش بفعل إ-

المفهوم ینفون قیامه بفعل سلبي، الأمر الذي یتعارض مع إمكان قیام الجریمة بسلوك إیجابي 

.72، ص 2003مجدي محمود محب حافظ، موسوعة تشریعات الغش والتدلیس، دار محمود للنشر والتوزیع، القاهرة، -1
.129ص  ،1998هضة العربیة للنشر، القاهرة،محمد حسین نصیف، النظریة العامة في الحمایة الجنائیة للمستهلك، دار الن-2
.15، ص 1996، القاهرةن، . د. ، شرح تشریعات الغش، دمراد عبد الفتّاح-3
.20ص  ن،.س.الصادق عبد الرحمان الغریاني، أحكام المعاملات المالیة في الفقه الإسلامي، الجامعة المفتوحة، طرابلس، د-4
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أو سلبي على حد سواء، كما أن إیرادهم للفظ العمد ینفي أیضا احتمال حصول الغش بطریق 

هم إذا إنّ الغش متى كان عن ففي نظر .غیر عمدي رغم أن الأفعال قد تتم عمدا أو خطأ

.طریق الخطأ لا یعد غشا، بما یجعل هذا المفهوم قاصرا في بعض جوانبه

نجد هذا المفهوم أیضا قد نفى قیام الفعل متى كان الشخص الذي حصل على -

السلعة عالما بما طرأ علیها من تغییر، بما یعني بمفهوم المخالفة افتراض سوء النیة في 

.الإیجابي العمديالقائم بالنشاط

مفهوم آخر ركز على قیام الفعل بنشاط مادي موجه إلى المتعامل معه، في حین -

نجد مفهوما آخر أكثر اتساعا، حیث أشار إلى إمكان قیام الغش بعمل مادي موجه إلى 

أو قول موجه إلى المتعامل معه، أي أن الغش كما یقوم بعمل ممكن أیضا بقول، سلعة ما

.وم الذي نجده شاملا لبعض جوانب الغش ولیس كلهاوهو المفه

.نجد مفهوم آخر یركز على الغش القولي دون الفعلي فیبقى قاصرا عن أداء المعنى-

یظهر أن هذه المفاهیم إذا ما قورنت بالتطور الحاصل في عصرنا قاصرة من حیث 

سناه من خلال نطاق محلها، إذ جلها تطرقت لمحل الغش في صورته المادیة، وهو ما لم

استعمال مصطلح السلع وإغفالها للغش الذي أصبح یتخذ من الخدمات محلا واسعا له 

أیضا، وهو التطور الذي أخذته التشریعات بكبیر اهتمام بما یجعل نوعا من التعارض بین 

.التشریعیة الحدیثةالمفهوم الفقهي وبین الاتجاهات 

:ابهة لهعن بعض المفاهیم المشتمییز الغش–ثانیا 

ترد بعض المفاهیم التي قد تدق التفرقة بینها وبین فعل الغش رغم أنّ لكل منها 

د منها قد نصوصا تحكمها وتضبط قواعدها، لكن هذه الأفعال تتداخل فیما بینها، إذ الواح

.یحوي عدة أفعال
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:الغش والنصب-1

الاستیلاء عن طریق «، أما اصطلاحا 1»ع الحیلة والخدا«:یقصد بالنصب لغة

الاحتیال على منقول مملوك للغیر بغیة تملّكه عن طریق خداع المجني علیه بوسائل 

.2»محدّدة قانونا 

:من حیث محل الجریمة - أ

یشتركان في محلّهما الذي یكون دائما منقولا، وإن كان هذا المنقول محدّدا بذاته في 

لسلب «جریمة النصب یكون دائما مالا حسب ما یفهم من عبارة جریمة الغش، بینما في 

.3»كل ثروة الغیر 

:من حیث الوسائل المستعملة - ب

خرج المشرع الجزائري مع غیره من التشریعات عن القواعد العامة فیما یخص جریمة 

النصب وحدّد وسائل ارتكابها على سبیل الحصر، وهو الأمر الذي لا نجد له مثیلا في 

.4لجرائم الأخرىا

من قانون العقوبات، 372أورد المشرع الجزائري الوسائل المستعملة بموجب المادة 

منها استعمال أسماء وصفات كاذبة یقع المجني علیه ضحیة للنصّاب تحت تأثیرها، هذه 

الوسیلة بذاتها تغني عن الوسیلة الثانیة المتمثلة في الطرق الاحتیالیة، وهي طرق تتجاوز 

كذب المجرد إلى كذب مصحوب بوقائع خارجیة أو أفعال مادیة یكون من شأنها تولید ال

الاعتقاد لدى المجني علیه بصدق هذا الكذب، أما إذا لم یصحب الكذب هذه المظاهر، فإن 

، وهذا عكس الغش، إذ یتحقق ولو بكذبة واحدة حول محل 5الجریمة تنتفي مهما تكرر الكذب

د تدلیس بسیط ما لم یقترن بأي طرق ممیزة لإخفائه، بینما بالنسبة الجریمة، فنكون هنا بصد

، المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر 2و 1ر، أحمد حسن الزیّات، محمد النجّار، المعجم الوسیط، جإبراهیم مصطفى حامد عبد القاد-1

.925ن، ص .س.والتوزیع، استانبول، د
.525، ص 2002، القاهرة ار المطبوعات الجامعیة للنشر،فتوح عبد االله الشادلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، د-2

3- Larguer(J), Conte(PH), Droit pénal des affaires, 11ème édition, armant colin, Dalloz, Paris, 2004, p

102
باس ستا تسو ، الأمن العام، المجلة العربیة لعلوم الشرطة، مطابع كو "الاحتیال في جریمة النصب"حافظ السلمي، -4

.55، ص 1967، 36وشركاؤه، القاهرة، العدد 
القسم الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، –سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله-5

.239و 238، ص 1998الجزائر،  
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للنصب فنكون بصدد تدلیس جسیم عندما یُحاط بعناصر أو مظاهر خارجیة تدعّمه، وعلى 

ل الغش ، كما أن وسائ1ذلك اعتبر الغش الواقع على المتعاقد صورة مخففة عن النصب

.بصورتیه غیر محدّدة حصرا

:انيمن حیث غایة الج -ج

تكمن غایة الجاني من الغش بصورتیه في الحصول على ربح أو كسب غیر مشروع، 

، 2ففي الخداع الواقع على المتعاقد یرمي الجاني إلى إبرام صفقة تجاریة سلیمة في ظاهرها

بینما یسعى الجاني في النصب للاستیلاء على مال مملوك للغیر، لذلك لا تقوم جریمة 

ذي یتصرّف في المال المملوك له حتى ولو كان ممنوعا من النصب في حق المالك ال

التصرف فیه، بینما مرتكب الخداع مالك لمحل الجریمة ویرمي إلى تصریفه للغیر للحصول 

.على كسب غیر مشروع

:من حیث المقابل -د

یتلقى ضحیة الغش بصورتیه مقابلا لما یدفع، وإن كان هذا المقابل یتخذ مظهرا مخالفا 

.3، أما ضحیة جریمة النصب لا یتلقى مقابلا لما یدفعهللواقع

:الغش والتزویر أو التزییف أو التقلید-2

«، أما التزییف لغة فهو من4التقلید، التزییف قصد التغییر والغش"یقصد بالتزویر لغة 

الفعل زاف، زافت النقود زیفا وزیوفا وزیوفة، ظهر فیها غش ورداءة، زیّف النقود عملها 

قلّد، زوّر، زیّف، صنع «أما التقلید لغة فهو من الفعل، 5»شوشة وأظهر زیفها وغشّها مغ

، 6»مثیلا لشيء قصد الغش، قلّد لوحة فنیة، نقل شیئا بأدق تفاصیله ونسبه إلى نفسه 

.فالتزویر لغة یشمل كلا من التزییف والتقلید

.27، مرجع سابق، ص عبد الفتّاحمراد-1
، بن عكنون، ، دیوان المطبوعات الجامعیة6 ط –القسم الخاص–محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري-2

.152، ص 2005الجزائر، 
.166، مرجع سابق، ص عبد الفضیلمحمد أحمد -3
.630، ص 2000، ، دار المشرق، بیروت1رة، طالمنجد في اللغة العربیة المعاص-4
.409براهیم مصطفى حامد عبد القادر، أحمد حسن الزّیات، محمد النجار، المعجم الوسیط، مرجع سابق، ص إ -5
.630المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، مرجع سابق، ص -6



للمستهلكالحمايةلتوفيرالجنائيةالعقوباتفعاليةمدى:الثانيالفصل

- 111 -

، حیث »غش الغیركذب بمظهر الحقیقة بقصد إظهار ال« یقصد بالتزویر اصطلاحا

یلاحظ أنّ المفهوم اللغوي للتزویر أوسع مدلولا من التعریف القانوني في ضوء أنّ الكذب لا 

یعتبر من الوجهة القانونیة عملا مجرّما وإن كانت القواعد الأخلاقیة تدین الكذب بصفة عامة 

اقترانه بوقائع أخرى وشاملة، إلاّ أنّ القواعد القانونیة لا تعاقب إلا على بعض صوره، وفي حالة

.1من شأنها أن توقع الغیر في الغلط وتهدر حقا أو مصلحة محمیة قانونا

السندات أو شيء من معدن أو أوراق النقود أوانتقاص«یقصد بالتزییف اصطلاحا

، كأن یؤخذ جزء من »طلائها بطلاء یجعلها شبیهة بنقود أو سندات أخرى أكثر منها قیمة

رد أو باستعمال مادة كیماویة أو بأیة طریقة أخرى سواءً تُرِك وزن العملة المعدن بواسطة مب

منقوصا أوصُبَّ معدن آخر أكبر قیمة للإبقاء على الوزن الأصلي، كما یقع بالتمویه بطلاء 

العملة بطبقة رقیقة من معدن أكبر قیمة، أو باستعمال مادة كیماویة أو أیة طریقة أخرى 

.2ا شبیهة بمسكوكات أكبر قیمة، والتمویه أقل خطورة من الانتقاصتعطي للعملة لونا یجعله

اصطناع عملة مزیفة تقلیدا لعملة صحیحة، أي مشابهة «بالتقلید اصطلاحا یقصد

، فكل ما یُشترط فیه هو أن یكون »لها في وزنها وحجمها سواء كان متقنا أو غیر متقن 

.3قبولها نتیجة لعدم التحقق منها أو التأمل فیهاكافیا لقبول العملة في التداول حتى ولو كان 

یمكن القول أن المشرع الجزائري، قد أبدى نفس الترجمة الأجنبیة لفعلي الغش 

لكلیهما، وعموما فإنّ كلٌّ من الغش Falcificationع استعمل مصطلح والتزویر، إذ المشر 

، وإن 4والتزویر والتزییف والتقلید كلها أفعال تنطوي على تغییر الحقیقة وإلحاق الضرر بالغیر

كان المقصود بالغیر في جرائم التزویر یصدق على الدولة استنادا لمحل الجریمة، بینما 

غش موجها مباشرة إلى الأفراد، ویمیز بین المدلولین من خلال یكون الإضرار في جرائم ال

:الجوانب التالیة

دار وائل للنشر ،1الأعمال المصرفیة والجرائم الواقعة علیها، ط، نائل عبد الرحمان، ناجح داود رباح، صالح الطویل-1

.232، ص 2002، عمانوالتوزیع،
وظفین، جرائم الأعمال، جرائم الأعمال، جرائم التزویر، جرائم الم–احسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص-2

.218، ص 2003، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1ج
دراسة مقارنة حول جرائم رجال الأعمال والمؤسسات التجاریة، المخالفات –غسّان رباح، قانون العقوبات الاقتصادي -3

.63، ص 2004، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، جرائم التجارالمصرفیة والضریبیة والجمركیة وجمیع 
.232، ص سابقنائل عبد الرحمان، ناجح داود رباح، صالح الطویل، مرجع-4
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:من حیث محل الجریمة -أ 

یشتركان في الطبیعة المنقولة لمحل الجریمة، وإذا كان هذا المنقول في جریمة الغش 

مادي قد یكون مادیا كما في المنتوجات، فكذلك التزویر وما یرتبط به، قد یقع على منقول 

هو النقود بأنواعها المختلفة، وكما یقع الغش على منقولات معنویة كالخدمات، فكذلك 

التزویر أیضا یقع على منقولات معنویة، كأختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، 

والمحررات الرسمیة أو العرفیة والشهادات والسندات، وإن كان الفرق بینهما یكمن فقط في 

لجریمة، فهي في الغش ملك للغاش، بینما في التزویر هي ملك للدولة أو إحدى ملكیة محل ا

.1هیئاتها

یستخلص من ذلك أن الغش یعتبر من الجرائم التجاریة، بینما یعد التزویر من الجرائم 

.2المالیة ویلتقیان في كونهما ینضویان تحت زمرة ما أصبح یعرف حدیثا بالجرائم الاقتصادیة

:سائل المستعملةمن حیث الو  - ب

یشترك الفعلان أیضا في عدم تحدید وسیلة ارتكابهما، إذ تغییر حقیقة محلهما كاف 

لتحقق الجریمة بصرف النظر عن الوسیلة المستعملة، وبصرف النظر عن استعمال الشيء 

فیما غُیَّرت الحقیقة من أجله، وما إذا كان قد لحق من تغییر الحقیقة ضرر فعلي أم لا، بل 

.3استعمال الشيء الذي وقع علیه التغییر یعتبر جریمة قائمة بذاتهاإنّ 

:من حیث طبیعة السلوك المتطلب لقیام الفعل -ج

یتّضح من خلال استقراء المفاهیم المقدّمة أن الغش یقتضي أفعال التزویر التي تقع 

الجاني إلى على الشيء فتغیر من ماهیته، وكذا فعل التزویر وما یرتبط به یرمي من ورائه

غش الغیر فكلاهما یتطلب أفعال الخلط، والإنقاص والإضافة والتمویه والاصطناع، وكما 

جرّم المشرع في جریمة الغش حیازة المواد المستعملة في الغش، أو المغشوشة ذاتها، أي 

من قانون العقوبات، فكذلك 433التي طرأ علیها التغییر بقصد التعامل فیها طبقا للمادة 

.242-229، ص ص سابقاحسن بوسقیعة، مرجع -1
دولة الإمارات العربیة ، مجلة الشرطة، "الأنماط المستحدثة للجریمة الاقتصادیة"عادل عبد االله خمیس المعمري، -2

.41و40، ص2002، أفریل 36، العدد 32 س المتحدة،
.213احسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص -3
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شرع جرّم أیضا حیازة المواد المستعملة في التزویر، والنقود المزورة أو المزیفة أو المقلدة الم

.1قصد ترویجها أو التعامل فیها

:من حیث المصلحة المحمیة -د

یشترك الفعلان أیضا في أنّ كلیهما یعد من الجرائم الماسّة بالثقة، وإن كانت الثقة في 

اریة، بینما الأمر في التزویر أخطر من ذلك، إذ تمس جرائم الغش تخص المعاملات التج

الجریمة النقود التي هي وسیلة التداول بین الناس وخطورتها وضرورة تأمین الثقة بها هي 

بأن خولت ذلك لجهة رسمیة تتمتع بامتیاز التي جعلت الدولة تحتكر صكها وإصدارها،

.الإصدار، وهي البنك المركزي

:نيالغش والتدلیس المد-3

من الفعل دلّس، وهو في البیع كتمان عیب السلعة عن المشتري «لغةالتدلیس 

سلعة التدلیس، كتمان عیب ال«، وفي موضع آخر2»التدلیس التكتم وعدم تبیین العیبو 

.3»عن المشتري والتدلیس التكتم

لحیلة والخداع لحمله یهام الشخص بغیر الحقیقة بالالتجاء إلى اإ« اصطلاحاأما 

:، ویمیز بین المدلولین من خلال الجوانب التالیة4»التعاقدعلى 

:من حیث المحل -أ

إذا كان الغش دائما یرد على محل من طبیعة منقولة سواء مادیة أو معنویة، فإن محل 

.التدلیس المدني قد یكون منقولا كما قد یكون عقارا

:من حیث الوسائل المستعملة - ب

رتیه غیر محددة، بینما هي في التدلیس المدني محددة، یتضح أن وسائل الغش بصو 

لكن على سبیل التمثیل ولیس الحصر، وتتمثل في شتى الأفعال والأقوال التي یستعین بها 

.23، ص 2000ب الفني للإصدارات، القاهرة،عمرو عیسى الفقي، جرائم التزییف والتزویر، المكت-1
.153، ص 4محمد مرتضى الزبیدي، مرجع سابق، م -2
.739، ص 1994، حیاء التراث العربي، بیروت، دار إ1 ج ،، القاموس المحیطالفیروز بادي-3
التصرف القانوني،(النظریة العامة للالتزامات مصادر الالتزام –محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري -4

.181، ص 2004دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،،3 ط ،1، ج)المنفردةالعقد الإرادة
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المدلَّس لإخفاء الحقیقة عن المدلس علیه وإیقاعه في غلط یدفعه إلى إبرام العقد، ویُشترط 

.1ون أن ترقى إلى درجة الاحتیالفیها أن تكون كافیة لتضلیل المتعاقد، لكن د

یقوم التدلیس المدني على عنصرین أحدهما موضوعي یتمثل في استعمال طرق 

احتیالیة یُراعى تقدیرها بمعیار ذاتي، والمهم فیها هو أن تؤدي إلى تأثر المتعاقد بهذه الحیل 

التدلیس حتى ولو كانت لا تؤثر على غیره من الناس، كما أن الكذب لا یرقى إلى مستوى

كمن یروّج لبضاعته ویمدحها،فإذا كان یُشترط في التدلیس المدني أن تكون هذه الحیل هي 

من القانون المدني، فإن 86الدافع إلى التعاقد متى بلغت قدرا من الجسامة حسب المادة 

الغش في صورة الخداع لا یلزم أن یكون هو الدافع للتعاقد، بل یكفي أن یكون أحد الأسباب 

.2دافعة إلیه، إذ مجرد كذبة واحدة كافیة لقیام الجریمةال

والآخر معنوي، یتمثل في قصد التضلیل والخداع، إذ الوسیلة واحدة، وإن اختلفت 

الأغراض أو الغایات، ولكن إذا كان التدلیس المدني یحصل أثناء تكوین العقد باعتباره من 

قد، فإنّ الغش یقع بعد تكوین العقد أو عیوب الإرادة، والإرادة متطلبة عند كل عملیة تعا

.3خارج دائرة التعاقد

:من حیث طبیعة السلوك المتطلب لقیام الفعل -ج

یتطلب التدلیس الجنائي دائما سلوكا إیجابیا أما التدلیس المدني قد یتطلب عملا 

ى ، وهو ما ینطبق عل4وقد یكون عملا سلبیا محضا یكفي لقیامه مجرد الكتمانإیجابیا،

، وهذا 5السكوت، إذ یُعتبر في بعض الحالات تدلیسا متى فرض المشرع الالتزام بالإفضاء

الالتزام یُشترط كلّما كانت الواقعة مؤثرة وكان المدلِس عالما بها والمدلَّس علیه جاهلا لها أو 

.لم یكن بإمكانه أن یعلم بها إلا عن طریق إفضاء المدلِس

.127، ص 2001الالتزامات، دار موفم للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -علي فیلالي، النظریة العامة للعقد-1
.164، مرجع سابق، ص "جریمة الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش التجاري"محمد أحمد عبد الفضیل، -2
العقد، العمل غیر :مصادر الالتزام(نظریة الالتزام بوجه عام –ي شرح القانون المدني عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط ف-3

.263-261، ص ص 2004، قاهرةمراغي، منشأة المعارف، ال، تنقیح أحمد مدحت ال1ج ،)المشروع  الإثراء بلا سبب، القانون
، ص 2007، القاهرةالدار الجامعیة الجدیدة، -سة مقارنة درا –، حمایة المستهلك في المعاملات الالكترونیةإبراهیمخالد ممدوح -4

140.
.183محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص -5
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كوت العمدي هو إخفاء الحقیقة، وانصراف إرادة المدلِس یكون عادة القصد من وراء الس

.1إلى تحقیق غایة غیر مشروعة هي انتزاع رضا المتعاقد معه

:من حیث طبیعة الجزاء المترتب على قیام الفعل -د

یخوّل التدلیس المدني للمدلَّس علیه حمایة مدنیة تتمثل في حق إبطال العقد متى بلغ 

، بینما الغش یخول للمضرور حمایة جنائیة متى تعلق 2لجسامةالتدلیس درجة معینة من ا

، إذا ما تم إبرام العقد، فإن لم یتم ذلك، یحتفظ بحقه في لمنتوجالأمر بغش واقع على ا

.الحمایة الجزائیة

یقع على عاتق المدلَّس علیه في التدلیس المدني عبء إثبات أنّه ما كان لیبرم العقد لو 

حیة الغش في الجانب الجزائي لا یتحمل هذا الإثبات، بل تتحمّله علم بحقیقته، بینما ض

.النیابة العامة استنادا للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائیة

:الغش والعیب الخفي-4

الفعل «، أما الخفي فمن 3»من الفعل عیب، والعیب، الوصمة « لغة یقصد بالعیب 

خفاءً وخُفْیَةً لم یظهر، فهو خاف وخَفِيٌ خَفِيَ الشيء خَفْیاً وخُفْیاً الشيء ستره وكتمه 

، وبالجمع بین 4»ستره وكتمه والخَفْيُ المعتزل عن الناس، الشيء الخفي ضد العلانیة 

المصطلحین نجد أنّ العیب الخفي یعني ستر أو عدم إظهار نقیصة الشيء بمعنى یحمل 

الاصطلاحي للعیب الخفي، ونمیز بین معنى الكذب، وفي السیاق اللغوي ذاته یتجه المفهوم 

:المدلولین من خلال الجوانب التالیة

:من حیث المحل -أ

یقع الغش دائما على محل ذي طبیعة منقولة هي المنتوجات، مما یخرج العقارات من 

.دائرة الحمایة، بینما العیب الخفي یعتري ما یتعاقد علیه الطرفان منقولا كان أم عقارا

.130-128علي فیلالي، مرجع سابق، ص ص -1
.23مجدي محمود محب حافظ، مرجع سابق، ص -2

.280، ص 1979، بیروتدار الكتب العلمیة،،2محمد مرتضى الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، م-3
.189، ص1986، لأعلام، دار المشرق، بیروتالمنجد في اللغة وا-4
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:یث افتراض سوء النیةمن ح - ب

یفترض في فعل الغش سوء نیة الغاش كما سیتضح عند دراسة أركان الجریمة فكذلك 

من 384استقر الوضع فیما یتعلق بالعیوب الخفیة، وهو ما أكده المشرع الجزائري في المادة 

القانون المدني، حین جعل من شروط العیب أن یكون خفیا، فمتى كان ظاهرا فلا یضمنه 

:بائع إلا في حالتینال

.إذا كان قد أكّد خلو المبیع من العیب-

عندما یثبت المشتري أن البائع قد تعمّد إخفاء العیب غشا عنه، فهنا یفترض فیه -

.1سوء النیة ویكون مسؤولا

یُعزى جهله إلى إهماله أو عدم كفایة الفحص، أما إذا كان البائع جاهلا العیب فهنا

.ینسب إلیه خطأ یرتب من حیث مدى التعویض نتائج الغش نفسهاوفي كلتا الحالتین

أركان جریمة الغش:ثالثا

إلى 431من ینصب نشاط الجاني في هذه الجریمة على محل محدد بذاته وتحدیدا المواد 

، ویتم بأسالیب غایة في الخطورة، لأجل ذلك وسع المشرع من دائرة التجریم، سواء مكرر435

أو الأشخاص، وسدا لكل المنافذ التي تسمح بوصول السلع المغشوشة إلى من حیث الأفعال 

المستهلكین، وهذا هو الركن المادي، كما تتطلب الجریمة قصدا خاصا، هو نیة التعامل في 

السلع المغشوشة بالبیع أو الوضع أو العرض للبیع، وأن تكون إرادته حرة مختارة صوب إحداث 

.واصه، وهذا هو الركن المعنويالتغییر في طبیعة المنتوج وخ

:الركن المادي-1

431منینصب نشاط الجاني في هذه الجریمة على محل محدد بذاته وتحدیدا المواد 

، ویتم بأسالیب غایة في الخطورة، لأجل ذلك وسع المشرع من دائرة التجریم، مكرر435إلى

مح بوصول السلع سواء من حیث الأفعال أو الأشخاص، وسدا لكل المنافذ التي تس

.المغشوشة إلى المستهلكین

الجزائر، مجلة العوم الإنسانیة، جامعة منتوري قسنطینة،"ضمان صلاحیة المبیع للعمل لمدة معینة"محمد زعموش، -1

.114، ص2004، دسیمبر22العدد 
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:من حیث المحل- أ

:الغش الواقع على أغذیة الإنسان والحیوان-1-أ

:یرد هذا الغش تحدیدا على أغذیة الإنسان والحیوان

:أغذیة الإنسان-1-1 -أ

تلك المواد التي یأكلها الإنسان فتوفر لجسمه ما یلزمه من عناصر «:یقصد بالغذاء

.1»للقیام بوظائفه الحیویة 

على  90/39من المرسوم التنفیذي رقم 2من المادة 3الفقرة یعرّفه المشرع بموجب 

كل مادة خاصة معالجة كلیا أو جزئیا معدة للتغذیة البشریة أو الحیوانیة ومنها «أنه 

المشروبات وصمغ المضغ وكل مادة تستعمل في صناعة الأغذیة وتحضیرها ومعالجتها

، حیث حدد كل ما یعتبر »ماعدا المواد التي تستعمل في شكل أدویة ومواد تجمیلیة فقط 

من المرسوم التنفیذي 2من الأغذیة باستثناء الأدویة، وهو ذات المدلول الذي أوردته المادة 

.90/367رقم 

تكمن علة تجریم العبث بالغذاء في الحفاظ على حیاة الإنسان وصیانة جسده، لأنّ من 

ناصر الحق في السلامة الجسدیة أن یحتفظ الإنسان بمستواه الصحي، وبالتالي فأي إخلال ع

بهذا المستوى الصحي یؤدي إلى الإضرار به، كما أن الغش الذي یقع في غذاء الإنسان یدل 

على أنّ لمرتكبه نفسا وضیعة أمّارة بالسوء تأكل أموال الناس بالباطل، بل قد تصل إلى 

.2م فإنّ مثل هذه النفس تحتاج إلى كبح جماحهاأرواحهم، ومن ث

:أغذیة الحیوان-2-1 -أ

تنحصر أغذیة الحیوانات المقصودة بالحمایة هنا، تلك الموجهة للحیوانات الألیفة، 

ویُقصد بأغذیة الحیوانات تلك التي تتغذى علیها، ویترتب على العبث بها إضرار غیر مباشر 

، ص 2004، قاهرةر المطبوعات الجامعیة، الئة في ضوء الشریعة الإسلامیة، داماجد راغب الحلو، قانون حمایة البی-1

275.
.31علي محمود علي حمودة، مرجع سابق، ص -2
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ى في الغالب من لحومها، كما یترتب علیها إصابته بأمراض بالإنسان، على اعتبار أنه یتغذ

.، كما حدث بشأن مرض جنون البقر1تنتقل إلیه متى كانت مصابة

:الغش الواقع على المواد الطبیة والمشروبات-2 -أ

:الغش الواقع على المواد الطبیة-1-2 -أ

قاقیر والمستحضرات یضم الغش الواقع على المواد الطبیة جمیع أصناف الأدویة والع

والتركیبات المستخرجة من المواد أوالأعشاب البریة والمواد الكیماویة التي لها خواص علاجیة 

أو وقائیة، أي یتم تناولها لأغراض العلاج من بعض الأمراض أو للمحافظة على الصحة 

«:بنصها على85/05من القانون رقم 169بهدف تشخیص المرض، وقد بینتها المادة 

تشمل المواد الصیدلیة في مفهوم هذا القانون على الأدویة والكواشف البیولوجیة والمواد 

الكیماویة الخاصة بالصیدلیات والمواد الغالینیة وأشیاء التضمید وجمیع المواد الأخرى 

.»الضروریة للطب البشري والبیطري 

علاوة على تلك «88/08من القانون رقم 31تشمل كذلك المواد الطبیة حسب المادة 

المحددة في المواد السابقة الأدویة الصیدلیة الجاهزة أو المحضرة مسبقا والمقدمة في 

شكل صیدلي قابل للاستعمال دون تحویل، وكذا الأمزجة المجهزة وجمیع الأدویة البیطریة 

المحضرة مسبقا والمعدة خصیصا لصنع مواد غذائیة طبیة فیما بعد، والمواد الغذائیة 

یة المعرفة كأمزجة مواد غذائیة وأمزجة طبیة مجهزة والمقدمة من أجل تجریعها الطب

للحیوانات دون تحویل ولغرض طبي أو وقائي أو علاجي، مع مراعاة الشروط الخاصة 

المتعلقة بالإنتاج وبرخصة الوضع في السوق، والمواد المضادة للطفیلیات والصالحة 

.2»للاستعمال البیطري 

هذه النصوص أن المشرع قد وسّع من مفهوم المواد الطبیة نظرا لما یلاحظ من خلال

تتسم به من الخطورة ولاتصالها المباشر بصحة الإنسان أو الحیوان باعتبارهما المعنیّان 

بالحمایة، كذلك لأن آثار العبث بها قد تظهر بعد فترة طویلة من استهلاكها، ولم ینص 

.46المرجع نفسه، ص -1
، الصادرة 4ایة الصحة الحیوانیة، ج ر، عدد ، یتعلق بنشاطات الطب البیطري وحم1988، مؤرخ في88/08قانون رقم -2

.1988جانفي 27بتاریخ  
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أنها تدخل ضمن مفهوم المواد الطبیة لما لها من المشرع الجزائري على العقاقیر رغم 

.خصائص علاجیة

:الغش الواقع على المشروبات-2-2 -أ

ورد النّص علیها مستقلة عن الغذاء، حتى لا یقع فیها لبس من طرف مرتكب الغش 

بأنها لیست من قبیل أغذیة الإنسان، ویقصد بها السوائل التي تشرب كالمیاه الطبیعیة، أو 

.الكحولیةو روبات الغازیة المش

:المنتوجات الفلاحیة والطبیعیةالغش الواقع على -3 -أ

:المنتوجات الفلاحیةالغش الواقع على -1-3 -أ

یقصد بها كل المواد التي تنتج من فلاحة الأرض ویدخل فیها ما یعتبر من المواد 

ت من لحوم بأنواعها، وهذه الغذائیة كالحبوب، الحلیب، الخضر، وما ینتج عن الحیوانا

.1المنتوجات عادة تتطلب تدخل الإنسان

:المنتوجات الطبیعیةالغش الواقع على -2-3 -أ

كل ما تجود به الطبیعة من خیرات المنتوجات الطبیعیة،یشمل الغش الواقع على

التي والحیوان على حد سواء دون تدخل الإنسان، كما تشمل كل الثرواتیستهلكها الإنسان

یمكن استخراجها سواء من البحر أو الأرض كالبترول والذهب والفضة والمعادن والمیاه 

.2المعدنیة التي تستخرج من الآبار وغیرها

:من حیث أسالیب الغش - ب

تعد جریمة الغش من الجرائم الإیجابیة، لذلك یلزم لقیامها أن یقوم الجاني سواء كان 

ط إیجابي ینال من خواص أو فائدة السلع المقصودة بالحمایة صانعا أم حائزا أم بائعا بنشا

ع، وهنا نجد المشرع شدّد .من ق429في ذات الخصائص المحددة حصرا بموجب المادة 

من فرض الحمایة لمحل هذه الجریمة بتوسیعه لدائرة الأفعال المرتبطة بالغش التي توجه إلى 

لخلط، كإضافة مادة غریبة للشيء، یكون من السلعة ذاتها، وقد یكون هذا الغش بالإضافة وا

.319و 318محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، مرجع سابق، ص -1
.70مجدي محمود محب حافظ، مرجع سابق، ص -2
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شأنها إحداث تغییر یضعف من طبیعة الشيء أو یفقده بعض خواصه، ولا یهم تعیین المادة 

، ولا یشترط في المادة 1الغریبة التي أضیفت، كإضافة مادة غذائیة إلى أخرى قصد ترویجها

، لكن من صنف أقل تكون من طبیعة أخرى، بل قد تكون من ذات الطبیعةالمضافة أن

.2جودة قصد إخفاء رداءتها وإظهارها في صورة أجود مما هي علیه

تعد هذه الطریقة من أقدم طرق الغش، إلا أنّه ومع التطور التكنولوجي والتقدم العلمي 

صارت أشد أسالیب الغش خطورة، فصار من المألوف أن نجد أصناف الخضر والفواكه في 

ظهر الاستنساخ فیها وفي الحیوانات، عن طریق رشها السوق طیلة أیام السنة، و 

، وكلها سموم تودي بحیاة الإنسان على المدى القریب أو 3بالهرمونات، وبأقراص منع الحمل

.البعید

تجنبا لاستعمالها بطریقة غیر قانونیة، ونظرا لخطورتها فقد صدرت مراسیم تحدد 

الإضافات في بعض الحالات تكون كیفیات ذلك حتى لا تكون هناك عوارض، رغم أن هذه 

یات أو ما یسمى بالنكهة أو لإعطائها لونا معینا لِّ حَ لازمة لحفظ المواد أو لتحسین نوعها كالمُ 

أو مذاقا خاصا، فذلك لا یعد غشا متى جاءت الإضافة وفقا للنسب المقررة، وأن الصانع أو 

.4ات الوسمالمنتج قد نبه إلى ما تحمله هذه السلع من إضافات على بیان

في 5شروط استعمال المادة المضافة92/25حدد في هذا الصدد المرسوم التنفیذي رقم 

:الحالات التالیة

.إذا استجابت لاختبارات السمامة وتقدیراتها الملائمة-

.159محمد عبده محمد إمام، مرجع سابق، ص -1
، القاهرة المجموعة المتحدة،یة، مطابععمرو عیسى الفقي، جرائم قمع الغش والتدلیس، المكتب الفني للموسوعات القانون-2

.82، ص 1998
.169محمد عبده محمد إمام، مرجع سابق، ص -3
.40علي محمود علي حمودة، مرجع سابق، ص 4

كل مادة لا یمكن استهلاكها كمنتوج غذائي وتنطوي أو لا تنطوي على قیمة غذائیة ولا تعد مادة أولیة «:المواد المضافة هي5

لمنتوج وتكون إضافتها إرادیة إلى منتوج غذائي في مرحلة من مراحل عملیة عرضه للاستهلاك ولاعتبارات أساسیة في تركیب ا

تكنولوجیا أو عضویة مما ینجر عنه مباشرة أو بصفة غیر مباشرة اندماج هذه المادة المضافة أو مشتقاتها في تركیب المنتوج 

الموافق 1412رجب 08المؤرخ في 92/25ما ورد بالمرسوم التنفیذي رقم حسب ، »الغذائي واحتمال الإضرار بممیزاته الغذائیة 

، الصادرة 5، المتعلق بشروط استعمال المواد المضافة إلى المنتوجات الغذائیة وكیفیات ذلك، ج ر، عدد 1992جانفي 13لـ

.1992جانفي 15بتاریخ 
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إذا كان استعمالها استجابة للأهداف المذكورة، وعادة ما تكون هذه الإضافات -

.ئیة للمنتوجات الغذائیةلأغراض حفظ الصفة الغذا

إذا كانت ضروریة للمنتوجات المصنوعة لمستهلكین یحتاجون لتغذیة خاصة في -

.إطار نظام حمائي

إذا كانت ضروریة لحفظ المنتوج الغذائي أو استقراره وتحسین خواصه العضویة، -

.شرط ألا تضر الإضافة بجودة المنتوج

المضافة أو مزیجها، مكتوبة بأحرف واضحة یجب أن یتضمن كذلك بیان الوسم المادة

مقروءة یعسر محوها باللغة الوطنیة وبلغة أجنبیة أخرى على سبیل الإضافة، وأن یشمل 

تسمیة هذه المادة وطبیعتها وتاریخ انقضاء أجل استعمالها والكتلة والحجم الصافي للمادة 

ا، سواء كان شخصا المضافة والتعریف بصانع المادة المضافة أو المسؤول عن عرضه

، فمتى تمت مخالفة ذلك عدّت السلعة 1طبیعیا أو معنویا وشروط استعمالها عند الاقتضاء

.منطویة على غش

1994تصنف المحلیات من قبیل المواد المضافة، فقد أوجب القرار الصادر في 

ى سبیل احتواء التعبئة المستعملة لتوضیب المنتوجات التي تحتوي على محلیات مكثفة عل

منتوج محلي ومسكر جزئیا، أو منتوج محلي بدون سكر، وأن :إعلام المستهلك أحد البیانین

تكون هاتان العبارتان بارزتان تسهل قراءتهما ویتعذر محوهما، ومن أمثلة هذه المحلیات 

عها ، ونظرا للتأثیرات الجانبیة لهذه المواد المضافة بأنوا2السكاربن بالنسبة للمشروبات الغازیة

.فیجب أن تخضع لرقابة صارمة

مادة غذائیة مسرطنة تباع في 130أیضا أن حوالي البریطانیة كشفت الدراسات 

تستخدم في صناعة التوابل والصلصة Sudoiماركةالأسواق بریطانیة الصنع تحمل 

والمیونیز، وبعد تحلیل نماذج منها تبین احتواءها على مواد مسرطنة، لذلك تشكل المواد 

تعمال المواد المضافة إلى المنتوجات الغذائیة وكیفیات، مرجع المتعلق بشروط اس92/25من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة -1

.سابق
1992فیفري 10المعدل والمتمم للقرار الصادر في 1994جویلیة 21الموافق لـ 1415محرم 11من القرار المؤرخ في 2المادة -2

.1994جویلیة 23رة بتاریخ ، الصاد57المكثفة في بعض المواد الغذائیة، ج ر عدد المتعلق باستعمال المحلیات 
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مضافة سلاحا ذا حدین، إذ یؤدي دخولها في المنتوج الطبیعي إلى التراكم في جسم الحیوان ال

.1وبالتالي انتقاله إلى الإنسان من خلال تناوله للمنتج ذي الأصل الحیواني

یرتبط كذلك الغش بالإضافة وعادة ما یتم بخلط محصول جید بآخر من نوع رديء قد 

الشيء أقل صلاحیة للاستعمال الذي أُعدّ له أو یقلل من متى كان الخلط من شأنه أن یجعل 

قیمته أو یجعل ثمنه أقل من ثمنه المعروف، وعادة ما یكون الخلط بقصد الإیماء بأن الخلیط 

.2لا شائبة فیه

تبدو خطورة الخلط بما یؤدي إلیه من تغییر للحالة الطبیعیة للأشیاء خاصة عند 

اصر غریبة أو أجنبیة عنها، یترتب على ذلك تلوثها بما خلطها بما لیس من ماهیتها؛ أي بعن

یجعلها غیر صالحة لتأدیة وظائفها، وإذا كان الغش بالإضافة یُشترط للعقاب علیه ألا تكون 

الإضافة مسموحا بها قانونا، فإن الخلط المعاقب علیه هو الذي یصاحبه التدلیس والكذب 

.3نه الحقیقيالمنصب على المنتوج بحیث یظهر بعد خلطه وكأ

قد یكون الغش  بالانتزاع  إذ یعمد الجاني في هذه الصورة إلى نزع جزء من العناصر 

الجوهریة المكونة للمادة، مع احتفاظها بالتسمیة نفسها وبیعها بالثمن الحقیقي نفسه وهو ما 

خواصها الصورة تفقد المادة الغذائیة إحدى، ففي مثل هذه4ینقص من القیمة الغذائیة للمنتوج

.5النافعة كلیا أو جزئیا والتي لو علِم بها المستهلك لما أقدم على شرائها

یكون هذا الانتقاص أو الانتزاع عادة لأجل الاستفادة من العناصر المنتزعة وطرح 

المنتوج المنزوعة منه المادة على أنه حاوٍ لها، وعادة ما تكثر هذه الطریقة ویُتصور حدوثها 

یعیة التي تُجرى علیها عملیات تصنیع بغرض تحویلها إلى منتجات في المنتجات الطب

مصنعة كتجفیف الألبان وتغلیفها وطرحها للبیع وهي طریقة مكملة للغش بالإضافة، ولا 

یتحقق الغش هنا إلا إذا وقع على مكونات المنتج وترتب علیه إحداث تغییر مادي فیها، 

.2013فیفري 20:تاریخ الدخول إلى الموقعwww.echo.cite.titleلموت المعلب في متناول الجمیع   ا"سرمد عبد الجبار، -1
.85مرجع سابق، ص ،عمرو عیسى الفقي، جرائم قمع الغش والتدلیس-2

.56علي محمود علي حمودة، مرجع سابق، ص -3
، الملتقى الوطني حول الجرائم المالیة في ظل التحولات "جریمة الغش وأثرها على المستهلك"بن عاشور، لامیة -4

.36، ص 2007أفریل 25-24، قالمة، الجزائر، یومي 1945ماي 08التشریعیة، جامعة الاقتصادیة والتعدیلات
.170محمد عبده محمد إمام، مرجع سابق، ص -5
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صفاته، ولا تهم الوسیلة هنا بل المهم هو أن سواء مسّ هذا التغییر طبیعته أو عناصره أو

یبقى المظهر الخارجي للسلعة یوحي بأنها حقیقیة، فهذه الطریقة تجمع بین التدلیس والسرقة 

.، هذا ما یسمى بالانتزاع الجزئي1والخداع وكثیرا ما یصعب كشفها

تى یسمى بالانتزاع الكلي، وذلك مفي بعض الحالات قد یكون الغش بالصناعة و

، فهنا 2استُعیض كلیا عن العناصر الداخلة في تركیب السلعة بما یترتب علیه صنع سلعة كاملة

یتم التحویر في السلعة بطریقة صناعیة معینة من أجل إظهارها بمظهر یخدع المشتري في 

الانتفاع بها والإقبال علیها أو بانتحال اسم تجاري أو علامة تجاریة أو اسم البلد الأصلي وهذا

.3كثیر ما یحدث في صناعة الغذاء

یتطلب الغش هنا تدخل ید الجاني الذي یصنع منتوجا مغشوشا أو یعدل من تكوینه، 

مخالفا بذلك ما تفرضه اللوائح أو ما تقتضیه العادات والأعراف، والشرط المفترض لاستحقاق 

ك فإن المشرع لم العقاب هو أن تكون المادة المغشوشة موجهة للبیع والتعامل فیها، ومع ذل

یشترط الإضرار بالصحة للقول بقیام الجریمة، ذلك أن غایته كانت أبعد، فلم تقتصر على 

المحافظة على صحة المستهلكین، بل حمایة التجار أنفسهم وصولا لحمایة سمعة الصناعات 

.4ورائحتها ومذاق مستهلكیها

عتباره فعلا إیجابیا لا یكفي تجدر الملاحظة أن الغش ینتفي بانتفاء النشاط الإیجابي با

وعلى ذلك . لقیامه مجرد امتناع أو سلوك سلبي على الأقل ضمن نصوص قانون العقوبات

تقوم المسؤولیة متى كان التغییر بقصد التعامل في البضاعة وحمل المشتري على الاعتقاد 

دي تلفها أو بأنها النوعیة المطلوبة خالصة صافیة، أما إذا كان التغییر لقصد حفظها وتفا

للزیادة في جودتها مع توضیح ذلك في البیانات التي تحملها فالمسؤولیة تنتفي، وذات الأمر 

أو العائلي أو لغرض إجراء التجارب العلمیة فتنتفي متى كانت موجهة للاستعمال الشخصي

.الجریمة حینئذ

.53مرجع سابق، ص علي محمود علي حمودة،-1
.المرجع نفسه-2
.170محمد عبده محمد إمام، المرجع نفسه، ص -3
.85عمرو عیسى الفقي، جرائم قمع الغش والتدلیس، مرجع سابق، ص -4
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و الكائن تتطلب الصور السابقة للغش نشاطا مادیا في القائم به، وبحسب الأصل ه

البشري، نجد صورا أخرى لا ید للإنسان فیها، ومن ثم لا یعاقب الجاني ما لم یتم توجیه السلع 

.2ةوالمسموم1للاستهلاك أو البیع، ویتعلق الأمر بالسلع الفاسدة

:من حیث نطاق التجریم-جـ

وسّع المشرع من دائرة التجریم، لتشمل أفعالا مرتبطة بالغش، افترض في بعضها 

معینة في القائم بها، كان ذلك تمهیدا لتعدیل تشریعي جذري في مجال التجریم، حیث صفة

بموجبه بمسؤولیة الشخص المعنوي عن جرائم الغش، إلى جانب مسؤولیة اعترف المشرع

.الطبیعيالشخص

:3تجریم بیع المواد المغشوشة أو وضعها أو عرضها للبیع-1-جـ

إلى عدم اشتراط في الوضع والعرض للبیع أن ع.من ق2الفقرة  431تشیر المادة 

یكونا مصحوبین بالقول أو بالإشارة، كما لا یُشترط أن یكونا صادرین من صاحب المحل بل 

متى ثبت تواطؤهما، أما إذا اقتصر قد یصدران عن المسؤول، ومن هنا یمكن مساءلتهما معا 

یأخذ الفساد صورة الخلل أو الاضطراب الذي یُصاب به الشيء كنتیجة لإدخال شيء غریب أو :الأغذیة الفاسدة هي1

وعادة ما ینشأ عن الإضافات التي تُضاف إلى الأغذیة، والتي قد تخرج عن .یفقده أهمیته وخواصهأجنبي بما 

مكوناتها وتتنافر مع طبیعتها  بما یجعلها عرضة للتحلل الكیماوي أو المیكروبي كما قد یكون الفساد بانتهاء تاریخ 

.145علي محمود علي حمودة، مرجع سابق، ص :ها؛ أنظرفهذا یعد قرینة على فساد.استعمالها المحدد على عبواتها وأغلفتها

یحدث التسمم نتیجة خلطها بمادة سامة مضرة بالصحة، ویترتب علیه تغییر في الحالة الطبیعیة للأشیاء :الأغذیة المسمومة2

ذیة نتیجة استخدام وإصابتها بمیكروبات أو طفیلیات یكون من شأنها إحداث المرض، هذا التسمم قد یكون كیماویا یلحق الأغ

الكیماویات بطریق غیر مباشر كما یحدث التسمم أیضا عن طریق المواد المضافة، وهنا یكمن الفرق بین الغش بالإضافة، أین 

تكون الإضافة غیر مسموح بها  بینما التسمم تحدثه المادة المضافة ولو كان مسموحا بها، وقد یكون التسمم راجعا إلى تلوث 

:اتج عن سوء التخزین، أنظرمیكروبي فطري ن

"من یحمي المستهلك من آثاره الخطرة:الغش الصناعي"شذى الجنابي،  www.elssabah فیفري 20.تاریخ الدخول إلى الموقع

2013.

3 السلعة وثمنها طبقا للقواعد العامة في القانون المدني، وقد ذكر المشرع البیع ویُقصد بالبیع تطابق الإیجاب مع القبول على ماهیة

، أما 99عمرو عیسى الفقى، جرائم قمع الغش والتدلیس، مرجع سابق، ص :كونه أكثر العقود شیوعا في التعامل بین الناس، أنظر

ع ، أما الوضع للبی33مرو محمد عابدین، مرجع سابق، ص ع: العرض للبیع فهو تقدیم السلعة لمشتري لیفحصها تمهیدا لشرائها، أنظر

84مجدي محمود محب حافظ، مرجع سابق، ص :فیعني وضع السلعة في مكان عام لیتقدم لشرائها من یرغب فیها، أنظر
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دور المتهم على مجرد الإشراف دون التدخل في عملیة الإنتاج أو أنّ عمله في المحل لا 

.1یتعدى القیام ببعض الأعمال فتنتفي مسؤولیته

یتحقق الركن المادي بفعل إیجابي ذي مظهر خارجي، مع أنه لیست كل المواد 

معروضة للبیع، إنما الأمر یقتصر على تلك الموجودة الموجودة في المحل تعد موضوعة أو 

في الأماكن التي یُسمح للجمهور بدخولها، أما تلك التي لا یجوز لهم بحسب الأحوال 

ارتیادها سواء كانت محتویة على هذه المواد أم لا، فلا یطالها التجریم، وإذا كان هذا الوضع 

ریمتان هما الغش والوضع أو العرض، أو العرض قد تم من طرف الغاش ذاته فتنشأ هنا ج

أما إذا ترتب على الوضع أو العرض إتمام  صفقة البیع فهنا تنشأ ثلاث جرائم إضافة إلى 

الغش والوضع أو العرض جریمة الخداع ویخضع الجاني هنا بحسب الأصل لعقوبة الجریمة 

.2الأشد

أو ا للبیعتجریم بیع المواد المستعملة في الغش أو وضعها أو عرضه-2 -ج

:على استعمالها3ضالتحری

، وعلة التجریم هنا ع.من ق431من المادة 3الفقرة الفعل المنصوص علیه بموجب 

، لذلك 4هي القضاء على كل التیسیرات والوسائل التي تسهل للجاني ارتكاب الفعل الإجرامي

ي هذه المواد أن ، لكن یُشترط ف5أخذ المشرع بفكرة التجریم الذي یحول وارتكاب الجریمة

.تكون مما یُستعمل في الغش كأساس للعقاب

تضیف الفقرة نفسها نشاط مادي آخر والمتمثل في فعل التحریض، محددا بذلك 

وسائل غیر تلك المنصوص علیها قانونا، فذكر منها الكتیبات والمنشورات، بما یجعلها 

نها، لكن المشرع أردف تلك تصدق فقط على وسائل التحریض المكتوبة واستبعاد الشفویة م

بما یثیر احتمال ألا تقتصر هذه التعلیمات على "خرىأ أو أي تعلیمات"الوسائل بعبارة 

.84مجدي محمود محب حافظ، مرجع سابق، ص -1

.المرجع نفسه-2
دفع الجاني إلى ارتكاب الجریمة بالتأثیر على إرادته وتوجیهها الوجهة التي یریدها التحریض وفقا للقواعد العامة هو 3

احسن بوسقیعة، الوجیز في القانون :ع، أنظر.من ق41المحرِّض بإحدى الوسائل المحددة حصرا بموجب المادة 

.143الجزائي العام، مرجع سابق، ص 
.39والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة، مرجع سابق، ص محمد بودالي، شرح جرائم الغش في بیع السلع -4
.86مجدي محمود محب حافظ، مرجع سابق، ص -5



للمستهلكالحمايةلتوفيرالجنائيةالعقوباتفعاليةمدى:الثانيالفصل

- 126 -

، لكن طالما نحن بصدد نصوص التجریم فیجب التقید 1الكتابیة منها بل تتعداها إلى الشفویة

.بقاعدة التفسیر الضیق للنص

:مستعملة في الغشالمواد المغشوشة أو ال2تجریم حیازة-3 -ج 

، والحیازة في جرائم الغش هي ع.من ق433الفعل المنصوص علیه بموجب المادة 

امتداد سلطات حائز الأشیاء المغشوشة أو المواد المستعملة في الغش، ولو لم تكن في حیازته 

، فالجریمة هنا إذا قائمة 3المادیة فیعتبر الشخص حائزا ولو كان محرز الشيء شخصا آخر

حق من توجد السلعة بین یدیه، بغض النظر عن حیازته القانونیة لها، ودون البحث فیما في 

إذا كان هو مالكها، ودون البحث أیضا في صحة هذه الحیازة، رغم ما في ذلك من تعد على 

قاعدة التفسیر الضیق للنص، لكن المشرع انطلق في ذلك من غایة أعم، مفادها أن مجرد 

حائزها دلیل على إمعانه في احتراف القیام بالأعمال غیر المشروعة، وجود هذه المواد لدى

.فذهب إلى تجریمها قبل وقوع الفعل واتصال هذه المواد بالمستهلك

یمكن القول بأن تجریم الحیازة مقترن بشرطین، وإن كان المشرع أورد أحدهما، ویتعلق 

واعتبره ركنا في الجریمة، أما الأمر بأن تكون لغرض غیر مشروع، فنجده هنا اعتد بالباعث

إذا كانت الحیازة لغرض مشروع كالاستعمال الشخصي أو لغرض القیام بالتجارب العلمیة أو 

.4لإرسالها للتحلیل لمعرفة مدى فسادها فالجریمة تنتفي

نجد أیضا شرطا ثانیا والذي أغفل المشرع تحدیده والمتمثل في أماكن الحیازة، والتي 

، بما 5ه أن تكون في الأماكن غیر المخصصة للبیع أو الوضع أو العرضاشترط فیها الفق

یجعل من التجریم هنا خاصا بفعل تحضیري، لأنه متى كانت الحیازة في الأماكن 

المخصصة للبیع أو الوضع أو العرض فهنا تنتفي جریمة الحیازة، وتقوم الجریمة المنصوص 

.40محمد بودالي، مرجع سابق، ص -1
وضع مادي ینجم عن أنّ شخصا یسیطر سیطرة فعلیة على حق سواء كان هو صاحبه أم "الحیازة في القانون المدني هي 2

ع فإنّ هذا الأخیر من بین خصوصیاته رفض المفاهیم غیر الجنائیة لذلك فإنّ لمعنى .ق ولما كنا بصدد نصوص"لا

.39بارش سلیمان، مرجع سابق، ص :الحیازة مفهوم واسع یتمثل في السیطرة الفعلیة أو الحكمیة على الشيء، أنظر

.153مجدي محمود محب حافظ، المرجع نفسه، ص -3
.82ش والتدلیس وتقلید العلامات التجاریة من الناحیتین الجنائیة والمدنیة، مرجع سابق، ص معوض عبد التواب، جرائم الغ-4
.48-46محمد بودالي، شرح جرائم الغش في بیع السلعة التدلیس في المواد الغذائیة والطبیة، مرجع سابق، ص ص -5
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بمواد مغشوشة في ذاتها، أو الجریمة متى تعلقت 431من المادة 2الفقرة علیها في 

من المادة ذاتها متى تعلقت بمواد مستخدمة في الغش، مع 3الفقرة المنصوص علیها في 

ملاحظة أن تجریم الحیازة یمتد لتلك الوسائل المستعملة في ارتكاب جریمة الغش الواقع على 

  . ع.من ق433المتعاقد في ظرفه المشدد كما ورد بالمادة 

:تجریم الغش الصادر من الشخص المعنوي-4 -ج 

تقریر مساءلة هذا النوع من الأشخاص مدنیا وإداریا قد أضحت من المسلمات في 

الفقه والقانون، أما  تقریر مساءلته جزائیا كان ولا یزال محل جدل فقهي، بین من ینكر هذه 

.1المسؤولیة  وبین مؤید لإقرارها

فض أو تأیید إقرار هذه المسؤولیة، طالما المشرع عموما فلا یهمنا الخوض في مدى ر 

، وهي 15-04بموجب القانون رقم 2004أقرها صراحة منذ تعدیل قانون العقوبات سنة 

بحق مرحلة جریئة تجاوزها بعد التحفظ الطویل، مبینا بذلك شروط مساءلتها والشخص 

وهو ما عَمِل المشرع المعنوي المقصود بالمساءلة، والتي لم تكن جریمة الغش من ضمنها،

، فأقر بذلك صراحة مسؤولیتها عن جرائم الغش بموجب 2006على تداركه بموجب تعدیل

، لكن المشرع أحال بشأن تطبیق هذه المسؤولیة إلى القواعد العامة الواردة مكرر435المادة 

.، وعلى أساسها حدد الأشخاص المسؤولة ونطاق مساءلتهاع.مكرر من ق51ضمن المادة

والاختیار، وبین مؤید مبررا ذلك بأن دخول هذه الأخیرة على أساس أنها تتعارض مع مبدأ شخصیة العقوبة، وانعدام حریة الإدراك 1

معترك الحیاة بصورة متعاظمة یجعل من إمكانیة انحرافها وخطورتها الإجرامیة وتهدیدها مصالح الأفراد أمرا واردا، كما أن وراء 

شخاص بمنأى عن من المصلحة أن یبقى هؤلاء الأالشخص المعنوي أشخاص طبیعیون یعملون باسمه ولحسابه، فلیس إذا

المسؤولیة، وأنه لما كانت الجرائم التي ترتكب بغرض تحقیق الربح الذي لا یستفید منه شخص بعینه بل كل واحد له نصیب في 

رأس المال، فإنّ من العدالة إذا أن تطال العقوبة الشخص المعنوي في ماله ونشاطه، ولو أن أثرها اقتصر على الشخص الطبیعي 

ان الجریمة في حقه، فلن تكون مجدیة لأنّ ثروته لن تسمح في الغالب بتغطیة الضرر ولن یحول عقابه دون الذي توافرت أرك

تكرار المخالفة، ورغم أن هذا المبرر قد انتقد على  أساس أن المسؤولیة بهذا الشكل ستطال الأبریاء بتحمل العقوبة، لكن رُدّ على 

وا من أرباح الشخص المعنوي الذي هم أطراف فیه دون أن یتحملوا جزءا من خسائره، هذا الانتقاد بأنه لیس من العدل أن یستفید

، مجلة المفكر، "المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي"، كذلك محمد محدة، 65عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص :أنظر

، ص 2006، مارس 1الجزائر، العددمجلة علمیة محكمة متخصصة في الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

43.
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:من حیث الأشخاص محل المساءلة-1-4 -ج

صریحة في استثنائها الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص ع .من ق51نجد المادة

، مما یعني بمفهوم المخالفة أن ما 1المعنویة الخاضعة للقانون العام من نطاق هذه المساءلة

قصد بذلك الأشخاص بقى خارج الأشخاص المعنویة العامة هو من تطاله المساءلة، ون

.المعنویة الخاصة

:من حیث نطاق المساءلة-2-4 -ج

صریحة في ذلك، إذ هي الجرائم المرتكبة من ع .مكرر من ق51نجد نص المادة 

طرف الشخص المعنوي الخاص، ومنها الغش، لكن بواسطة ممثله وهو الشخص الطبیعي، 

مه ویطالب بكافة حقوقه قِبل الغیر، أو الذي یتمتع بسلطة التصرف باسمه فیرفع الدعاوى باس

، ویشترط أن تكون جرائم الغش مرتكبة لحسابه، بما یعني بمفهوم 2أجهزته كمجلس الإدارة

المخالفة أن مسؤولیة هذا الشخص لا تقوم في حقه متى تصرف ممثله أو أجهزته متجاوزا 

ؤولیته مستقلة دون اختصاصاته، وثبت أن هذا التجاوز كان لحسابه الخاص، فتقوم هنا مس

.3مسؤولیة الشخص المعنوي

الجنائیة للشخص ، أن المسؤولیةع.مكرر من ق51تضیف الفقرة الأخیرة من المادة 

المعنوي لا تمنع من مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك عن نفس الأفعال، 

إقرار مسؤولیتهما معا مع مراعاة تطبیق العقوبات المقررة لكلیهما، وكان مبرر الازدواج في

هو عدم تمكین الشخص الطبیعي من جعل مسؤولیة الشخص المعنوي كسبب لحجب 

.مسؤولیته، ومن جهة أخرى، حتى لا  یُترك مرتكب الفعل المادي حرا طلیقا

التي یرتكبها، وغیر العمدیة والشخص المعنوي في النهایة یُسأل عن الجرائم العمدیة 

ص الطبیعي الذي ارتكب الجریمة واعیا ولدیه إرادة ارتكابها لحساب وهنا لابد أن یكون الشخ

الشخص المعنوي، وبمفهوم المخالفة فإن الجرائم غیر العمدیة المرتكبة من طرف الشخص 

المعنوي تقوم دون حاجة إلى تحدید الشخص الطبیعي الذي ارتكبها، إذ یكفي أن یتأكد 

.68عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص -1
.190احسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص -2
.71عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص-3
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ها من طرف ممثلیها أو أحد أجهزتها وهو ما یتنافى القاضي من قیام الجریمة بأركانها وارتكاب

مع المبادئ العامة للقانون الجنائي في نظریة المساهمة التي تقتضي أن مساءلة الشریك 

.1تفترض وجود فاعل أصلي وأن تكون مساءلته مرتبطة بمساءلة الفاعل الأصلي

:الركن المعنوي لجریمة الغش-2

، بأن یكون الجاني عالما 2لوقتیة فیلزم لها القصد ابتداءتعتبر جریمة الغش من الجرائم ا

بأنه قد قام بغش على منتوج معین بمواد خاصة بعدما كانت سلیمة، أما إذا لم یكن عالما 

.3فلا یعد مرتكبا للجریمة

تتطلب كذلك الجریمة قصدا خاصا، هو نیة التعامل في السلع المغشوشة بالبیع أو 

أن تكون إرادته حرة مختارة صوب إحداث التغییر في طبیعة الوضع أو العرض للبیع، و 

، ذلك أن الغش عادة ما یُرتكب تحت تأثیر دوافع خبیثة وأغراض دنیئة، 4الشيء وخواصه

.فلابد أن یكون الغاش إذا قد فكّر ودبّر وأعذ العدة اللازمة

ه أو لأغراض تنتفي بذلك الجریمة متى احتفظ بالمواد التي أُدخلت علیها تغییرات لنفس

.أخرى غیر توجیهها للاستهلاك

كذلك القصد بالنسبة لبیع أو وضع أو عرض للبیع المواد المستعملة في الغش یتحقق

بتوافر الإرادة الآثمة الماكرة التي تتجه إلى التعامل في هذه المواد قصد تیسیر السبیل للفاعل 

ي في تحقیق غرض غیر مشروع  المادي، فهي تتطلب قصدا خاصا یتحقق بانعقاد نیة الجان

ومجرد بیعها مع العلم أنها ستستعمل في الغش كاف لاستحقاق العقاب ولو لم یتم استعمالها 

.5حقیقة

یلزم في فعل التحریض أیضا أن یكون له ركن معنوي، فلا یكفي لاعتبار المحرض فاعلا 

لب الأمر قصدا جنائیا هو ، بل یتط3الفقرة  431أصلیا أن یأتي أحد الوسائل المحددة بالمادة 

اتجاه إرادته إلى تحقیق النتیجة الجرمیة بواسطة الغیر، وأن یكون عالما بجمیع العناصر التي 

.68عبد الرحمان خلفي، ص -1
.326مرجع سابق، ص -دراسة مقارنة في القانون الفرنسي –رن محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقا-2
.168محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص -3
.36لامیة بن عاشور، مرجع سابق، ص -4
.39-37لامیة بن عاشور، ص ص -5
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سیقدم علیها المنفذ لتحریضه وبالوسائل المحددة قانونا، أي لابد أن یكون المحرض قاصدا من 

ن عن مواد الغش، خلال التحریض أن یحصل غش، وعلى ذلك فمتى قام هذا الأخیر بالإعلا

.1دون أن تتجه إرادته إلى قصد استعمالها في الغش فینتفي في التحریض

أما عن جریمة حیازة المواد المغشوشة أو المستعملة في الغش، فهي أیضا جریمة 

عمدیة یقوم قصدها الجنائي على مجرد الحیازة لغرض غیر مشروع وهو علم مفترض یعفي 

، ولكنه افتراض یقبل إثبات العكس، وكذا الغش الصادر من 2یلسلطة الاتهام من إقامة الدل

المتصرف أو المحاسب یلزم فیه اتجاه إرادة هذا الأخیر إلى ارتكاب الفعل المجرم بتوزیعه 

لمواد أو لحوم فاسدة أو مغشوشة، والمشرع هنا ذكر العمد صراحة في صلب النص بما 

.4ثل الشخص المعنوي، كما یلزم هذا القصد لمم3یجعله أیضا مفترضا

عموما فإنّ هذه الأفعال المتفرعة عن الغش لا یلزم لها توافر القصد ابتداء باعتبارها 

، ویترتب على ذلك أنه إذا كان الجاني یجهل حقیقة السلعة المغشوشة وقت 5جرائم مستمرة

  .مارتكاب الغش لكنه علم بذلك فیما بعد، فإن القصد یعد قائما في حقه من وقت العل

.42المرجع نفسه، ص -1
.330مرجع سابق، ص -انون الفرنسيدارسة مقارنة في الق–محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن -2
.325المرجع نفسه، ص -3
.326المرجع نفسه، ص -4
.90مجدي محمود محب حافظ، مرجع سابق، ص -5
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الفرع الثاني

جریمة الخداع الواقعة على المتعاقد

1من قانون حمایة المستهلك69و 68نظم المشرع جریمة الخداع بموجب المادتین 

.2من قانون العقوبات430و 429والمادتین 

:تعریف الخداع - أولا

دْعِ، إظهار خلاف ما تخفیه، خالخداع لغة دعاً مأخوذ من الفعل خدع من الخَّ

وأخدعته، كتمته وأخفیته، والخدع الشيءوخدیعة وخدعة، أي أراد به المكروه، وخدعت 

.3، والخادع الفاسد من الطعامالشيءإخفاء 

كلّ تصرف من شأنه إیقاع أحد المتعاقدین في الغلط حول «اصطلاحاالخداع

ة أو الخدمة حمل المشتري للسلعة أو الخدمة على الاعتقاد بأن لهذه السلعالبضاعة أو

.4»من السمات ما یفوق الحقیقة

على غیر  يءالقیام بأعمال أو أكاذیب من شأنها إظهار الش«:یعرف كذلك على أنه

.5»حقیقته أو إلباسه مظهرا یخالف ما هو علیه في الحقیقة والواقع 

.یمكن من خلال هذا التعریف التمییز بین جریمة الخداع وبعض الجرائم المشابهة لها

:تمییز الخداع عن بعض الجرائم التدلیسیة المتشابهة-ثانیا

یختلف الخداع عن أنواع التدلیس الأخرى وإن كان یتداخل معها في بعض الحالات، 

فالخداع الجنائي یختلف عن التدلیس المدني، كما یختلف عن النصب في قانون العقوبات،

:وبهذا سنمیز بین الخداع وهذه الحالات فیما یلي

.مرجع سابق،...المستهلك، المتعلق بحمایة 03-09قانون رقم -1

.سابق، مرجع...، المتضمن قانون العقوبات156-66أمر رقم -2

.30-28 ص ، صسابقابن منظور، مرجع -3

دراسة –أحمد محمد محمود علي خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري الفرنسي والشریعة الإسلامیة -4

.29، ص 2005، والتوزیع، القاهرةدار الجامعة الجدیدة للنشر، مقارنة

.29، ص 2000للنشر والتوزیع، القاهرة،یة، دار النهضة العرب3حسني الجندي، شرح قانون قمع التدلیس والغش، ط -5
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:التمییز بین الخداع والتدلیس المدني-1

:یختلف التدلیس المدني عن الخداع الجنائي في عدة حالات یمكن إیجازها فیما یلي

:من حیث درجة الجسامة -أ

نجد أن التدلیس المدني یشترط توافر درجة الجسامة لإبطال العقد، بینما في الخداع 

مجرد أكذوبة واحدة من طرف الجاني على الجنائي لا یلزم توافر أي قدر من الجسامة، ف

.المتعاقد حول نوع البضاعة أو كمیتها تقع جریمة الخداع

:من حیث النوع-1-2

نجد أن التدلیس المدني یكون عملا سلبیا، فیكفي فیه مجرد الكتمان أما الخداع الجنائي 

لا یعرف خداعا فهو عبارة عن نشاط ایجابي سواء بالقول أو الفعل، لأن قانون العقوبات 

.1یكون بفعل سلبي ولم ینص على ذلك

:من حیث صدور الفعل-1-3

یتعین أن یتوفر التدلیس المدني عند تكوین العقد، وذلك لأنه هو الدافع الوحید إلى 

.2التعاقد في حین یقع الخداع الجنائي بعد تكوین العقد أو یقع خارج دائرة العقد

:أركان جریمة الخداع-ثالثا

كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد «على أنّ ع .من ق429ت المادة نص

سواء في الطبیعة أو في الصفات الجوهریة أو في التركیب أو في نسبة المقومات اللازمة 

، هذا النص 3»للسلعة وسواء في مصدرها أو في كمیة الأشیاء المسلمة أو في هویتها

الجاني، وكذا بعض المسائل الجوهریة التي تقوم حدد الخصائص التي ینصب علیها نشاط 

.علیها جریمة الغش الواقع على المتعاقد

، جرائم الغش الواقعة على المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون جنائي، معهد العلوم زیانرشیدة-1

.08، ص 2008القانونیة والإداریة، المركز الجامعي بشار، الجزائر، 

.اد الغذائیة والطبیة، مرجع سابقلیس في المو ، شرح جرائم الغش في بیع السلع والتديبودالمحمد-2

.264ص فضیل العیش، مرجع سابق،-3
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:لجریمة الخداع الواقعة على المتعاقد1الركن المادي-1

یجسد النشاط المادي للخداع، كل فعل أو نشاط یصدر عن الجاني، یهدف من ورائه 

یصدر عن الجاني سواء كان بائعا أوإلى خداع المتعاقد الآخر، ولكي یتحقق ذلك، لابد أن

من 429متعاملا مظاهر كاذبة حول خاصیة من الخصائص المحددة حصرا في المادة 

التي 03-09 رقم من القانون68وهي ذات الخصائص التي أشارت إلیها المادة ،2ع.ق

.ع.وما یلیها من ق429أحالت لنصوص المواد 

واقع على المتعاقد لا یكفي فیه مجرد الكتمان،ال خداعیذهب جانب من الفقه إلى أن ال

لا بالتأثیر على فكر بل یتحقق بطرق تقع على الشيء ذاته، فتحدث الخطأ المطلوب،

بل بتغییر الشيء أو إبداله أو تشویه طبیعته شخص معین كما هو الشأن في النصب،

یصل ،رشيء آخبما یحمل المشتري على أخذ الشيء باسمبإظهاره في شكل یخفي حقیقته،

.إلیه عادة بإعطاء بیانات كاذبة عن الشيء المبیع

الواقع على المتعاقد الخداع أنه یؤدي إلى التداخل التام بین فعل ىهذا الرأي علیعاب 

.3والغش الواقع على السلعة

فجوهر النشاط المادي للخداع، إذن هو صدور تأكیدات كاذبة من الجاني مهما كانت 

ة من الخصائص المحددة حصرا، قد تكون أقوالا أو أفعالا یقوم بها صفته حول خاصی

الجاني بقصد إیقاع المتعاقد معه في غلط، فمن الخداع بالفعل أن یضع الجاني على 

البضائع بطاقات أو بیانات كاذبة أو نشرها في وسائل الإعلام المختلفة، بل یُتصور أن 

لاحیة معروفة، ففهمها المجني علیه ووقع بناء یتحقق بالإیماء إذا كان للإشارة دلالة اصط

:یتسم باتساعه429وعموما فنص المادة ،4علیها في الخداع

یجسد الركن المادي لأي جریمة سلوكا أو نشاطا مادیا یصدر عن الجاني، قد یكون إیجابیا یفترض تحریك الجاني أحد 1

أحمد محمد محمود علي خلف، قلا عنن.أعضاء جسده بشكل إرادي لإحداث أثر في العالم الخارجي، وقد یكون سلبیا

.282مرجع سابق، ص 

.10، ص 2005،القاهرةمنشأة المعارف، ،عمرو محمد عابدین، جرائم الغش-2

،معوض عبد التواب، الوسیط في شرح جرائم الغش والتدلیس وتقلید العلامات التجاریة من الناحیتین الجنائیة والمدنیة-3

.29، ص 1998،رةبالقاه، توزیع منشأة المعارف 3ط 

.19مجدي محمود محب حافظ، مرجع سابق، ص -4
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:من حیث الأشخاص -أ

ولفظ  بل استعمل لفظ المتعاقد،حیث نجد أنّ المشرع لم یستعمل لفظ المستهلك،

متعاقدا وتوجه في كثیر من الحالات یكونالمتدخل إذ  المتعاقد لا یشمل المستهلك فحسب،

الذي یسري مهما كانت ،ع.من ق429بحمایة نص المادة فیحظى إلیه وسیلة الخداع،

وإن كان في هذا تعارض بین النص الخاص الذي یحمي أو المجني علیه،صفة الجاني

ولما كنا وبین النص العام الذي یمد نطاق الحمایة لتشمل المستهلك وغیره،المستهلك فحسب

.نتقید بحرفیتهع، فإننا.ة المقررة بموجب قبصدد الحمای

:من حیث لزوم العقد - ب

والذي یُفترض فیه وجود اتفاق بین الطرفین،إلى  ،دیوحي استعمال المشرع لفظ المتعاق

ومع ذلك فإنّ صحة العقد ، توافر الشروط المطلوبة لصحة التعاقد وفقا لقواعد القانون المدني

فذاتیة القانون الجنائي تعطي القاضي الجزائي من عدمه،لا یتوقف علیها قیام الجریمة

لأن الجریمة مستقلة عن صحة أو بطلان أو بطلانه،صلاحیة الحكم رغم عدم صحة العقد،

بینما وغایة المشرع هنا هي حمایة وضمان الثقة الواجبة في المعاملات بین الناس،العقد،

.1نون المدني بالنظر إلى المصالح المدنیةأسباب البطلان وحالاتها یستقل بتحدیدها القا

فقد یكون عقد إیجار أو عقد مقاولة أو عقد بیع ، لم یحدد نوع هذا العقدالمشرعنجد أن

بما یعني أن یكون من عقود المعاوضات التي تقوم وإن كانت الصورة الغالبة هي عقد البیع،

یتعامل مع الجاني وتوجه إلیه وسیلة بطبیعة الحال هو من والمتعاقد،2على تقابل الالتزامات

بمعنى أنه یُشترط لزوما لقیام الجریمة أن یكون هناك متعاقدان ویخدع أحدهما الخداع،

.3الآخر

.39، ص 1992الجزائر،طابع عمار قرفي،، م1 ج –شرعیة التجریم-شرح قانون العقوبات الجزائريسلیمان بارش،-1
90/39ذي رقم من المرسوم التنفی8الفقرة  2لكن ذلك لیس شرطا حسب ما یتضح من مفهوم المستهلك الوارد في المادة 2

، بما یعني أن تقابل الالتزامات لیس ضروریا في عقود الاستهلاك، لأنها »...كل شخص یقتني بثمن أو مجانا«بأنه

یعة خاصة، لأن المشرع تدخل ونظمها بقواعد آمرة ولم یتركها لإرادة المتعاقدین، ومع ذلك فإنّ هذه المجانیة بتتمیز بط

ن أن یتذرع بها المتدخل لینفي قیام الجریمة في حقه، سالم بوفلیح، محاضرات في مقیاس لا تنفي قیام الجریمة ولا یمك

.2007الاستهلاك ألقیت على طلبة الماجستیر، تخصص قانون أعمال، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر،

.172أحمد محمد محمود علي خلف، مرجع سابق، ص -3
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:من حیث المحـل -ج  

وصولا لضمان الثقة الواجبة في قصد المشرع في هذه الجریمة حمایة المتعاقدین،

بما و أن یكون له وصف المنقول المادي،المهم هالمعاملات دون أن یحدد محلا بذاته،

ومهما كان -السلع–جاء عاما من حیث محل الجریمة429یعني أن نص المادة 

بل یكفي أن یُخدع المتعاقد في كما لا یُشترط في محل الجریمة أن یكون ذا قیمة،مصدرها،

.1الشيء المباع بصرف النظر عن النتائج المترتبة عن ذلك

: طاقمن حیث الن -د

             : ع.من ق429یرد النشاط المادي للجاني على الخصائص المحددة حصرا بالمادة 

:الخداع في طبیعة الشيء وصفاته الجوهریة-1 -د

:میز بشأنه بینی

:الخداع في طبیعة الشيء-1-1 -د

علیه، مجموع العناصر الممیزة له، والتي تكون دافعا للإقبال  في طبیعة الشيءتكمن 

هذا التغییر إما أن فیحدث الخداع بشأنها إذا كان هناك تغییر جسیم في خصائص الشيء،

إذ یعتبر في الحقیقة قد وإما أن یجعله غیر صالح للاستعمال الذي أُعدَّ له،یفقده طبیعته

ومثال ذلك وصف مدفأة بأنها البرونز، مع أن الأمر تحول إلى شيء ذي طبیعة أخرى،

.2ونزیقل كثیرا في القیمة عن البر یتعلق بمعدن

:الخداع في الصفات الجوهریة-2-1 -د

التي لو علم المتعاقد انعدامها في المنتوج لما أقدم على تلك الصفات الجوهریة یقصد ب

لذلك فقد أصدر المشرع مراسیم وقرارات تحدد ، وهو الأكثر شیوعا من صور الخداع،3التعاقد

.4ینة تحت تسمیة محددة بهدف تجنب خداع المتعاقدخصائص وسمات منتجات مع

.34، مرجع سابق، ص عبد الفتاحمراد-1

.138، مرجع سابق، ص عبد الفضیلمحمد أحمد-2

.313مرجع سابق، ص ، المقارنمحمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون -3

.19مرجع سابق، ص ،واد الغذائیة والطبیةممحمد بودالي، شرح جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس في ال-4
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یحدث الخداع عادة فیها كما لو كان الشيء الذي سُلَّم للمتعاقد من نفس جنس 

معنى ذلك عدم توافر المنتوج على ، لكن من نوع أقل درجة أو أقل قیمة أو تكویناالبضاعة،

والمسألة هنا تقدیریة ، 1جودهاالصفات التي قصد المشتري وجودها في المبیع أو كان یعتقد و 

والخصائص الجوهریة لا ، تختلف باختلاف العقود والأشخاص والأسباب الدافعة إلى التعاقد

ولكنها تضم أیضا الخصائص العرضیة تنصب فقط على تلك التي تلحق الشيء طبیعیا،

اره عند متى ظهر للقاضي من ظروف الدعوى أنّ المتعاقد قد وضعها في اعتبوالاستثنائیة،

ولا عقاب على الخداع متى وقع على صفات ثانویة، لأنّ قانون العقوبات لا یعاقب ، 2التعاقد

.3إلا على الوقائع الجسیمة التي تؤدي إلى أضرار ملموسة

:ونسبة مقوماتهمنتوجالخداع في تركیب ال-2 -د

:میز بشأنه بینی

:منتوجالخداع في تركیب ال-1-2 -د

فیكون هناك خداع فیها ب جملة العناصر الداخلة في تكوین السلعة،یقصد بالتركی

عندما تكون العناصر الداخلة في تركیبها غیر مطابقة لما هو مقرر لها ومكتوب على 

وعادة ما یكون ذلك بإعطاء بیانات غیر ، أي لا تقابل ما یؤكده البائع بشأنها،الوسم

دد باللوائح التي نجدها على أغلفة صحیحة تتعلق بتركیب منتوج مخالف لما هو مح

معاد تكوینه منزوع حلیب:منتوج الیاغورت الممزوج المعطر مكوناته هي:مثلا4المنتوجات

  .غ100خمائر لبنیة نكهة،سكر نشاء،الدسم جزئیا،

 أو متى كان هناك عناصر أخرى داخلة في تركیب هذا المنتوج،یحصل الخداع هنا

بالإعلان عن نوع من المربى ووصفها بأنها طبیعیة وخالیة من قیام مصنع لإنتاج المربى

نظام حمائي غذائي خاص، مع أن نفس إتباعیوصي بها الأطباء للراغبین في ،الصودیوم

.137عبد الفضیل ، مرجع سابق، ص محمد أحمد -1

مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق، تخصص مذكرةیمینة بلیمان، الغش في النوعیة في القانون الجزائي المقارن، -2

.29، مرجع سابق، ص 2002-2001جامعة منتوري، قسنطینة، ،قانون أعمال

.55نصیف محمد حسین، مرجع سابق، ص -3

.175أحمد محمد محمود علي خلف، مرجع سابق، ص -4
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، دون أن یعلن أنها خاصة هانفسالمصنع ینتج أنواعا أخرى من المربى بها نسبة الصودیوم

.1بمن یتبعون نظاما غذائیا خاصا

:لخداع في نسبة المقوماتا -2-2 -د

غیر أن بعض مواده قد فقدت فاعلیتها بفعل یقع الخداع هنا إذا كان المنتوج مطابقا،

بمعنى أن الغش في نسبة المقومات یقع عادة عندما ،الزمن كما لو انتهى تاریخ صلاحیتها

.2تفقد السلعة مع الوقت المنفعة أو الفائدة التي كان یتوخاها المشتري

:ومصدرهمنتوجالخداع في نوع ال-3 -د

:میز بشأنه بینی

:لمنتوجالخداع في نوع ا-1-3 -د

كمن یبیع حصانا النوع عادة هو ما یمیز مختلف أصناف الحیوانات والنباتات،نجد أن 

وتبدو خطورة الخداع هنا في الأحوال التي یعیر فیها ،3عادیا على أنه من سلالة أصلیة

لأن المنتجات قد تتماثل من حیث المظهر خاصا للنوع أو الصنف،المستهلك اهتماما 

لكنها تختلف فیما بینها حسب النوع أو الصنف، مما یترتب علیه تغییر قیمتها في والشكل،

.4نظر المتعاقدین

:لمنتوجفي مصدر االخداع-2-3 -د

ر بمنتجات یُطلق لفظ المصدر عادة على مكان الإنتاج أو الاستخراج إذا تعلق الأم

وللمصدر أهمیة بالغة طبیعیة أو صناعیة، وعلى الأنساب إذا تعلق الأمر بالحیوانات،

.بالنسبة لبعض المنتجات كالأغذیة والأدویة

.141-139، مرجع سابق، ص ص عبد الفضیلمحمد أحمد-1

دار هومه ، 1ج ،-الجرائم ضد الأموال والجرائم ضد الأشخاص–احسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص-2

.405، ص 2003للطباعة والنشر، بوزریعة، الجزائر، 

.205نفسه، صالمرجع-3

.142، ص سابقرجع عبد الفضیل، ممحمد أحمد-4
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یحصل الخداع في المصدر باستخدام إیحاءات بلغة أجنبیة على أنه مُنْتَج من دولة 

وعادة  وسمة تعریفه أو غلافه،یذكر مصدر المنتج في ،1أجنبیة وهو في حقیقته خلاف ذلك

ما یصحب خداع المتعاقد في هذه الحالات بعض المزاعم لإیهام المجني علیه بصحة 

المصدر، كأن یُستعمل بیان تجاري كاذب أو علامة غیر صحیحة، وهنا تقوم جریمة الخداع 

.2وجریمة تقلید العلامات

وضع إشارة تدل على أنها إذ یتموالآلات،تكثر هذه الصورة للخداع في قطع الغیار

فیقع ،دأصلیة مع أنها في حقیقتها مقلدة وأحیانا یصعب التفریق بین النوعین لإتقان التقلی

الخداع متى حُمل المشتري على شراء بضاعة مصنوعة في دولة ما على أنها من دولة 

.لسلعةأخرى بما یثیر الغش في ذهنه ویدفعه إلى الشراء بسبب البیان الكاذب عن مصدر ا

:وهویتهمنتوجالخداع في كمیة ال-4 -د

:میز بشأنه بینی

:منتوجالخداع في كمیة ال-1-4 -د

وهو الإحصاء الرقمي لها أو العدد،الحجم،الكیل،یقصد بالكمیة سعة البضاعة الوزن،

.3معد لهأي قدرة الشيء ومدى قوة احتماله للاستعمال ال، الطاقة أو الكیلوغرام،المقدار كالطن،

قیاسها أو حجمها أو عددها أقل مما هو تقوم الجریمة إذا كان وزن السلعة المسلمة أو

أو وجود اختلاف بین الوزن الحقیقي للمنتوج والوزن المبین علىمذكور في حزمها،

الصورة من الخداع تكثر عادة في الأشیاء التي تباع بالوزن أو بالكیل أوهذه ،4الغلاف

.لحجمبالعدد أو با

.147، ص محمد أحمد عبد الفضیل، مرجع سابق-1

.179أحمد محمد محمود علي خلف، مرجع سابق، ص -2

.314مرجع سابق، ص ،–دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي-محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن-3

.405مرجع سابق، ص ،خاصالوجیز في القانون الجنائي الاحسن بوسقیعة، -4
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:الخداع في هویة الشيء-2-4 -د

وعموما فإن ما یمكن ،1یكون إذا كان ما سلم منها للمتعاقد غیر ما تم الاتفاق علیه

قوله بشأن هذه الخصائص أنها متداخلة فیما بینها إلى درجة یصعب معها أحیانا الفصل 

.2لجوهریةبین صفة وأخرى، بل إنّه یمكن أن نجملها معا تحت خاصیة الصفات ا

:من حیث الوسائل -ـه

نص تحسب ما الخداع لم یحدد وسائل ارتكاب الركن المادي لجریمة لمشرعیتضح أن ا

»…كل من یخـدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد فیما یلي« ع .من ق429المادة علیه 

لمجني بل المهم فیها أن تؤدي إلى إیقاع افهو متصور بأي وسیلة لا على التحدید،لذلك،

وحكمة المشرع من علیه في الغلط حول صفة من الصفات المحددة حصرا والسابق عرضها،

ولما قد یؤدي إلى التدلیس في معاملاتهم،یلجئونعدم الحصر هي تفطنه لاتساع حیلة من 

.إلیه الحصر من وجود ثغرة قد یفلت منها الغشاشون

إلا أنه ذكر بعضها في ،نجد مع ذلك أن المشرع رغم عدم حصره لوسائل الخداع

بما یشكل ظرفا مشددا كاستعمال أدوات للوزن أو الكیل خاطئة أو،ع.من ق430المادة

هي ضمان وعلة التجریم هنا،للمواصفات التي تحددها جهات التقییس،3غیر مطابقة

حصول المستهلك على كامل حقوقه وبكمیات عادلة ومناسبة للسعر المقرر أو المتفق علیه،

ذلك فقد وضعت دعائم أساسیة یرتكز علیها التعامل التجاري فیما یخص الموازین ل

وكذا تحدید الوحدات الأساسیة القانونیة التي یتعامل بها الأعوان الاقتصادیون مع والمكاییل،

.4المستهلكین في مجال الوزن والقیاس

.31یمینة بلیمان، مرجع سابق، ص -1

.406، ص مرجع سابق،...الوجیز في القانون الخاصاحسن بوسقیعة،-2
3 فالمكاییل والموازیین الحائزة لهذه البصمة محظور التعامل :هي التي تحمل بصمة الرفض المحدد شكلها على النحو التالي

1412جمادى الثانیة 18المؤرخ في 91/538من المرسوم التنفیذي رقم 12التجاریة حسب المادة بها في دائرة المعاملات 

دیسمبر 27، الصادرة بتاریخ 37ر، عدد المطابقة لآلات القیاس، ج المتعلق بالمراقبة وفحص،1991دیسمبر 25الموافق لـ 

1991.

.438، مرجع سابق، ص نصیفمحمد حسین-4



للمستهلكالحمايةلتوفيرالجنائيةالعقوباتفعاليةمدى:الثانيالفصل

- 140 -

ذي یتم وكأن المشرع یجعل من الخداع البطرق احتیالیة، كذلك یحدث الخداع

وعادة ما یتم الاحتیال في هذا الموضع عن طریق بواسطتها مساویا لجریمة النصب،

كمناولة حیوان كمیة غیر عادیة من الأغذیة عشیة بیعه بغیة الزیادة في وزنه قبل المناورات،

.عملیة الوزن

لكیل ا أو نالتحلیل أو المقدار أو الوز وسائل ترمي إلى تغلیط عملیات بإتباعیتم أیضا 

ولو قبل البدء أو التغییر عن طریق الغش في تركیب أو وزن أو حجم السلع أو المنتجات،

سواء بواسطة بیانات كاذبة ترمي إلى الاعتقاد بوجود عملیة سابقة في تنفیذ هذه العملیات،

بما یدل على تجریم الأفعال التحضیریة كظرف ، 1وصحیحة أو إلى مراقبة رسمیة لم توجد

وتبریر ذلك اعتبار التجریم هنا تدبیرا وقائیا، قصد منه المشرع منع لخداع،مشدد في ا

ارتكاب الجریمة التي رأى كثرة تفشیها في المجتمع، بما أدى إلى الإخلال بالثقة الواجبة في 

.المعاملات

بل عاقب أیضا على لم یتوقف عند حد تجریم الفعل التام للخداع،المشرعیظهر أن

أو یحاول أن ...«التي جاء فیهاع.من ق429ریح نص المادة فیه بص2الشروع

.»...یخدع

یتحقق الشروع في الخداع بمجرد أن یلقي الجاني أكذوبته إلى المجني علیه في شأن 

، شرط أن تكون الغایة منها حمله ع.من ق429صفة من الصفات المحددة حصرا بالمادة 

لم ینخدع المتعاقد أو اكتشف  فإذا ، هذه الأكذوبةعلى التعاقد على صورة ما كانت لتقع لولا

المجني علیه الحقیقة من تلقاء نفسه أو بمساعدة شخص آخر فرفض التعاقد، فإنّ ذلك یعد 

.3شروعا في صورة جریمة خائبة

.265و 264مرجع سابق، ص فضیل العیش، -1
  . ع.من ق31و 30ع، وتحدیدا المادتان .والشروع في هذا الإطار تحكمه القواعد العامة في ق2

.12عمرو محمد عابدین، مرجع سابق، ص -3
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:الواقع على المتعاقدالخداع لجریمة 1الركن المعنوي-2

تلف من خفإن الركن المعنوي فیها لا ی، ولهذاجرائم الغش من الجرائم الاقتصادیةتعد 

لكن طبیعة هذه الجرائم وضرورات تطبیق حیث المبدأ عن الركن المعنوي بصفة عامة،

وتنفیذ أحكامها تطلبت إضعاف الركن المعنوي وعدم التشدد في إثباته ،السیاسة الاقتصادیة

وتركها حبرا ،خشیة أن یؤدي ذلك في بعض الحالات إلى عدم تطبیق النصوص الاقتصادیة

  . على ورق

ومع ذلك فإن الركن بما مفاده أن جرائم الغش بصورتیه تتمیز بتغییب للقصد الجنائي،

.2المادي وحده غیر كاف لاستحقاق العقاب، بل لابد من اكتمال بنیان الجریمة بركن معنوي

تداءً القصد یلزم لها ابعلى المتعاقد جریمة عمدیة، ةالواقعالخداع فجریمة تطبیقا لذلك،

الحاصل، وأن یتعمّد إدخاله على المتعاقد خداعالذي یتطلب أن یكون الجاني عالما بالالعام،

كما تتطلب هذه ع،.من ق429المحددة حصرا بالمادة 3في خاصیة من الخصائص

.4هو نیة التعامل في السلعة والتعاقد علیها بعوض، الجریمة قصدا خاصا

یجب إذا أن تكون إرادة الجاني متجهة صوب النشاط المادي، وهو فعل الخداع         

.5وأن یهدف من وراء هذا النشاط بلوغ نتیجة إجرامیة عن إرادة حرة  مختارةأو الشروع فیه،

أي وقت إبرام العقد إذا ، أن یكون هذا القصد معاصرا لارتكاب الجریمة كذلك یُشترط

أو وقت تقدیم السلعة وعرضها متى كانت الجریمة مشروعا في كانت الجریمة تامة

.وإلا انتفت الجریمة،6ارتكابها

القصد یتمثل الركن المعنوي في نیة داخلیة یضمرها الجاني في نفسه، وقد یتمثل أحیانا في الخطأ بصوره، وقوام العمد هو 1

الجنائي الذي یعني انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجریمة مع العلم بأركانها كما یتطلبها القانون، والعلم هو إدراك 

الأمور على نحو صحیح مطابق للواقع، هذا القصد قد یتخذ صورا متعددة، وإن كانت الصور الغالب بحثها في الجرائم 

احسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع :الخاص، أنظرعموما تنحصر في القصد العام والقصد 

.101سابق، ص 

Larguer(J), conte(PH), op.cit , p 25.-2

.32معوض عبد التواب، مرجع سابق، ص -3

.70، مرجع سابق، صعبد الفتاحمراد-4

.46-43مجدي محمود محب حافظ، مرجع سابق، ص ص -5

.185حمود علي خلف، مرجع سابق، ص أحمد محمد م-6
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المبحث الثاني 

وتقدیر الجزاءات المترتبة اجراءات رفع دعوى حمایة المستهلك جنائیا

عنها

حظ أن المشرع الجزائري عند دراسته للجرائم المتعلقة بالمستهلك والمرتكبة من طرف نلا

ل، قد وضع بعض الإجراءات القانونیة اللاّزمة والمتبعة لتحقیق الحمایة الجنائیة المتدخ

فإننا سنجد أنها الإجراءاتللمستهلك المنشودة منذ أمد طویل، إلا أنه إذا ما تعمقنا في هذه 

خرى، إلا ما الأ ضائیة المتبعة جنائیا في الجرائملا تختلف كثیرا عن تلك الإجراءات الق

وكیفیة اتصال اتصال النیابة العامة، حیث نجد أن المكشرع الجزائري قد وضع یخص الخبرة

03-09عدة مواد والمتعلقة بالخبرة في مجال الاستهلاك، وهذا ما نستخلصه من القانون رقم 

والمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، وكذا ما نص علیه المشرع في قوانین أخرى، كتلك 

، وبعد الانتهاء من الإجراءات القضائیة اللّزوم )المطلب الأول(االمتعلقة بالمخابر وغیره

إلى كل الاستماعتوافرها لرفع الدعاوي الاستهلاكیة، وبعد أخذ ورد بین المتقاضین، وبعد 

یأتي دور قاضي الموضوع في إلى النطق بالأحكام، سواءًبالبراءة الأحداث والوقائع والشهود،

أو بالإدانة، وفي هذه الحالة یمكن -الجزاءات بطبیعة الحالوهنا لا یمكننا التحدث عن –

للقاضي النطق بالعقاب الذي یراه مناسبا بالجریمة المرتكبة من طرف المتدخل، وهذه 

ف الجریمة من مخالفة الجزاءات تختلف باختلاف الجریمة المرتكبة، وكذلك حسب تكیی

).المطلب الثاني(وجنحة 
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المطلب الأول 

المتبعة لحمایة المستهلك جنائیاالقضائیة  ءاتالإجرا

على المستهلك الذي یكون ضحیة أمام مكر المتدخل، والذي عادة ما یكون یجب

الطرف القوي في العلاقة الاستهلاكیة التي تربطه بالمستهلك، فیتعمد المتدخل الإضرار 

المشروعة، وفي بمصالح المستهلك وذلك رغبة في تحقیق الربح السریع ولو بالطرق غیر

هذه الحالة وجب على المستهلك الضعیف في هذه العلاقة الإستهلاكیة، رفع الدعوى 

والتي العمومیةمن أجل متابعة المتدخل جنائیا، وذلك بعد ارتكابه لجریمة في حق المستهلك 

، یبقى على عاتق )الفرع الأول(مست مصالحه الشخصیة أومست بصحته وسلامته الجسدیة

بعد قیامه بإجراء رفع الدعوى العمومیة، معرفة الجهة القضائیة المختصة نوعیا المستهلك 

).الفرع الثاني(وإقلیمیا

الفرع الأول

الدعوى العمومیة 

ي، لتوقیع العقاب على المخالف، تمثل الدعوى الجزائیة أداة قانونیة بید القاضي الجزائ

لك أن ، یتوجب على المستهت خاصةحمایة المستهلك على إجراءالم یرد النص في قانون و 

ردة یفید هذا أنه یسري في هذا المجال القواعد الإجرائیة العامة الوایسلكها لمتابعة المتدخل، و 

یث اتصال ي نوع منه من الخصوصیة من ح، إلا أنها تكتسفي قانون الإجراءات الجزائیة

وجهات الحكم في فات، التحقیق في إثبات المخالمن حیث دورالنیابة العامة بالدعوى، و 

.تقریر الجزاء
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:كیل الجمهوریة بالدعوى العمومیةاتصال و  -أولا 

تعتبر النیابة العامة ممثلة في السید وكیل الجمهوریة على مستوى المحكمة السلطة 

لا تقوم بتحریك هذه الدعوى إلا بعد صلاحیة تحریك الدعوى العمومیة، و الأصلیة التي لها 

، المستهلك التي یودعها مباشرة عند أمانة 2، إما بناء على شكوى1الجریمةإبلاغها بوقوع

ضبط المحكمة، أو التي یحیلها إلیه أعوان الضبط القضائي، أو انطلاقا من أعمال الشرطة 

التحري، أو تأسیسا على إحالة ملف من الأجهزة الإداریة ئیة التي لها مهام البحث و القضا

.وقمع الغشالمكلفة بحمایة المستهلك 

:عن طریق الشكوى-1

یقصد بالشكوى أن یتقدم المجني علیه إلى النیابة أو أحد أعوان الضبط القضائي 

ذلك لأن النیابة الهامة لجریمة، و بإخطار لاتخاذ الإجراءات القانونیة الجزائیة ضد مرتكب ا

سلطة التي هي التي تملك تحریك الدعوى العمومیة، كما أن أعوان الضبط القضائي هي ال

یمكن المتمثلة في جمع الاستدلالات، و تقوم بالمرحلة التحضیریة لتحرك الدعوى الجزائیة

.تحریك الدعوى الجزائیة بناء إما على شكوى المستهلك أو شكوى جمعیات حمایة المستهلك

:شكوى المستهلك -أ

لتجریم ه الذي یحمیه نص اتقدم الشكوى من المستهلك المجني علیه أي من تعرض حق

لا یجوز تقدیم الشكوى من المضرور بالنسبة إلیه النتیجة الإجرامیة، و تحققتالعدوان مباشر و 

، فحق المضرور یقتصر على التعویض دون إذا لم یكن هو المجني علیه فیهامن الجریمة

.3طلب العقاب على الجاني

.103ص ، مرجع سابق، ...حملاجي جمال، دور أجهزة الدولة في حمایة-1

ة المجني علیه في تحریك الدعوى الجزائیة ضد المشكو ضده لإثبات مسؤولیته الجنائیة الشكوى هي تعبیریة عن إراد-2

، ص1995، ، مكتبة غریب، القاهرة2لإجراءات الجنائیة، طومعاقبته قانونا، نقلا عن الدكتور إدوارد غالي الدهبي، ا

383.

.88، صهنفسالمرجع-3
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أمانة ضبط یحق للمستهلك وفقا لما صدق تفصیله، أن یتقدم بشكواه مباشرة إلى 

أو أن یتقدم لها إلى أعوان الضبط القضائي، یشترط مة مخاطبا السید وكیل الجمهوریة،المحك

قانون حمایة المستهلك في الشكوى أن تكون صریحة في الإخطار عن الجریمة المتعلقة ب

.1أن تكون باتةمنها تحریك الدعوى الجزائیة، و ، و أن یكون القصدوقمع الغش

:ت حمایة المستهلكشكوى جمعیا-1-أ

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09انون رقم قمن ال21/1تنص المادة 

جمعیة حمایة المستهلك هي كل جمعیة منشأة طبقا للقانون تهدف إلى «:على ما یلي

.»تمثیلهحمایة المستهلك من خلال إعلامه وتحسیسه وتوجیهه و ضمان 

، إضافة 2ه الجمعیات وفقا للشروط التي یحددها القانونیعترف بالمنفعة العمومیة لهذ

فإن لها دور في ، 3تمثیل المستهلكهذه الجمعیات في إعلام، توجیه و للدور الذي تلعبه

، یمنح القانون اختصاص تحریك المخالفات المرتكبة ضده، وحتى الإبلاغ عنهاالكشف عن

ى من قبل الأشخاص الطبیعیة لشكو ائیة للنیابة، كما یخول حق تقدیم الدعوى القضا

المعنویة، وتعتبر الجمعیات من قبل الأشخاص المعنویة الخاصة التي یحق لممثلها القانوني و 

، 1995، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1، شرح القواعد للإجراءات الجنائیة، جعبد الرؤوفمهدي-1

.، مرجع سابق...المتعلق بحمایة المستهلك03-09من القانون رقم 02-21أنظر المادة -2

:تعمل جمعیات حمایة المستهلك على-3

تعریف المستهلك بحقوقه وواجباته حتى یمارسها بشكل لائق وآمن، خلق وتنمیة الوعي الاستهلاكي السلیم الذي یمكنه -

من وأسالیبه والكشف عنه، حمایته  شالغمن التصرف بحكمة في المواد الاستهلاكیة، تبصیر المستهلك لطرق 

تنشر، تزویده بالمعلومات الأساسیة لمساعدته على المفاضلة والاختیار الأنسب، أنظر هذا الإعلانات المضللة التي 

وغیره لدى كل من الدكتور عیسى عنابي، جمعیات حمایة المستهلك وترشید الاستهلاك لدى المستهلك الجزائري، 

نونیة والإداریة للمركز الجامعي الملتقى الوطني حول حمایة المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي، معهد العلوم القا

دور جمعیات حمایة المستهلك في "، الدكتور عبد النور بوتوشنت، 245، ص 2008أفریل 14و 13للوادي، یومي 

، 2008، جوان 12، مجلة العلوم القانونیة، كلیة الحقوق لجامعة باجي مختار، عنابة، العدد "ضمان أمن المستهلك

.123 ص
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خاصة إذا اعترف لهذه الجمعیات بالمنفعة .1تقدیم الشكاوي وفقا لشروط قانونیة معینة

لفات التي العامة، من هذا المنطلق یكون لجمعیات حمایة المستهلك الإبلاغ عن المخا

.2عانتها، كما لها حق رفع الشكاوي، والاستفادة من المساعدة القضائیة

:الإدارة المكلفة بحمایة المستهلكالاتصال عن طریق -2-أ

قمع الغش أو من التحالیل اضر التي یحررها أعوان الرقابة و متى تبین من المح

، یكون لیة الودیة للمخالفاتلة فشل التسالمخبریة التي تكشف عن عدم المطابقة، أو في حا

.، یشمل جمیع الوثائق و الملاحظات التي تفید الجهة القضائیة المختصة ویحال إلیها3ملفا

:یتكون الملف مما یلي

محضر المخالفة، محضر اقتطاع العینة أو العینات، محضر سحب المنتوج، بطاقة 

تتم إحالة هذا الملف من السلطة و ، الكیمیائیةمعني، كشف التحالیل الفیزیائیة و استعلامات ال

.4الإداریة التي یكون التحقیق تحت إشرافها إلى ممثل النیابة على مستوى المحكمة

لمحالة الملفات اسبا بشأن الشكاوي المقدمة إلیه و یقدر وكیل الجمهوریة ما یراه منا

مرتكب متابعة، بحیث یكون لوكیل الجمهوریةالملائمةتخضع المتابعة الجزائیة لمبدأ علیه، و 

:یكون له في حالة إذا ما قرر المتابعة أمام ثلاثة فروضالجریمة أو حفظ الأوراق و 

رفع الدعوى إلى قاضي التحقیق متى شكلت الأفعال جنحة

 أو تحیلها مباشرة إلى جهة الحكم المختصة بأن التحقیق في مواد الجنح اختیاري، ما

.1لم تكن ثمة نصوص خاصة

05الصادر بتاریخ ،53، المتعلق بالجمعیات ج ر عدد 1990دیسمبر 04، المؤرخ في 31-90م نون رقراجع القا-1

منه والتي تنص على امتلاكها للشخصیة المعنویة، وأن تمثل أمام القضاء وتمارس حقوق 16، المادة 1990دیسمبر 

.الطرف المدني

من القانون رقم 30، مرجع سابق، والمادة ...ستهلك، المتعلق بحمایة الم03-09من القانون رقم 22أنظر المادة -2

.، مرجع سابق...المتعلق بالجمعیات90-31

.المتعلق بملف الذي یرفعه الأعوان المؤهلون،)01-(أنظر الملحق -3

.107، مرجع سابق، ص ...حملاجي جمال، دور أجهزة الدولة في حمایة-4
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:طریق أعمال الضبطیة القضائیة عن الاتصال-3-أ

تتمثل الوظیفة الأساسیة للضبط القضائي في جمع الاستدلالات، فأعوان الضبط 

، یجرون نوعا من التحقیق 2القضائي المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة

ي تتلخص مهمة الضبط القضائحقیق النیابة أو قاضي التحقیق، و التحضیري الذي یسبق ت

فورا إلى السید وكیل الجمهوریة، تجمع  الاستدلالات ترسلها قي الشكاوي والتبلیغات و في تل

تحرر محضر لهذه یل الوصول إلى مرتكبي الجریمة، و تجري التحریات الضروریة لتسهو 

.یات و ترسلها إلى النیابة العامةالعمل

لمقررة في ئم االتحري عن الجراعوان الضبط القضائي مهمة البحث و أناط المشرع بأ

، بالإضافة إلى السلطات التي 3البحث عن مرتكبیهاقانون العقوبات، وجمع الأدلة عنها و 

ح الأمر أثناء أداء هذه المهام قد یسمو  ،4قمع الغشقانون حمایة المستهلك و منحهم إیاها 

ترسلها إلى وكیل فتحرر محضر لذلك و قمع الغشبمعاینة مخالفات قانون حمایة المستهلك و 

فقد یقوم باستدعاء المعني ،هوریة الذي یملك اختصاص تحریك الدعوى العمومیةالجم

ضرورة أو تقدیم المعني أمامه إذا رأى،5لحضور جلسة المحاكم عن طریق التكلیف المباشر

.6إحالة الملف إلى قاضي التحقیقمن أجل استكمال التحقیق و 

:سلطات قاضي التحقیق أثناء المتابعة-ثانیا

التي یشرف علیها قاضي التحقیق المرحلة الثانیة من مراحل الدعوى العمومیةیعتبر

أو بناء ،كیل الجمهوریة بإجراء التحقیقالدعوى إلیه إما بناء على طلب و تصل و  التحقیق،

ج ر  ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966جویلیة 08مؤرخ في ، 155-66من الأمر رقم 2-66أنظر المادة -1

.متممالمعدل و ال، 1966جویلیة10الصادر في ،48عدد 

.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق155-66من الأمر رقم 15أنظر المادة -2

.، مرجع سابق155-66من الأمر رقم 12/3راجع المادة -3

.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق،03-09من القانون رقم 25مادة ال أنظر-4

.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق155-66مكرر من الأمر رقم 337راجع المادة -5

.74ص  مرجع سابق،علي بولحیة بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك،-6
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ق المتاحة من وسائل التحقی، و على شكوى  المضرور المتأسس طرفا مدنیا مطالبا بالتعویض

قمع في إثبات قانون حمایة المستهلك و تي یكون لها الدور الكبیر الأمامه الخبرة الفنیة ،

  .الغش

:ل قاضي التحقیق بالدعوى العمومیةاتصا-1

یتصل قاضي التحقیق بدعوى متابعة مخالفات قانون حمایة المستهلك بناء على طلب 

كما ،وكیل الجمهوریة لإجراء التحقیق أو شكوى الشخص المضار مصحوبة بادعاء مدني

.ي مرحلة التحقیقق لجمعیات حمایة المستهلك أن تتأسس طرفا مدنیا فیح

:تلقي طلب وكیل الجمهوریة بإجراء التحقیق -أ

ریقة المعتادة یعد الطلب الافتتاحي الموجه من وكیل الجمهوریة إلى قاضي التحقیق الط

ى التحقیق ء إلاللجو ملائمةحده یملك تقدیر وكیل الجمهوریة و  لانذلك و  لرفع الدعوى إلیه،

إن كان القانون ینص على وجوب التحقیق في الجنایات فإنه اختیاري و  أو عدم اللجوء إلیه،

مخالفات أثناء متابعة النیابةو  ،1لا یكون إلا بطلب وكیل الجمهوریة في المخالفاتو في الجنح 

مع تستعین بقاضي التحقیق لإثباتها أو التحقیق ،قمع الغشقانون حمایة المستهلك و 

.مرتكبیها

:تلقي شكوى المستهلك المصحوبة بادعاء مدني - ب

یتمثل هذا الإجراء في تقدیم شكوى من الشخص المضار من الجریمة إلى قاضي 

یعلن فیها تأسیسه طرفا فها و صنالوقائع و ،التحقیق یذكر فیها اسم الشخص محل الشكوى

فیملك ،1بدفع مبلغ من المال له،ةمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنیملتمسا إلزام ال،2مدنیا

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق155-66من الأمر رقم 66أنظر المادة -1

قد یباشر المضرور هذا الإجراء كذلك بالتدخل أثناء التحقیق الابتدائي وذلك في أي وقت ما دام لم ینته بعد أو أثناء -2

جراءات الجزائیة في التشریع المحاكمة إذا حركت النیابة الدعوى العمومیة، أنظر كل من أحمد شوقي والشلقاني، الإ

كذلك أحسن بوسقیعة، التحقیق ،29، ص 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3، ط 1الجزائري، ج 

، مرجع ...والدكتور إدوارد غالي الدهبي، الإجراءات الجنائیة،34ن، ص . س. القضائي، دار الحكمة، عنابة، د

.41سابق، ص 
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كل خص تضرر من المنتوج أن یتأسس طرفا مدنیا أمام قاضي التحقیق عند تقدیمه للشكوى

:یشترط المشرع توافر شروط شكلیة هيو  ،

لدى كتابة الضبط، یقدره قاضي ) الكفالة(الشاكي المضرور لمبلغ من المال إیداع-

.2التحقیق

.هوریة خلال خمسة أیام لإبداء رأیه فیهاعرض الشكوى على وكیل الجم-

فلا یجوز لقاضي التحقیق فتح التحقیق ،تقدیم طلبات وكیل الجمهوریة بفتح التحقیق-

.3بدون طلبات وكیل الجمهوریة

من سماع الأطراف ،اءات التحقیقیباشر قاضي التحقیق بناء على ما نقل إلیه إجر 

،التفتیشو ، الانتقال إلى الأماكن من مصدرهاع على الوثائق للتأكد منها و الإطلا ،شهودو 

.یتصرف فیها حسب الأحوالمختومة و أحراز توضع في ضبط الأشیاء فیتم إحصاؤها و 

،یحق لجمعیات حمایة المستهلك في مرحلة التحقیق أن تتأسس طرفا مدنیا في الدعوى

.4قمع الغش بصریح العبارةالمستهلك و هو حق یمنحها إیاه قانون حمایة و 

:تلقي الادعاء المدني لجمعیات حمایة المستهلك -ج

من أجل الحصول ،خول القانون الشخص المضار من الجریمة التأسیس كطرف مدني

منح قانون حمایة المستهلك وقمع الغش هذا الحق لجمعیات حمایة و  ،على التعویض

:لكنه قیده بشروط هيو  ،المستهلك

.هلك أو عدة مستهلكینأن ینتج عن المخالفة المرتكبة ضرر لمست-

.أن یكون الضرر ذو أصل مشترك-

.211، ص هنفسالمرجع-1

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق155-66من الأمر 75المادة -2

.مرجع سابق، 155-66من الأمر رقم 73ورد النص علیه في المادة -3

.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق03-90من القانون رقم 23أنظر المادة -4
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أو أمام جهات الحكم إذا لم تكن التحقیق،تباشر الجمعیات هذا الحق أمام قاضي 

نلاحظ أن المشرع من جهة منح لجمعیات حمایة المستهلك ،طرفا في الدعوى منذ بدایتها

.عیب ممارستهنلمس تراجعا عنه بتصمن جهة أخرىو  ،حق التأسیس كطرف مدني

إلا أن في بعض الأحیان لسلطات التي یخولها القانون له،یمارس قاضي التحقیق ا

فیلجأ ،الغشو یستعصي علیه الحزم في بعض المسائل الفنیة خاصة ما تعلق منها بالمطابقة 

.1إلى الخبرة

:تقدیر قاضي التحقیق اللجوء إلى الخبرة-1-ج

، عندما تعرض علیه مسألة ذات ج.إ.ت 143دة یجوز لقاضي التحقیق طبقا لنص الما

أن یأمر بندب خبیر إما بناء على طلب وكیل الجمهوریة أو الخصوم أو من ،طابع فني

والتسمم وهي تكتسي في ،الكیمیاء،تتم الخبرة في میادین كثیرة كالبیولوجیة،تلقاء نفسه

.2المستهلك وقمع الغش خصوصیة معینةمجال حمایة 

:إجراء الخبرةطلب  -1-1-ج

وكشوفیطلب وكیل الجمهوریة من قاضي التحقیق إذا ما رأى في محاضر الأعوان

،كما یشعر القاضي المخالف،3إجراء خبرة في موضوع المخافة،المخابر التي أحیلت إلیه

الإعلان عن رغبته في اعتماد و  ،ثمانیة أیام لتقدیم ملاحظاته حولها)08(بأن له مهلة 

.4ط حق المخالف في المطالبة بها بعد انقضاء هذا الأجلیسقو  ،الخبرة

یستعین بها قاضي التحقیق لتقدیر المسائل الفنیة التي تحتاج معرفة فنیة أو درایة تعرف الخبرة بأنها استشارة فنیة-1

، ویعرفها الدكتور فاضل زیدان 115علمیة لا تتوفر لدیه، أنظر أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، مرجع سابق، ص 

الدكتور »عوى الجنائیةإبداء رأي علمي أو فني من مختص في شأن واقعة ذات أهمیة في الد«:محمد على أنها

.311، ص 2005فاضل زیدان محمد، سلطة القاضي في تقدیر الأدلة، دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان، 

.114أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، مرجع سابق، ص -2

من الأمر 143/01المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق والمادة 03-09من القانون 44أنظر المادة -3

.، مرجع سابق.....المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155-66رقم 

.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق03-09من القانون رقم 45راجع المادة -4
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:ندب خبیرین-2-1-ج

لكن أراد  لم یبق لقاضي التحقیق سوى اختیار الخبیر،سم الأمر باعتماد الخبرةإذا ما حُ 

،أن یكون خبیرین لا خبیر واحدقمع الغشمخالفات قانون حمایة المستهلك و المشرع في 

آخر تختاره الجهة القضائیة المخالف حق انتقاء خبیر یمثله و یبرر هذا الاختیار إعطاءو 

تنافس الخبیرین حول إظهار الحقیقة الفنیة الحیاد في النتائج و الإجراءیعزز هذا ،1المختصة

كما یملك التنازل عن هذا ،لمخالف مهلة قصد اختیار الخبیرلجهة القضائیة تمنح ال،للمنتوج

یعین خبیره في الآجال الممنوحة له عینت وحید وإذا لم یتنازل و الحق واعتماد نتائج الخبیر ال

.2الجهة القضائیة خبیرا تلقائیا

ع الغش أن اختیار الخبیرین یتم وفقا لقانون الإجراءات یشید قانون حمایة المستهلك وقم

معنى ذلك أن قاضي التحقیق یعین الخبیر من الجدول الذي تعده المجالس و  ،3الجزائیة

،4للمخالف لیمارس حقه في الاختیار هنفسیقدم الجدول استطلاع رأي النیابة و بعدالقضائیة

أن یختار خبیرا غیر مقید ،بعد موافقة الجهة القضائیة المختصةیجوز للمخالف استثناء و و 

یحدد و 6یؤدي هذا الخبیر الیمین القانونیة و  ،5تصدر هذه الجهة قرارا مسببا بذلكو في الجدول 

.7حقوقه وأتعابه،التزاماته،مهامهأمر التعیین 

.مرجع سابقالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 03-09من القانون رقم 46/01راجع المادة -1

.مرجع نفسهال، 03-09من القانون رقم 47ع المادة راج-2

.، المرجع نفسه03-09من القانون رقم  46/02المادة -3

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق155-66من الأمر رقم 144المادة -4

الفقرة  144مرجع سابق، والمادة ، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،03-09من القانون رقم 46/03راجع المادة -5

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق155-66الأخیرة من الأمر رقم 

.، المرجع نفسه155-66من الأمر رقم 145راجع المادة رقم -6

من الأمر 146المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق، والمادة 03-09من القانون رقم 46/04المادة -7

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق155-66رقم 
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نلاحظ أن ،1یجیز القانون أن یعین مسؤول المخبر الذي قام بالتحالیل أول مرة كخبیر

هذه الحالة تثیر تساؤل حول ما إذا أسفرت الخبرة التي یقوم بها مسؤول المخبر عن نتائج 

یكون ذلك سببا في و فهل یتصور أن یكشفها ،مخالفة عن النتائج المتحصل علیها أول مرة

أو یتستر ،خابر الخاصة المعتمدةخاصة إذا كان من قبیل المالتشكیك في أعمال المختبر،

ما یمكن قوله أن نص ،المتدخل من العدالةن كذلك سببا في إفلات المخالفة و د یكو عنها، وق

.المشرع على مثل هذه الفرضیة یكبح مساعیه في إثبات المخالفات

 :رةسیر الخب-3-1-ج

الذي یسلمهما العینتین 2یقوم الخبیران بالمهام المسندة إلیهما تحت مراقبة القاضي

ثمانیة 08إذ یعذر المخالف بتقدیم العینة التي یحتفظ بها في مهلة ،3المقتطعتین الشاهدتین

الاعتبار وتقام الخبرة على أساس  في، لا تؤخذ لم یقدمها سلیمة خلال هذه المهلةأیام وإذا 

یقوم قاضي التحقیق بندب ،عینة وحیدةأما في الفرض الذي تقتطع ،4عینة الثانیة فقطال

س الخبیران مشتركین مهامهما في ویمار ،5الخبیرین قصد اقتطاع جدید كما یقتضیه القانون

ال الرقابة البكتریولوجیة والبیولوجیة للعینة الجدیدة ویختار القاضي أحد الخبیرین من بین مج

ویختار المخالف خبیرا آخر في الاختصاص المعني وفق ،6مخابر المؤهلة قانونامسؤولي ال

ي یحدده القاضي في مخابر مؤهلة،وتجرى الخبرة في التاریخ الذ،7الأوضاع السابق شرحها

.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق03-09فقرة أخیرة من القانون رقم 46راجع المادة -1

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق155-66من الأمر رقم 143/03المادة -2

.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق03-09 رقم من القانون40/03ادة أنظر الم-3

.، مرجع سابق03-09ن القانون رقم م48المادة -4

.، مرجع سابق03-09من القانون رقم 49المادة -5

ن مسئولي المخابر ثلاث عینات النص على إمكانیة اختیار الخبراء م)03(كان على المشرع حتى في حالة اقتطاع-6

.المعتمدة ولیس القول باختیار مسؤول المخبر الذي أجرى التحالیل على العینة الأولى

.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق03-09من القانون رقم 50أنظر المادة -7
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،1كما أنه لا یمنع غیاب أحد الخبیرین من إتمام الفحص واكتسابه الصبغة الحضوریة

 هانفسالتحالیل ب مللقیایل المستخدمة من المخابر المؤهلة ویستعملان في ذلك مناهج التحل

.2ویستعین بمناهج أخرى على سبیل الإضافة

وبتقریریة منفصلة إذا ،تنتهي عملیات الخبرة بتقدیر واحد إذا كانت العینة واحدة فقط

تكون ،ویودعانهما في الأجل المحدد،یكون بالنتائج المتوصل إلیها،كنا بصدد عینتین

فتفادیا لمناقشة نقائص الخبرة أمام جهات الحكم في جلسة ،3برة المنجزة قابلة للطعنالخ

فبمجرد ،حاول المشرع حصر الانتقادات التي توجه لعمل الخبراء في مرحلة التحقیق،علانیة

اف ویحیطهم علما بما توصل إلیه ویتلقى أقوالهم إیداعها یستدعي قاضي التحقیق الأطر 

بإجراء خبرة تكمیلیة أو مضادة لاسیما،بداء ملاحظاتهم أو تقدیم طلباتیحدد لهم أجلا لإو 

.4في حالة رفض لابد من تثبیت هذا الرفضو 

الاستناد إلیها لإدانة یمكن و  ،تلعب الخبرة دور هام جدا في الكشف عن المخالفات

.5هو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیاالمخالف و 

إذا تبین لهذا و  ،الملف إلى وكیل الجمهوریةتنتهي أعمال التحقیق فیحیل القاضي

قمع الغش أحالها ة ثابتة لقانون حمایة المستهلك و الأخیر أن الأعمال المرتكبة تشكل مخالف

.لجهة الحكم

.، مرجع سابق03-09ن القانون رقم م51راجع المادة -1

یجب على الخبراء استخدام منهج أو مناهج التحالیل «:على ما یلي03-09انون رقم من الق52تنص المادة -2

ام مناهج المستعملة من طرف المخابر المؤهلة والقیام بنفس التحالیل أو الاختبارات أو التجارب كما یمكنهم استخد

.»أخرى على سبیل الإضافة 

.، مرجع سابق03-09ن القانون رقم م43المادة -3

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق155-66من الأمر رقم 154المادة -4

، القاضي بأن الاستناد إلى الخبرة 1995مارس 28المؤرخ في 090512قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، ملف -5

مشروبات الغازیة المعروضة للاستهلاك، الطبیة غیر المتنازع فیها تطبیق سلیم للقانون، التي أثبتت عدم صلاحیة ال

.161و 160، الجزائر، ص1996، 02المجلة القضائیة، العدد 
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الفرع الثاني 

الجهة القضائیة المختصة

الجهة القضائیة المختصة 03-09 رقم في قانونلم یحددالمشرع الجزائريیظهر أن

وعلیه یتوجب علینا الرجوع إلى ،التي تنشب بین المستهلك والمتدخلل في المنازعات للفص

أول ،ة أمامهإذ أن القاضي الفاصل في الدعوى المرفوع،نون الإجراءات المدنیة والإداریةقا

لا صاصه الإقلیمي إن تم الدفع به، و مسألة ینظر فیها هي مسألة اختصاصه النوعي ثم اخت

.ولا في موضوعها إلا إذا ما تبین له أنه مختصروط الدعوى،ینظر في باقي ش

:الاختصاص النوعي - أولا 

على اعتبار أن المحاكم هي الجهات،لمحكمة بالنظر في دعاوى المستهلكتختص ا

قد ینعقد الاختصاص و  ،إ.م.إ.قمن 01ذلك وفقا للمادة و  ،القضائیة الخاصة بالقانون العام

صل عام فیختص القضاء المدني كأ،اري للنظر في دعاوى المستهلكالإدللقضاء العادي أو 

غیر أنه بإمكان هذا الأخیر أن یختار القسم التجاري للفصل ،بالنظر في دعاوى المستهلك

.ذلك أن عقد البیع والشراء یندرجان تحت فرع التجارة،عواهفي د

وذلك عند قیام ،ئيعاوى المستهلك إلى القسم الجزاالاختصاص في نظر دكذلك یرجع 

لیها ومن ثم تقوم بتصرفات تلحق ضررا بالمستهلك وتشكل جریمة معاقب عالمتدخل

بهذا یحق للمستهلك أن یتقدم إلى و  ،ركان الجریمةالمسؤولیة الجنائیة للمتدخل بتوافر أ

 فقرة 03وفقا للمادة نیة بالتبعیة مع الدعوى العمومیةالقضاء الجزائي للنظر في دعواه المد

غیر أن مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العمومیة مقرون بشرط ألا یكون ،ج.إ.ق  01

،بذلك رفعها أمام القضاء الجزائيفلا یحق له،قد رفع دعواه أمام القضاء المدنيالمستهلك 

ذلك إذا ما و  ،یمة أن یتحول إلى القضاء الجزائيجر  نومع ذلك المشرع أجاز للمتضرر م

العامة الدعوى العمومیة قبل أن یصدر في المحكمة المدنیة حكم في الموضوع حركت النیابة 

.ج.إ.قمن 05لمادةهذا وفقا ل



للمستهلكالحمايةلتوفيرالجنائيةالعقوباتفعاليةمدى:الثانيالفصل

- 155 -

تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العادیة تنظر بصفة ابتدائیة نهائیة في بعض القضایا 

أما القضایا ،إ.م.إ.قمن 33التي تكون في حدود القیمة المنصوص علیها في المادة 

حسب تكون أحكامها قابلة للاستئناف،خرى التي تفصل فیها المحكمة بصفة ابتدائیة،الأ

هو  ،إ.م.إ.ق 35جلس القضائي حسب نص المادة بحیث یكون الم،إ.م.إ.ق33المادة

ى التي وبالتالي إذا كان موضوع الدعو المختص نوعیا بالنظر في الاستئناف المرفوع أمامه،

فإن الغرفة المدنیة على مستوى لا تشكل وقائعه جریمة،خلیرفعها المستهلك ضد المتد

فة الجزائیة بالمجلس أما الغر المجلس هي المختصة بالنظر في استئناف حكم الفرع المدني،

إذ أن حق الطرف المدني ،حكم الفرع الجزائي لمحكمة الجنحتنظر في استئناف،القضائي

.مرفوعة بالتبعیة للدعوى العمومیةالفي استئناف الحكم الصادر في دعواه المدنیة 

:الاختصاص المحلي-ثانیا

لنظر )محكمة كانت أو مجلس(نعني بالاختصاص المحلي ولایة جهة قضائیة 

بهذا تتحدد الجهات القضائیة المختصة محلیا و  ،التي تقع على الإقلیم التابع لهاالقضایا 

المستهلك أیة صعوبة في تحدید الجهة فلا یلقي بذلك،نظر في النزاع وفقا لقواعد محددةلل

وتتفق أغلب تشریعات دول العالم على جعل ،المختصة إقلیمیا للفصل في الدعوى

المدعي علیه كقاعدة لمحكمة موطن ،لي في المسائل المدنیة والتجاریةالاختصاص المح

مة موطن دعوى أمام محكفله أن یرفع ،ذا وقع نزاع بین المستهلك والمتدخلوعلیه إ،عامة

فیها المشرع على اختصاص محلي ذلك في جمیع الدعاوى التي لم ینص و  ،هذا الأخیر

فإن الاختصاص یرجع للجهة ،ا لم یكن للمدعى علیه موطن معروفغیر أنه إذ،خاص

. إ.م.إ.ق 37القضائیة التي یقع في دائرتها آخر موطن له وفقا للمادة 
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المطلب الثاني

المتدخلالجزاءات المقررة على

أدى اتساع نطاق التجریم في المجال الاقتصادي، إلى ضرورة البحث عن الوسائل 

ات الاقتصادیة القواعد القانونیة المنظمة للنشاطالكفیلة لوضع حد للتجاوزات الواقعة على 

دورها الفعال في زرع الطمأنینة في نفس 1والهادفة لحمایة المستهلك، وكانت للعقوبة

یشعر بالحمایة من الاعتداءات، كما كانت لسمتها الردعیة أثرها في المستهلك الذي س

مكافحة الجریمة بصفة عامة، والجریمة الاقتصادیة بصفة خاصة، نظرا لما للتهدید بالجزاء 

، والحلول دون عودة من وقع علیه العقاب الإجراميمن دور في صرف الكثیر عن السلوك 

.لارتكاب الجریمة مرة أخرى

زاء الجنائي في الجرائم الماسة بالاقتصاد والمستهلك، إذ تعتبر عقوبة الحبس یتنوع الج

تشریعات العقابیة من بینها الجزائر، كونها والغرامة المالیة الصورة الغالبة التي تلجأ إلیها ال

، أو في نشاطه )الفرع الثاني(، أو في ماله )الفرع الأول(في حریته تمس المتدخل 

).لثالثالفرع ا(الاقتصادي 

علي  :، راجع»العقوبة جزاء یقرره المشرع ویوقعه القاضي على كل من ارتكب فعلا أو امتناعا یعده القانون جریمة«-1

.285، ص 1998القاهرة،،عقاب، منشأة المعارفلعبد القادر القهوجي وفتوح عبد االله الشاذلي، علم الإجرام وا
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الفرع الأول

ماسة بالحریاتالجزاءات ال

في شخصه، وإما تصیبه في )المتدخل(نعني بها الجزاءات التي تمس المحكوم علیه

.سمعته أي في اعتباره

:عقوبة الحبس – أولا

یتضح أن عقوبة الحبس لا تزال مطبقة في بعض النظم الجنائیة المعاصرة، وإن كان 

من بینها (وذلك قصد الحد من محاولة مخالفة أحكام القوانین الاقتصادیةذلك بدرجة نسبیة،

، هذا ما نلاحظه في التشریع الجزائري، الذي تراجعت فیه )السالف ذكره03-09القانون رقم 

عقوبة الجنایة كعقوبة أساسیة تطبق على المتدخلین المخالفین، واستبدلت بعقوبة الحبس التي 

.حدها الأقصى خمس سنواتیبلغ في بعض الحالات 

ت محلها ، وحلتراجعت العقوبة السالبة للحریة كجزاء لمكافحة الجرائم الماسة بالمستهلك

70العقوبة المالیة، خاصة المخالفات المتعلقة بقانون حمایة المستهلك، لاسیما المواد من 

مستهلك وقمع ، فهذا لا یمثل انتقاصا لصرامة قانون العقوبات أو قانون حمایة ال78إلى 

الغش، لأن صرامة القانون العقابي لا تقاس بشدة الجزاءات المطبقة على مخالفة أحكامه، 

، فالعقوبة المالیة لها 1إنما یقاس بتنوع هذه الجزاءات، وكذلك بقدر الغرامات التي یفرضها

لذا افع الطمع والربح غیر المشروع، دأثر فعال، فهي عقوبة رادعة ضد الجرائم المرتكبة ب

فعقوبة الحبس البسیط غیر ملائمة لهذا النوع من الجرائم، إذ لا تحول في كثیر من الأحیان 

.في منع من نفذت علیه من العود مرة أخرى إلى ارتكابها

أیت مولود سامیة، خصوصیة الجریمة الاقتصادیة في ضوء قانوني المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة -1

، ص 2007-2006الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة 

172.
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:نشر الحكم الصادر بالإدانة–ثانیا

، ویقصد به التشهیر بالحكم الصادر بإدانة 1یعتبر جزاء نشر الحكم عقوبة تكمیلیة

ویتم ذلك سواء بتعلیقه على باب محله أو إذاعته عن خل عن الجرائم التي یرتكبها، المتد

طریق الصحافة والإذاعة والتلفزیون وغیرها من وسائل الإعلام، حیث یصل إلى عدد كاف 

.2ه وتنمیتهئنه الذین یعتمد علیهم في كسب دخللدى زبامن الناس، فیصیبه في اعتباره

یدا فعلیا للمحكوم علیه، لأنه یمس بمكانته ویفقده الثقة لدى یعد مثل هذا الجزاء، تهد

.جمهور المستهلكین، ویؤثر على نشاطه في المستقبل

المعدل ج.ع.من قمكرر 18أخذ المشرع الجزائري بهذا الجزاء، في نص المادة 

لى والمتمم، وعلى خلاف القواعد العامة، یستعین المشرع الجنائي بجزاء نشر حكم الإدانة، ع

، نظرا لما )على سبیل المثال03-09 رقم قانون(نطاق واسع في مجال التجریم الاقتصادي 

ذ هذا الجزاء إما طابع إلزاميلهذا الجزاء من أثر فعال، في مكافحة الجرائم الاقتصادیة، یتخ

.)02-04قانون رقم 48م ( اختیاري أو) ج.ع.ق 174/2م (

بالإدانة، یتعارض مع موقف الفقه، الذي یرى تجدر الإشارة، إلى أن مبدأ نشر الحكم

في تشهیر هذا الجزاء تهدیدا للمتدخل، حیث یؤدي إلى الإضرار بنشاطه الاقتصادي، والحد 

منه، وفي غالب الأحیان إلى القضاء علیه، لأن التشهیر یمس بأهم عامل، یؤدي إلى نجاح 

.عكس سلبا على التنمیة الاقتصادیةاري والمتمثل في الثقة والائتمان، وهذا ما ینالعمل التج

.ج، المعدل والمتمم.ع.ق 9/12المادة -1

، مطبعة 1العامة والإجراءات الجنائیة، جمحمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، الأحكام-2

.176، ص 1976جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 
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في حین، هناك من یقبل به كجزاء في مجال التجریم الاقتصادي، غیر أنه یشترط 

الأخذ به بصفة جوازیة، تقرره المحكمة في حالة الضرورة الملحة، وأن یكون ضد الأحكام 

.1النهائیة، وأن یطبق في حدود ضیقة

الفرع الثاني

الجزاءات المالیة

قوبات السالبة للحریة من أبرز العقوبات المقررة في القانون العام، أما تمثل الع

العقوبات المالیة، فتعتبر من أهم العقوبات المقررة ضد الجرائم الاقتصادیة، ویرجع ذلك، إلى 

اعتبار أن غالبیة الجرائم الاقتصادیة، ترتكب بدافع الطمع، والرغبة في الربح السریع، 

في ذمته )الجاني(ناسب، أن تكون الغلبة لعقوبة تصیب المتدخل وبالتالي یكون من الم

المالیة، التي یرید تضخیمها بطرق غیر مشروعة، وهذا ما یفسر لجوء المشرع، في بعض 

لردع الجناة، وبما یكفل الاحترام لقوانین حمایة الحالات إلى فرض عقوبات مالیة شدیدة

.المستهلك وقمع الغش

أقرت مسؤولیة المجرم الاقتصادي، بما في ذلك المتدخل، ومنها نجد التشریعات التي 

،)أولا(أنواع من الجزاءات المالیة، تتنوع بین الغرامة3المشرع الجزائري، تعرف 

.)ثالثا(ورد الربح غیر المشروع،)ثانیا(والمصادرة

:الغرامة - أولا

ویرجع أصلها إلى نظام تعتبر الغرامة من أقدم العقوبات السائدة في الشرائع القدیمة، 

، ومن ثم أصبحت تعرف بأنها إلزام المحكوم 1الدیة، الذي كان یختلط فیه العقاب بالتعویض

.2مقدرا في الحكمعلیه بأن یدفع إلى خزینة الدولة مبلغا من المال 

.173، مرجع سابق، ص أیت مولودسامیة-1
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5/2تعتبر الغرامة، عقوبة أصلیة في الجنح والمخالفات، وهذا ما نصت علیه المادة 

.ل والمتممالمعدج.ع.من ق

الغرامة، بأنها لا تصیب المحكوم علیه في جسده، ولا تمثل قیدا على حریته، ولا فُ رَ عْ تُ 

تنال من سمعته، ومكانته الاجتماعیة، ومع ذلك، فهي عقوبة فعالة تستفید الدولة من 

.3تطبیقها، كونها تشكل مصدرا لإیرادات الخزینة العامة

على أن یتناسب مقدار الغرامة مع دخل تحرص التشریعات الجنائیة المعاصرة،

المحكوم علیه، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري، بصفة ضمنیة، وذلك عندما لم یحدد الحد 

المعدل والمتمم، تاركا للقاضي ج.ع.ت  5الأقصى للغرامات المقررة للجنح بنصه في المادة 

أو تشدیدا، لیتناسب مع الجریمة سلطة تقدیر مبلغ الغرامة المناسب، بتحریك مقدارها تخفیفا 

وآخر، لاسیما الاقتصادیة منها، دون تسبیب )مجرم(وظروفها، والظروف الموجودة بین جاني

الحد الأدنى (تقدیره للعقوبة، ولكن في بعض الأحیان نجد المشرع نفسه یقدر الغرامة بحدین 

حمایة المستهلك وقمع المتعلق ب03-09 رقم قانون، وهذا ما یظهر جلیا في )والحد الأقصى

المتعلقة غم هذا التسقیف للغرامة المالیة و منه، فر 79إلى  71الغش، وهذا في المواد من 

بالجرائم الماسة بالمستهلك إلا أن قاضي الموضوع لا یأخذها بعین الاعتبار، أي تبقى مسألة 

حد تقدیر الغرامة لسلطة قاضي الموضوع دون منازع، فما جدوى من وضع حد أدنى و 

أقصى مادام أن القاضي غیر ملزم باحترامها؟

تكون الغرامة بالرجوع إلى القانون العام، محددة بحد أعلى ثابت، وقل ما یلجأ المشرع 

تشیع هذه الأخیرة في التشریع الجنائي الاقتصادي، فیه إلى تقریر الغرامة النسبیة، في حین 

، رسالة ماجستیر، كلیة )دراسة مقارنة(المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في قانون العقوبات الاقتصادي،بلعسليویزة-1

.155، ص 2000الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

عیة، ، دیوان المطبوعات الجام4، ط2، ج)الجزاء الجنائي-القسم العام(عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري-2

.462، ص 2005الجزائر، 

.174، مرجع سابق، ص أیت مولودسامیة-3
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كذلك في قانون حمایة المستهلك وقمع لأنها ذات أثر فعال وقریب لتحقیق العدالة، والوضع

.الغش، حیث یمیز بین نوعین من الغرامة هما الغرامة المحددة والغرامة النسبیة

:الغرامة المحددة-1

یقصد بالغرامة المحددة، تلك التي یضع لها المشرع حدًا أعلى وحدًا أدنى، لا یجوز 

تناول قانون العقوبات الجزائري، النزول عنه، وللقاضي سلطة الاختیار فیما بینهما، وقد

في  ، بشأن جریمة الغش432/1و 43ة المحددة مثلا في المواد من المعدل والمتمم، الغرام

20.000بیع السلع والخداع في المواد الغذائیة والطبیة، إذ یتراوح مبلغ الغرامة المحددة بین 

كحد أقصى، وقد  دج1000.000و ج.د 100.000وبین كحد أدنى،  ج.د500.000و ج.د

دج 2.000.000نص المشرع الجزائري على تطبیق أقصى العقوبات في المواد السابقة، وهي 

).ج.ع.ت 434المادة (في حالة ارتكابها من متصرف أو محاسب

 ووهنجد كذلك، المشرع قد أخذ بالغرامة المحددة في القانون الخاص بالمستهلك، 

تهلك وقمع الغش، حیث تتقرر عقوبة الغرامة المتعلق بحمایة المس03-09القانون رقم 

المحددة ضد المتدخل، كلما خالف الإجراءات الحمائیة للمستهلك من حیث السلامة، والأمن، 

لخ، فمثلا نجد المواد المتعلقة بعدم احترام سلامة ا ...والوسم، والمطابقة، والتجربة، والنظافة

دج، والمبلغ نفسه عند 500.000و 200.000بین المواد الغذائیة، فإن الغرامة المقررة تتراوح 

.مخالفة إلزامیة الأمن

:الغرامة النسبیة-2

یتضح أن القانون، لا یحدد الغرامة النسبیة بكیفیة ثابتة، إنما یتحدّد مقدارها بالنّظر إلى 

الضّرر الذي نجم عن الجریمة، أو الفائدة التي حققها الجاني بارتكاب الجریمة، أو أراد 

.1ابها، ویراعي في ذلك القدرة المالیة للجانيارتك

.459أحمد محمد محمود علي خلف، مرجع سابق، ص -1
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، بل یشیع )القانون العام(، نادرًا ما ترد في قانون العقوباتنلاحظ أن الغرامة النسبیة

اللّجوء إلیها في التشریعات الجنائیة الاقتصادیة، حیث تتلاءم طبیعتها مع خصوصیات 

غرامة على أساس الضرر، لا ینفي ، وتقدیر ال1الجرائم التي ترتكب في ظلّ هذه التشریعات

اقتربت طریقة تقدیرها من تقدیر عنها صفة العقوبة، ولا یجعل منها تعویضًا مدنیًا، حتى وإن 

المدني، مع اعتقاد البعض من الفقه، بأن الغرامة یختلط فیها معنى التعویض التعویض

لتعویض تظهر في كون أن بالعقوبة، وإن كانت الغلبة للعقوبة، ویحتجّون في ذلك، بأن فكرة ا

الغرامة تقُدّرُ على وجه یتناسب مع الضرر، وأنه یقضي به على الجناة بالتضامن، 

إذا تعدد «:والتي جاء مضمونها كما یليم .ت 126والتضامن نص علیه المشرع في المادة 

بتعویض الضرر، وتكون المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنین في التزامهم 

یما بینهم بالتساوي، إلا إذا عیّن القاضي نصیب كل منهم في الالتزام المسؤولیة ف

، حیث بإمكانه استیفاء كامل ا، ویمثل هذا ضمانا للدائن اتُّجاه مدینه إذا تعددو »بالتعویض

الدین منهم جمیعا، أو من أحدهم، فهو لا یُضار من إعسار أحدهم، وأن امتداد هذا النظام 

یحكم ا یخص عقوبة الغرامة، یعدُّ اعتداء صارخ على أهم مبدأإلى القانون الجنائي، فیم

الجزاء الجنائي، وهو شخصیة العقوبة، كما یُناقض مبدئي الردع الخاص وتحقیق العدالة، 

یهدف الجزاء الجنائي إلى تحقیقهما، غیر أن هذه الحجج ضعیفة، كون أنها إذا اللّذان

بالنسبة للغرامة النسبیة، ذلك أن تقدیر مبلغ صحت لنظام الغرامة المحددة، فإنها لا تصح 

لى ماله للتنفیذ عمليءمدین إیجادالغرامة النسبیة بعنصر الضرر، یبرره رغبة المشرع في 

بمبلغ الغرامة، بالإضافة، إلى أن تقدیر هذا المبلغ مرتبطٌ أساسا بالجریمة، ولیس بشخص 

شخصیة العقوبة، إذ لا یتم الحكم الجناة، وعلیه لیس في ذلك ما یشكل اعتداء على مبدأ

.على المتهم بصفة شخصیة إلا بالغرامة الفردیة، التي تتناسب والجریمة التي ارتكبها

، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادیة في قانون العقوبات الاقتصاديبن مجبرمحي الدین-1

جستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، ، مذكرة لنیل شهادة الما)دراسة مقارنة(

.156سابق، ص ، مرجعبلعسليویزة ، و 168، ص 2003تیزي وزو، 
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یسمح القانون بتحصیل الغرامة النسبیة من أحد المخالفین، غیر أن ذلك، لا یعني أ،ه 

ریمة، كل بما ملزم بها لوحده، وإنما یحق له الرجوع على الآخرین الذین شاركوه في الج

رامة النسبیة في ما یلزمه، فالتضامن في تنفیذ الغیخصه، بحیث لا یغرم في النهایة بأكثر م

القانون الجنائي، یعد بمثابة ضمان للوفاء بالدین، والدائن هو الدولة الممثلة في الخزینة 

.1العامة، ولیست اعتداء على مبدأ شخصیة العقوبة

أخذ قبل تعدیله لقانون العقوبات بنظام التضامن، في یظهر أن المشرع الجزائري، قد 

، غیر أنه لم یمیز بین التضامن في ج.ع.ت 4/5امة، وهذا ما نصت علیه المادةدفع الغر 

دفع الغرامة المحددة، وبین التضامن في دفع الغرامة النسبیة، لأن التضامن لا یجوز إلا 

الغرامة النسبیة، بأنها ذات طبیعة بالنسبة لهذا النوع الأخیر من الغرامات، وتتمیز 

موضوعیة، كون أنّ تقدیرها یتم وفقاً لما تلحقه الجریمة من ضرر، ولیس وفقاً لخطورة 

.الجاني، لهذا تعدُّ الأسلوب الأنسب لمكافحة الجریمة الاقتصادیة

:المصادرة-ثانیا

رتكبة من قِبل تعد المصادرة عقوبة تكمیلیة، لها دور فعّال في محو أثر الجریمة الم

استحواذ الدولة على أشیاء مملوكة للغیر قهرًا وبدون مقابل «:المتدخل، وتعرف على أنّها

إذا كانت تلك الأشیاء ذات صلة بجریمة اقترفت فعلا، أو أنّها من الأشیاء المحرمة 

.2»قانونًا

على بأنها جزاء مالي مضمونه الاستیلاء لحساب الدولة أو غیرها «:تعرّفُ أیضا

شيء له علاقة بجریمة وقعت أو یخشى وقوعها جبرًا عن صاحبها بلا مال أو

.3»مقابل

.179و 178، مرجع سابق، ص أیت مولودسامیة-1

.177، مرجع سابق، ص بلعسليویزة-2

.186، مرجع سابق، ص بن مجبرمحي الدین-3
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«:المعدل والمتمم، واعتبرج.ع.ت 15 ادةالمنص علیها المشرع الجزائري في

المصادرة هي الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة، أو ما یعادل 

.»قیمتها عند الاقتضاء

ن المصادرة من خلال هذه التعاریف، إمّا عامة أي أن تضع الدولة یدها على تكو 

خاصة، أي ألاّ جمیع أموال المحكوم علیه، وبیعها بواسطة مصلحة الدّومین، وإمّا أن تكون

تنصب على جمیع أمواله، بل على شيء معین بذاته، وهي من الأشیاء المباحة بحسب 

.1یان تنتقل ملكیته للخزینة العامةالأصل، یكون منقولا في غالب الأح

بموجب حكم قضائي، أي لا یجوز الحكم بها في تطبیق عقوبة المصادرة لا یتم إلاّ 

حالة سقوط الدعوى بالتقادم، أو بالوفاة، أو بالعفو، أو بالبراءة، ویجب أن یقضي بها في 

اختیاریة، فتعتبر الحالات المنصوص علیها قانونًا، فالمصادرة، یمكن أن تكون إلزامیة أو

المصادرة عقوبة تكمیلیة إلزامیة في مواد الجنایات، ویمكن للقاضي أن یحكم بها في كل 

الحالات بدون استثناء، ولو أن النص الذي حكم بموجبه على الدعوى لا یشیر إلى هذه 

العقوبة، أما في مواد الجنح والمخالفات، فلا یمكن الحكم بها إلا بموجب نص صریح، أي 

من أجل جنحة أو مخالفة، أن ینص القانون الذي یعاقب شترط المشرع في صورة الإدانة ی

المخالفة على عقوبة المصادرة، وأن ینص على الحكم بها وجوبا، مع على تلك الجنحة أو

، ونجد من هذه الحالات، حالة تصدیر بضائع مخالفة للأنظمة 2مراعاة الغیر حسن النیة

، ومصادرة )ج.ع.ت 170المادة (تها، وصنفها، وأحجامهاالتي تحكمها من حیث جود

، وحالة )03-09من القانون رقم 82المادة (المكاییل والأوزان المخالفة لتلك المحددة قانونًا

البضائع الموضوعة والمعروضة للبیع في الأماكن العمومیة والمخالفة للوائح التنظیمیة

لمصادرة، عقوبة اختیاریة في الجرائم ، كما یمكن أن تكون ا)ج.ع.ت 452المادة (

.181، مرجع سابق، ص ت مولودأیسامیة-1

.ج، المعدل والمتمم.ع.تمن 15المادة -2
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، لاسیما في جریمة المضاربة غیر ج.ع.ت 173و 172المنصوص علیها في المادتین 

یمكن ذائیة والمستحضرات الطبیة وغیرها،المشروعة، والخفض أو الرفع في أسعار السلع الغ

رة أو خطیرة أن تطبق المصادرة كتدبیر أمن، وذلك في حالة ما إذا كانت هذه الأشیاء مض

.1في نظر القانون

تعتبر المصادرة كقاعدة عامة، من الجزاءات الجنائیة العینیة، لا ترد إلا على الأشیاء 

في ارتكاب الجریمة، أو التي یراد مةخدَ تَ المضبوطة، وهذه الأخیرة تشمل الأشیاء المُسْ 

والمنافع الأخرى التي استخدامها في ارتكابها، وفي الأشیاء الناتجة عن الجریمة، والهبات، 

المتعلق بحمایة 03-09من القانون رقم 82استعملت لمكافأة مرتكبیها، هذا ما أكدته المادة 

تصادر المنتوجات والأدوات «:السالف ذكره، والتي تنص على أنهالمستهلك وقمع الغش

أما ،»وكل وسیلة أخرى استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص علیها في هذا القانون

في حالة استحالة الضبط، فلا یمكن الحكم بها، وإذا امتنع القاضي عن الحكم بها، فلا یلزم 

.2الجاني بقیمة ما لم یضبط ولو كان عدم الضبط راجعا إلى فعله

الوصول إلى محل الجریمة المراد مصادرته، لهذا یوصي یتعذر في بعض الأحیان، 

من القانون رقم 02ته، ففي هذا الصدد، تنص المادة ، بإمكانیة مصادرة قیمكاستثناءالقانون 

في حالة الحجز «:على أنه،الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة04-02

الاعتباري تحدد قیمة المواد المحجوزة على أساس سعر البیع المطبق من طرف مرتكب 

المخالفة أو بالرجوع إلى سعر السوق

.ج، المعدل والمتمم.ع.تمن 16لمادة ا -1

، 608، ص 2000ة، مصر، القسم العام، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندری–محمد عوض، قانون العقوبات -2

.182، مرجع سابق، ص أیت مولودسامیةو 
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میةالعمو جز الاعتباري إلى الخزینةعن بیع السلع موضوع الحیدفع المبلغ الناتج

، كما أن قانون العقوبات نص في الكثیر من الحالات، على أنه إذا لم تضبط الأشیاء 1»

محل الدعوى یحكم على الجاني، بغرامة إضافیة تعادل قیمة الأشیاء محل الجریمة غیر 

ة، هو تفادي احتمال أن یكون استمرار ، والعلة من مصادرة الأشیاء المضبوط2المضبوطة

جریمة الغش مثلا، یتعین الحكم بالمصادرة حیازة الجاني لها سببا لارتكاب جرائم أخرى، ففي 

شرط أن تكون المنتجات التي تكون جسم الجریمة مغشوشة أو فاسدة، فإن لم تكن كذلك فلا 

.یحكم بمصادرتها

:رد الربح غیر المشروع–ثالثا

، عن الجریمة )المتدخل(جزاء الذي یصیب الذمة المالیة للمحكوم علیهیقصد به ال

المرتكبة من أحد ممثلیه باسمه ولحسابه، بإلزامه دفع الزائد من المبالغ المالیة التي تحصل 

.3علیها بصورة غیر مشروعة، لصالح خزینة الدولة لجبر الضرر العام

429/5ضح من خلال نص المادة یعتد المشرع الجزائري بهذا الجزاء، وهذا ما یت

وفي جمیع الحالات فإن على مرتكب «:، في الباب الرابع منه، والتي تنص علىج.ع.ق

.»المخالفة إعادة الأرباح التي حصل علیها بدون حق

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري، لم ینص على استرداد الربح غیر المشروع في 

ولعل ذلك یرجع إلى اعتبار الغرامة وعقوبة المصادرة التي التشریع الجنائي الاقتصادي، 

كافیة كجزاء، أضف إلى ذلك، أن القاضي یمكن أن یرفع من تنصب على محل الجریمة

قیمة الغرامة إلى الحد الذي یغطي الربح غیر المشروع، الذي تحصل علیه المتدخل باعتباره 

تكابها، غیر أن هذا لا یصح في كل مجرما، بالنظر إلى خطورة الجریمة والدافع إلى ار 

ش، تدخل أعوان قمع الغش في الحجز على المنتجات الاستهلاكیة غیر المطابقة للمواصفات المعمول بها، فرحات زمو -1

.07مرجع سابق، ص 

.178، مرجع سابق، ص بلعسليویزة-2

.162، ومحمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص 195محي الدین بن مجبر، مرجع سابق، ص -3
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الأحوال، حیث هناك حالات تكون فیها قیمة الغرامة المحددة ضئیلة، بالقیاس مع الربح غیر 

المشروع الذي یحققه المتدخل، لهذا كان من الأجدر أن تتقرر علیه عقوبة استرداد الكسب 

لإثراء السریع على غیر المشروع، لأنه یمثل الوسیلة الأفضل للقضاء على الرغبة في ا

03-09حساب المستهلك، وكذا الحد من مخالفة القوانین الاقتصادیة، ومن بینها قانون 

.السالف ذكره

الفرع الثالث

الجزاءات التكمیلیة

تضمن قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، وقانون العقوبات، إلى جانب تقریر 

التي تمس ذمته المالیة، جزاءات ت المالیةأو سمعته، وكذا العقوباالعقوبات السالبة للحریة

جنائیة أخرى اتّخذت تسمیة العقوبات الفنّیة، نظرا لما تشكّله من تقیید لحریة المتدخل في 

.ممارسته لنشاطاته

تتمیز هذه العقوبات بكونها تكمیلیة، لا یُحْكمُ بها بصفة مستقلة، فهي تحمل معنى 

ي نشاطه الذي بمناسبته ارتكب الجریمة، وتَحْمِلُ العقوبة، لأنها تصیب المتدخل الجاني ف

التّدبیر، كونها تجرده من الأسباب التي تهیئ له ارتكاب الجریمة، كما أنها تتناسب معنى 

.الاقتصادیة ومرتكبها في آن واحدوطبیعة الجریمة

نظرا لما لهذه العقوبات من أثر فعّال، فإنّنا یمكن أن نحصر أهمها، في حظر مزاولة 

.)ثالثا(، وفي حلّ الشخص الاعتباري)ثانیا(إغلاق المؤسسة، )أولا(الاقتصاديلنشاطا
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:لحظر من مزاولة النشاط الاقتصاديا – أولا

عرف جزاء حظر مزاولة النشاط الاقتصادي، كعقوبة تكمیلیة في نصوص القانون 

جاله لیشمل النشاطات ، ثمُّ توسع م)كمهنة الطب(العام، حیث طُبِّق في مجال المهن العامة

.1التجاریة والصناعیة، وكذا في مجال الضرائب

العقوبات :بنصها9/6العقوبات الجزائري، المعدل والمتمم، في المادة حدده تقنین

، ونظم أحكامه في »...المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط...«  :هيالتكمیلیة

یجوز الحكم على الشخص المدان «  :هاوالتي جاء في نص، ج.ع.قمكرر 16نص المادة 

لارتكابه جنایة أو جنحة بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط، إذا ثبت للجهة القضائیة أن 

للجریمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتها، وأن ثمة خطر في استمرار ممارسته لأي 

.منهما

لارتكاب لإدانةسنوات في حالة ا)10(ویصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز عشر

.سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة)5(جنایة وخمس

.»ویجوز أن یأمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء

نستخلص أن المقصود بجزاء منع ممارسة النشاط الاقتصادي، یعني حرمانه من هذا 

أو كان من على حیاة الأفراد، النشاط بموجب حكم من المحكمة، متى كان یشكل خطراً 

شأنه أن یلحق ضرر بالاقتصاد، وبالمجتمع بصفة عامة، ولا یجوز للقاضي أن یحكم 

بحرمان المتدخل من مزاولة نشاطه الاقتصادي، إلا إذا ثبت لدیه أن للجریمة التي ارتكبها، 

لهذا النشاط، بمعنى، أن تكون الجریمة ناتجة عن استغلال نشاط صلة مباشرة بمزاولته

ن، أو إساءة استعماله، أو حتى لجهله بالالتزامات التي یفرضها علیه هذا اقتصادي معی

1- Gaston(S), George(L), et Bernard(B), Droit pénal général, 16ème édition, Dalloz, Paris, 1997, p 426.
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النشاط، أضف لذلك، أنه لابد أن تثبت للقاضي قرائن تدل على أ، الاستمرار في مزاولة 

.1النشاط، سیؤدي بالمتدخل إلى ارتكاب جرائم جدیدة

فات الخطرة، یلجأ القاضي إلى تطبیق مثل هذا الجزاء، لحمایة المجتمع من التصر 

واللّجوء لهذا الإجراء أهمیة في مكافحة الجریمة الاقتصادیة، لما تنطوي علیه من اعتداءات 

له القاضي عن إجراء الغلق من ناحیتین من :تهدد الساسة الاقتصادیة بالخطر، كما أنه یفضِّ

لفترة ناحیة كونه یحقق الهدف من العقوبة، وهو إیلام الجاني وحرمتنه من تحقیق الرِّبح

معینة، وبالتالي القضاء على سبب الجریمة، فیحول دون تكرارها مستقبلا، من ناحیة أخرى، 

.2فهو جزاء لا یتعدى أثره إلى الغیر

یشترط في تطبیق مثل هذا الجزاء، أن یكون بناء على حكم قضائي، وأن یحیطه 

هذا من ة أو بأخرى،القانون بضمانات تكفل تنفیذه، حیث لا یفلت منه المحكوم علیه بطریق

، فإذا كان من الإمكان تطبیق 3جهة، ومن جهة أخرى، أن یكون الحظر للمدة المحددة قانوناً 

فإنه أصبح للقاضي هذا الجزاء على الشخص الطبیعي الذي یرتكب جریمة اقتصادیة،

لارتكابه جنایة أو جنحة، إمكانیة إخضاع الشخص المعنوي، الذي ثبتت مسؤولیته الجنائیة

لعقوبة المنع من مزاولة النشاط، وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري، في البند الرابع من 

المنع من مزاولة ...«:یليمم، حیث تنص على ماالمعدل والمتج.ع.ق 2/مكرر18المادة 

مباشر نهائیا أو لمدة لا غیرعدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو نشاط أو

.»سنوات5تتجاوز 

.575عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص -1

.470أحمد محمد محمود علي خلف، مرجع سابق، ص -2

.188، مرجع سابق، ص أیت مولودسامیة-3
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:غلق المؤسسة–ثانیا

الذي كانت تمارسه قبل الحكم یقصد بجزاء الغلق، منع المؤسسة من ممارسة النشاط 

، والغلق نادرا ما ینص علیه في القانون العام، في حین یشیع استخدامه في مجال 1بالغلق

ه كونه یؤخذ علیالتشریع الجنائي الاقتصادي، لاسیما في قوانین حمایة المستهلك، غیر أنه 

یشكّل مساس بشخصیة العقوبة، كون أثره لا یقتصر على الجاني، بل یمتد بطریقة غیر 

في ارتكاب الجریمة، مثل الدائنین أو المالكین للأدوات  امباشرة إلى الغیر، ممن لم یساهمو 

، لكن على الرغم من هذه السلبیات، فإن التطبیق 2والآلات المستعملة فیه، والعمال وغیرهم

منع تكرارها في أحدثته الجریمة، و ي أثبت أن الغلق عقوبة فعّالة لإزالة الاضطراب الذيالعمل

دالة، وتعید التوازن بین المراكز الاقتصادیة للمنشآت المستقبل، إضافة إلى أنها تحقق الع

بالمستهلك بصفة خاصة، الإضرارالمتشابهة، كما أن الغلق یهدف إلى مكافحة جرائم 

.لدولة بصفة عامةوحمایة اقتصاد ا

تجدر الإشارة إلى أن هناك من یذهب إلى ضرورة الأمر بتقلیل حجم المؤسسة عوضا 

من غلقها، وألاّ إلى هذا الجزاء إلا في حالة الجرائم الخطیرة، وأن یتعین على القاضي، قبل 

.3الاعتبار، الآثار السلبیة التي تنجرُّ عن تطبیقه فيتقریره للغلق أن یأخذ 

لمشرع الجزائري، جزاء الغلق في قانون العقوبات المعدل والمتمم، وفي القوانین تناول ا

على  "العقوبات التكمیلیة"الخاصة، حیث نص في الفصل الثالث الذي جاء تحت عنوان

منه، ویعتبر جزاء الإغلاق عقوبة تكمیلیة، بالنسبة 09/7إغلاق المؤسسة، وذلك في المادة 

أن «:یليالمعدل والمتمم ماج.ع.قمكرر 18نص المادة للشخص المعنوي، إذ جاء في

...هي الغرامةالعقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنایات والجنح 

غلق المؤسسة أو فرعا من فروعها لمدة لا تتجاوز ...وواحد أو أكثر من العقوبات الآتیة

.205، مرجع سابق، ص بن مجبرمحي الدین-1

.465خلف، مرجع سابق، ص أحمد محمد محمود علي -2

.191، مرجع سابق، ص ت مولودأیسامیة -3
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بمثل هلك وقمع الغش سالف الذكر،، لقد جاء أیضا، قانون حمایة المست»سنوات)5(خمس 

یمكن أن تقوم المصالح «:منه، والتي تنص على أنه65هذا الجزاء، لاسیما في المادة 

المفعول، بالتوقیف غش طبقا للتشریع والتنظیم الساريالمكلفة بحمایة المستهلك وقمع ال

ذا القانون، إلى مراعاتها للقواعد المحددة في هالمؤقت لنشاط المؤسسات التي تثبت عدم 

خاذ هذا التدبیر، دون الإخلال بالعقوبات الجزائیة غایة إزالة كل الأسباب التي أدت إلى اتّ 

.»المنصوص علیها في أحكام هذا القانون

سا والجزائر، إلى ذهبت بعض التشریعات من أجل تفادي سلبیات جزاء الغلق، كفرن

ة تحت الحراسة، وذلك بتعیین مدیر آخر بة الغلق، یتمثل في وضع المؤسسإیجاد بدیل لعقو 

أو بتأجیرها للغیر طوال مدة الغلق المحكوم بها، وهذا ما أقرّهُ المشرع الجزائري في البند 

المعدل والمتمم، بالحكم بوضع المؤسسة التي ثبت ج.ع.قمكرر 18السابع من المادة 

فهذا  سنوات،)5(ز خمسارتكابها لجنایة أو جنحة تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاو 

النظام یحقق الهدف المزدوج للعقاب والوقایة، وذلك بإبعاد الجاني عن إدارة المنشأة، التي 

.1تعدّ كمصدر ربحه، وأیضا وسیلة لارتكاب الفعل غیر المشروع، والإضرار بالغیر

:حلّ الشخص الاعتباري–ثالثا

أو لحیاة السیاسیة،ن اإنهاء وجوده القانوني میقصد بحل الشخص المعنوي، 

الأخرى، لثبوت خطره الاعتباریةأو الاجتماعیة، وإزالته من بین الأشخاص الاقتصادیة، 

على المجتمع، فالحل إذن هو عملیة معقدة ذات نتائج متعددة، ویؤدي إلى وضع حد لحیاة 

.3، ویعتبر الحلُّ بمثابة عقوبة إعدام بالنِّسبة للشخص الطبیعي2أو وجود المؤسسة

.191، مرجع سابق، ص أیت مولودسامیة، و 468ف، مرجع سابق، ص أحمد محمد محمود علي خل-1

.198، مرجع سابق، ص بن مجبرمحي الدین-2

، الدار الجامعیة 2، ج)مسؤولیة الجنائیةنظریة الجریمة، القسم العام، ال(علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات -3

.900، ص 2000للطباعة والنشر، بیروت، 
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، مع المحافظة على حقوق الغیر )المتدخل(یترتب على مثل هذا الجزاء، تصفیة أموال الجاني 

، والتي اعتبرها المشرع عقوبة مكرر18، وعقوبة الحل طبقا للمادة )ج.ع.ق 17المادة (حسن النیة

.تكمیلیة

ه، فهل أنشئ ، ترجع إلى الهدف من وجود الشخص المعنوي، أي الغایة من إنشائتقریر عقوبة الحل

ارتكاب الأفعال لغرض مشروع أم لا، فیتعیّن أن یكون الهدف الأساسي من إنشاء الشخص المعنوي، هو 

الجرمیة، غیر أنه من الصعب الركون إلى هدف الشخص المعنوي، لتحدید مدى مشروعیة نشاطه لأن 

الشخص المعنوي لعقوبة هدفه یحدّد سلفا، كما أن الاعتماد على الهدف المعلن، لمعرفة مدى استحقاق

الحلّ أم لا، یثیر مسألة ما إذا كان یكفي أن یكون هدف بعض أعضائه، أو ممثله غیر مشروع؟ لهذا 

وجد القاضي نفسه مجبراً على اعتماد النشاط الفعلي للشخص المعنوي، لتحدید ما إذا كان قد أنشئ 

بحلِّ الشخص المعنوي، إلاّ إذا مارس لغرض مشروع أم لا، وهذا یؤدي إلى عدم إمكانیة القاضي الحكم

.فعلا نشاطه غیر المشروع

یستثنى تطبیق هذا الجزاء على الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، وكذلك الدولة 

«:المعدل والمتمم، والتي جاء فیهاج.ع.قمكرر 51والجماعات المحلیة، وذلك طبقا لنص المادة 

لمحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص باستثناء الدولة والجماعات ا

المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثِّلیه الشرعیین عندما 

، من هنا نستخلص أن الأشخاص المعنویة الخاصة ذات الطابع الاقتصادي »ینص القانون على ذلك

.ي أو صناعي هي وحدها الخاضعة لعقوبة الحلِّ التي تمارس نشاط تجار 

، ومع ذلك، فإنه 1أما فیما یتعلق بإجراءات تنفیذ هذه العقوبات، لم ینص علیها في قانون العقوبات

یترتّب علیها تصفیة أموال الشخص المعنوي، وعند صدور الحكم بالحلّ، لا بدّ أن یتضمن قرار بالإحالة 

.خاذ إجراءات التصفیة القضائیةإلى المحكمة المختصة، قصد اتِّ 

.489-488 ص عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص-1
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:خاتمة

في هذا البحث یتبین لنا أن موضوع الحمایة الجنائیة دراســــــــــــــــــتهما تم لمن خلا

للمستهلك تعد من المواضیع الحدیثة والهامة في محال الدراسات القانونیة، والتي بدأت تأخذ 

الاهتمام وتحظى بالعنایة الكبیرة خاصة في أوروبا وأمریكا وعلى الرغم من أهمیة هذا الموضوع 

.لم ینل الحظ الكافي من العنایة في الدول العربیة عموما والجزائر خصوصاإلا أنه

خلال هذا العرض بیان مدى التغطیة والحمایة التي یورها التشریع  نوقد حاولنا م

نا دالجزائري للمستهلك، وفي سیاق ذلك تطرقنا للتطور التاریخي لحمایة المستهلك، ثم حدّ 

بیان ودراسة العدید من الجرائم التي تمس بالمستهلك نطاق الحمایة المطلوبة من خلال

وسلامته وأمنه، كجرائم الغش والخداع  في المواد الغذائیة، والحیازة لغرض غیر مشروع، 

بالإضافة إلى دراسة بعض الجرائم المنصوص علیها في نصوص خاصة، كما لم تهمل في 

غیر الرسمیة كالولایة والبلدیة دور الجهات الرسمیة و نطاق الحمایة الجنائیة للمستهلك 

وجمعیات حمایة المستهلك، ومدى مساهمتها في تفعیل هذه الحمایة نظرا لقصور الحمایة 

المدنیة وعدم كفایتها، حیث تبین في سیاق البحث معاناة الجمعیات من مشاكل مادیة ونقص 

اءات المتابعة الوسائل والإمكانیات بشكل یجعل دورها ثانوي جدا، بعدها تطرقنا إلى إجر 

بالنسبة لجرائم الغش والخداع بالنسبة لشخص المعنوي مع تحدید أهم الجزاءات المقررة من 

1989طرف المشرع ومدى تطبیقها على الشخص المعنوي هذا، وأن المشرع قد سعى منذ 

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك إلى وضع عدد 89/02تاریخ وضع القانون رقم 

ون وراءهم حمایة الاقتصاد الوطني، وهو ما صوص التشریعیة لحمایة المستهلك من الن

یعتبر قفزة نوعیة مقارنة بالوضع الذي كان سائدا في السابق، ذلك لأن موضوع الحمایة لیس 

في حاجة إلى المزید من التشریعات بقدر ما هو في حاجة إلى من یوجهه، ویبین له كیف 

بطریقة ناجعة تمكنه من  حمایة نفسه والمطالبة حقوقه یمكنه استعمال هذه النصوص 

والدفاع عنها، وهذا لا یعني عدم قیام المشرع بإحداث تعدیلات علة النصوص الخاصة 
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بحمایة المستهلك عندما یجد ثغرات قانونیة، كما أن المستهلك لا یزال یتعرض إلى المساس 

في مجال نوعیة السلع والمواد بحقوقه، وما تزال هناك وستظل تجاوزات ومخالفات تقع

03المنصوص علیها في المادة الاستهلاكیة المسوقة وقیمتها مما یدفعنا للقول أن القاعدة

والتي تخص توفر المنتوج على المواصفات القانونیة والتنظیمیة التي 03-09من قانون رقم 

تعرض للخرق ولا تهمه وتخصه وضرورة استجابته للرغبات المشروعة للمستهلك لا تزال ت

مواد استهلاكیة أساسیة أو غیر یزال المستهلك یعاني من التلاعب بالمنتوجات وبقیمتها سواء

أساسیة بالتالي ولتحقیق الهدف المنشود وهو حمایة صحة المستهلك وحمایة مصالحة المادیة  

:وهو غایة المشرع من وراء هذه النصوص فإن على المشرع

سواق وحركیة البضاعة فیها ومراقبة مدى خضوع هذه مضاعفة آلیات مراقبة الأ

البضاعة ومدى مطابقتها للنصوص القانونیة والتنظیمیة من حیث الجودة والنوعیة 

.وتاریخ الإنتاج ومدة الصلاحیة

 إعطاء جمعیات حمایة المستهلكین وسائل وآلیات قانونیة جدیدة كمنحها صفة

من التأسیس كطرف مدني ینوب عن جمعیات ذات منفعة عامة من خلال تمكینها 

09/03المستهلكین أما الجهات القضائیة وهو ما تحقق خلال القانون الجدید 

.الخاص بحمایة المستهلك وقمع الغش

 مختلف المواد والسلع المستوردة على مستوى النقاط الحدودیة من تشدید إجراءات مراقبة

.خلال تدعیمها بمخابر المراقبة المعتمدة والمجهزة بكل المعدات الضروریة

 تكییف عملیات مراقبة أجهزة الكیل بمختلف أنواعها وأحجامها، وضرورة خضوعها

وى المدیریات على مستللمراقبة والفحص من طرف فرق مراقبة الجودة قمع الغش

.الولائیة

رقم تعزیز وزارة التجارة بالإمكانیات المادیة والبشریة للتكفل بتطبیق القانون الجدید 

.، بشكل أفضل09/03
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 اتخاذ إجراءات تستهدف تدعیم أعوان فرق المراقبة وقمع الغش في الولایات الداخلیة

أساسي ینظم للوطن خاصة الجنوب، ومنحهم صلاحیات أكبر من خلال سن قانون 

.هذا المسلك

 الرفع من العقوبات بكل أنواعها وعدم التساهل في تطبیقها مهما كانت نوعیة المخالفة

.أو الضرر الناتج عنها

الغرامة، توقیع إحدى العقوبتین، الحبس أو المشرع أعطى سلطة تقدیریة للقاضي في

لیه یتعین إعادة النظر وعامة ما یكون توقیع الغرامة أكثر من التطبیقات القضائیة، وع

في الجزاءات المقررة، یتدخل المشرع بتعدیلها بحیث تسیر العقوبات السالبة للحریة 

دائما جنبا إلى جنب مع العقوبات المالیة، أي توقیع العقوبتین معا، وكذا توقیع 

العقوبات المهنیة المتمثلة أساسا في غلق المؤسسة أو غلق المحل الجاري أو سحب 

رسة النشاط مع التركیز على مثل هذه العقوبات لا لها من وقع وتأثیر رخصة مما

.فعال

 حمایة المستهلك وبصورة أكثر في حالة النص على التشدید في العقوبات في مجال

خاصة فیما یتعلق بالرفع  09/03 رقم العود وهو ما قام به المشرع في القانون الجدید

.من الغرامة

للتجار والتبلیغ عن  عالانصیاایة نفسه بنفسه بعدمتفعیل دور المستهلك في حم

التجاوزات، هذا من جهة، وكذا تفعیل دور الجمعیات من جهة أخرى، وعلى اعتبار 

أن المستهلك وحده منفردا لا قبل له ولا قدرة في مواجهة المنحرین لأنهم الأقوى مادیا 

یجنیها من صرعه مع زیادة على ذلك فإن المستهلك عندما یوازن بین المصلحة التي

المحترفین، والجهد المادي والمعنوي الذي یبذله یجد أن ما یجنیه قلیل، والنزاع طویل 

ومكلف، الأمر الذي یجعله یحجم عن اللجوء إلى العدالة، الشيء الذي یعطي 

لجمعیات حمایة المستهلك أهمیتها من حیث تنطق باسم جمهور المستهلكین، ولها 
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یل واستعداد أكبر لمواجهة المحترفین  والصرع أمامهم أمام قدرة مادیة ونفس طو 

 .العدالة

خلاصة القول أن حمایة المستهلك عموما، والحمایة الجنائیة خصوصا، ما تزال بعیدة 

لدى المستهلكین والمترفین على حد السواء،  عيو ال، وهذا بسبب نقص أهدافهاعن تحقیق 

في الجزائر ما یزال ینتظرها عمل كبیر حتى كما أن ترسیخ ثقافة صحیحة عن الاستهلاك 

یدرك المستهلكون على كثرتهم أنه قوة  وحلقة هامة في الدورة الاقتصادیة، وأن لهم حقوقا في 

مواجهة المحترفین، كما أن هناك نصوص تشریعیة ردعیة وضعت خصیصا لحمایتها وأنها 

م وجزاءات توقع علیهم عند أقرت لهم حقوقا، أوجبت على المحترفین التزامات في مواجهته

ثبوت قیامهم بخرق هذه النصوص القانونیة التشریعیة والتنظیمیة، وهذا ما یجبر ویدفع 

المستهلك لكي ینشط للدفاع عن وجوده كمستهلك والدفاع وللدفاع عن مصالحه وعن مصالح 

.جمهور المستهلكین أمثاله





بعض الأحكام القضائیة 

ة جیجلملمحك



















ملف المنازعات الذي ترفعه 

مدیریة التجارة
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حمودة، الحمایة الجنائیة للتصنیع الغذائي في ضوء التشریعات علي محمود علي -38

.2003، القاهرةة، دار النهضة العربیة للنشر، المطبق

، كتب الفني للإصدارات، القاهرةعمرو عیسى الفقي، جرائم التزییف والتزویر، الم-39

2000.

، جرائم قمع الغش والتدلیس، المكتب الفني للموسوعات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -40

.1998، القاهرةنیة، مطابع المجموعة المتحدة، القانو 

.2005، القاهرةمنشأة المعارف، ،عمرو محمد عابدین، جرائم الغش-41

حول جرائم رجال الأعمال دراسة مقارنة–غسّان رباح، قانون العقوبات الاقتصادي -42

والمؤسسات التجاریة، المخالفات المصرفیة والضریبیة والجمركیة وجمیع جرائم التجار، 

.2004، ات الحلبي الحقوقیة، بیروتمنشور 

دار الثقافة،دراسة مقارنة،سلطة القاضي في تقدیر الأدلة،فاضل زیدان محمد،-43

.2005،عمان
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ي، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار المطبوعات فتوح عبد االله الشادل-45

.2002، القاهرةالجامعیة للنشر، 

الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، التاجر، ،فرحة زراوي صالح-46

الجزائر،ابن خلدون،،2 ط،مة، السجل التجاريالحرفي، الأنشطة التجاریة المنظ

2003.

دار الجامعة بن سخریة، المسؤولیة المدنیة للمنتج وآلیات تعویض المتضرر،كریم-47

.2013، قاهرةالجدیدة، ال

المقارن، و  لشعب محفوظ بن حامد، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري-48

.1990المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

شریعة الإسلامیة، دار المطبوعات ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء ال-49

.2004، القاهرة الجامعیة،

مود للنشر مجدي محمود محب حافظ، موسوعة تشریعات الغش والتدلیس، دار مح-50

.2003، والتوزیع، القاهرة

دراسة مقارنة في القانون الفرنسي، –حمایة المستهلك في القانون المقارنبودالي،محمد-51

.2006الجزائر،،دار الكتاب الحدیث

دار  ،مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة،محمد شكري سرور-52

.1983القاهرة،الفكر العربي للطبع والنشر،

، دیوان 6 ط –القسم الخاص–محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري-53

.2005المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 

النظریة العامة للالتزامات –محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري -54

دار هومه ،3، ط1، ج)المنفردةالعقد الإرادة التصرف القانوني،(مصادر الالتزام 

.2004للطباعة والنشر والتوزیع، بوزریعة، الجزائر، 
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دراسة التشریعات البیئیة،الحق في سلامة الغذاء من التلوث فيمحمد عبده إمام،-55

.2004،قاهرةال ،دار الجامعة الجدیدة للنشر،مقارنة في القانون الإداري

دراسة –، الحق في سلامة الغذاء من التلوث في تشریعات البیئة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -56

.2003القاهرة،دار الجامعة الجدیدة،  -  الإداريانون مقارنة في الق

، قاهرةة الجدیدة للنشر، الالقسم العام، دار الجامع–محمد عوض، قانون العقوبات -57

2000.

العامة محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، الأحكام-58

.1976والكتاب الجامعي، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة والإجراءات الجنائیة،

،3ة، نظریة الاختصاص، ج مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداری-59

.1999الجزائر،

معوض عبد التواب، الوسیط في شرح جرائم الغش والتدلیس وتقلید العلامات التجاریة -60

.1998، القاهرة ،ف، توزیع منشأة المعار 3ط  ،من الناحیتین الجنائیة والمدنیة

رفیة والجرائم الأعمال المص، نائل عبد الرحمان، ناجح داود رباح، صالح الطویل-61

.2002، عماندار وائل للنشر والتوزیع،الواقعة علیها،

نهضة نصیف محمد حسین، النظریة العامة في الحمایة الجنائیة للمستهلك، دار ال-62

.1998،ةالعربیة للنشر، القاهر 
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IIالرسائل والمذكرات:

:الرسائل -أ-

أطروحة لنیل درجة ،دراسة مقارنة،المسؤولیة المدنیة للمنتج،سي یوسفزاهیة حوریة-1

،تیزي وزو،معة مولود معمريجا،كلیة الحقوق،دكتوراه للدولة في القانون الخاص

2006.

أطروحة لنیل شهادة ،نتوجتأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة الم،علي فتاك-2

–السانیة  –وهران جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الدكتوراه في الحقوق

.2007،الجزائر

كلیة -،رسالة دكتوراه في القانون الخاص،الالتزام بالإعلام في العقود،حامقذهبیة-3

.2008/2009،جامعة الجزائرالحقوق،

:المذكرات -ب-

، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة )حنین(بانيشعنوال -1

المسؤولیة  رعالمستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، ف

.2012المهنیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

دراسة (جزائري ضمان السلامة من المنتوجات الخطیرة في القانون ال،ونانق كهینة-2

فرع  ،جستیر في العلوم القانونیةمذكرة لنیل شهادة الما،)مقارنة بالقانون الفرنسي

.2012،تیزي وزوجامعة مولود معمري،وق،كلیة الحق،المسؤولیة المهنیة

، ضمان سلامة المستهلك من المنتوجات الخطرة في القانون الجزائري حدوشفتیحة -3

سي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع عقود على ضوء القانون الفرن

.2010الجزائر، ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،

، خصوصیة الجریمة الاقتصادیة في ضوء قانوني المنافسة أیت مولودسامیة-4

یة الحقوق، والممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كل

.2007-2006جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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دراسة (، المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في قانون العقوبات الاقتصاديبلعسليویزة-5

.2000ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  ةمذكر ، )مقارنة

عنوي عن الجرائم الاقتصادیة في ، المسؤولیة الجنائیة للشخص المبن مجبرمحي الدین-6

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، )دراسة مقارنة(قانون العقوبات الاقتصادي

.2003فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، جرائم الغش الواقعة على المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، زیانرشیدة-7

ص قانون جنائي، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي بشار، تخص

.2008الجزائر، 

مقدمة لنیل درجة  ةمذكر یمینة بلیمان، الغش في النوعیة في القانون الجزائي المقارن، -8

-2001معة منتوري، قسنطینة، جا،الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون أعمال

2002.

حمایة المستهلك، بحث لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة حبیبة كالم، -9

.الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر

أرزقي زوبیر، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیرفي -10

معة مولود معمري، القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

.2011تیزي وزو، 

المستهلك على ضوء التشریع الجزائري، جمال حملاجي، دور أجهزة الدولة في حمایة-11

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة 

.2006امحمد بوقرة، بومرداس، 

تهلك في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل الیاقوت جرعود، عقد البیع وحمایة المس-12

.2007-2006شهادة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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IIIالمقالات:

، مجلة "دور جمعیات حمایة المستهلك في ضمان أمن المستهلك"عبد النور بوتوشنت، -1

، 2008، جوان 12تار، عنابة، العدد جامعة باجي مخ،العلوم القانونیة، كلیة الحقوق

.137-119ص ص 

المجلة الجزائریة للعلوم ،"الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریع الجزائري"بختة موالك،-2

عدد الالقانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر،

.64-23، ص ص 2،1999

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ،"الالتزام بالإعلام في عقد البیع"،بوعزةدیدن-3

.125-110ص ص  .2002، 01، عدد 41والاقتصادیة والسیاسیة، ج ر 

، المجلة ")الوسم والإشهار(:حمایة رضا المستهلك عن طریق الإعلام"،جباليواعمر-4

عدد  مولود معمري، تیزي وزو،جامعةكلیة الحقوق،النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،

.58-05ص ، ص 02،2006

ظام مكافحة الغش التجاري مع جریمة الخداع التجاري في ن"محمد أحمد عبد الفضیل، -5

، 4، العدد 18، مجلة الحقوق، الكویت، س "الإشارة إلى القانونین الفرنسي والمصري

.166، ص 1994مارس 

، مجلة المفكر، مجلة علمیة محكمة "شخص المعنويالمسؤولیة الجنائیة لل"محمد محدة، -6

متخصصة في الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر،

.59-41 ص ، ص2006، مارس1العدد
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IVالملتقیات:

ستهلاك لدى المستهلك الجزائري، عیسى عنابي، جمعیات حمایة المستهلك وترشید الا-1

الملتقى الوطني حول حمایة المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي، معهد العلوم 

.2008أفریل 14و 13الإداریة للمركز الجامعي للوادي، یومي و  القانونیة

، تنظیم المنافسة الحرّة كآلیة لضبط السوق التنافسیة وحمایة المستهلك، ناصرينبیل-2

نوفمبر 18و 17الملتقى الوطني حول المنافسة وحمایة المستهلك، بجایة، أیام أعمال 

2009.

، التزام المتدخل بضمان سلامة المواد الغذائیة والنظافة الصحیة سي یوسفزاهیة حوریة-3

لها، الملتقى الوطني الخامس حول أثر التحولات الاقتصادیة على تعدیل قانون حمایة 

.2012نوفمبر 06و 05یومي لف،جامعة الشالمستهلك،

، المؤرخ 09/03، الحمایة الجنائیة للمستهلك في ظل أحكام القانون رقم خالديفتیحة-4

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش أعمال الملتقى الوطني 25/02/2009في 

18و 17حول المنافسة وحمایة المستهلك، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، أیام 

.2009 رنوفمب

الملتقى الوطني الخامس حول أثر حمایة رضا المستهلك في عقد البیع،،سماتي الطیب-5

06و 05یومي ،الشلفالتحولات الاقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستهلك، 

.2012نوفمبر 

، جریمة الغش وأثرها على المستهلك، الملتقى الوطني حول الجرائم عاشورمیة بن لا -6

،1945ماي 08التشریعیة، جامعة ة في ظل التحولات الاقتصادیة والتعدیلاتالمالی

Ǘ�ƓƈÃƔ��±œ§² Šƅ§��řƈƅŕ24-252007،أفریل.

، الملتقى الوطني 03-09من الغش في ظل القانون رقم ، حمایة المستهلكسكیلرقیة-7

لشلف، ، ا"على تعدیل قانون حمایة المستهلكأثر التحولات الاقتصادیة"الخامس حول 

.2012،دیسمبر06و 05یومي 
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، عن التدابیر التحفظیة لحمایة المستهلك، الملتقى الوطني حول تدخل الدولة شیخناجیة-8

لحمایة المستهلك عن طریق إدارة قمع الغش، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2013،ماي23و 22مولود معمري، یومي 

ع الغش في الحجز على المنتجات الاستهلاكیة غیر ، تدخل أعوان قمزموشفرحات-9

المطابقة للمواصفات المعمول بها، الملتقى الوطني حول تدخل الدولة لحمایة المستهلك 

عن طریق إدارة قمع الغش، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2013ماي، 23و 22وزو، یومي 

زائیة للمستهلك من الغش والخداع التسویقي، الملتقى الوطني ، الحمایة الجصامتآمنة-10

الخامس حول أثر التحولات الاقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستهلك، الشلف، 

.2012،دیسمبر6و 5یومي 

V.النصوص القانونیة:

:النصوص التشریعیة -أ

لمستهلك ، المتعلق بحمایة ا2009فیفري 25المورخ في 03-09قانون رقم 

.2009مارس 08، الصادرة بتاریخ 15وقمع الغش، ج ر عدد 

تضمن قانون الإجراءات الم،1966جویلیة08مؤرخ في ،155-66أمر رقم -1

.متممو  معدل،1966جویلیة10بتاریخ ةصادر ال ،48ج ر عدد  ،الجزائیة

،زائريالجالقانون المدنيتضمن الم، 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 75/58أمر رقم -2

.المعدل والمتمم،2005جوان26بتاریخ ةصادر ال ،44ج ر عدد 

ج ر عدد  ،تضمن القانون التجاريالم،1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -3

المؤرخ 02-04القانون رقم بمعدل ومتمم،1975سبتمبر 19بتاریخصادر ،101

، ر رسات التجاریة، جالذي یحدد القواعد المطبقة على المما2004جوان23في 

.2004جوان27بتاریخ ةصادر ال، 41العدد 
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ج ،تضمن القانون الأساسي للحرفيالم1982أوت  28مؤرخ في 12-82قانون رقم -4

.المعدل والمتمم،1982أوت  31بتاریخ ةصادر ال ،35ر عدد 

ي تضمن القانون التوجیهالم،1988جانفي 12المؤرخ في 01-88قانون رقم -5

.1988جانفي 13، صادر بتاریخ2، العدد ج ر ت العمومیة الاقتصادیة،للمؤسسا

یحدد القواعد الخاصة  المطبقة على ، 1988جانفي 12مؤرخ في 04-88قانون رقم -6

.1988جانفي 13المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج ر 

تعلق بالقواعد العامة لحمایة الم، 1989فیفري 07مؤرخ في 02-89م قانون رق-7

).ملغى(، 1989فیفري 08بتاریخ  ةصادر ال، 06عدد  ج رالمستهلك، 

عدد  ج ر ،تعلق بالجمعیاتالم، 1990دیسمبر 04، مؤرخ في 31-90نون رقم قا-8

.1990دیسمبر 05بتاریخ ةصادر ال ،53

تعلق بتسییر الأموال التجاریة الم،1995سبتمبر 25مؤرخ في 25-95أمر رقم -9

.1995سبتمبر 27بتاریخ ةصادر ال، 55 دعد التابعة للدولة، ج ر

حدد للقواعد التي تحكم الصناعة الم،1996جانفي10مؤرخ في 01-96أمر رقم -10

.1996جانفي14بتاریخ ةصادر ال ،3ج ر عدد  ،التقلیدیة والحرف

تعلق بتنظیم وتسییر وخوصصةالم2001أوت  20مؤرخ في 04-01أمر رقم -11

.2001أوت  22بتاریخ ةصادر ال، 47عدد  ر یة جالمؤسسات العمومیة الاقتصاد

عدد  ر جیتضمن قانون المنافسة، ، 2003جویلیة19مؤرخ في 03-03رقم أمر -12

.2003جویلیة 20بتاریخ ةصادر ال، 43

تعلق بالقواعد العامة المطبقة على الم،2003جویلیة19مؤرخ في 04-03أمر رقم -13

جویلیة20بتاریخ ةصادر ال ،43 عدد ج ر ،عملیات استیراد البضائع وتصدیرها

2003.
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58-75معدل ومتمم للأمر رقم ،2005جوان20مؤرخ في 10-05قانون رقم -14

 ةصادر ال ،44ج ر عدد  ،متضمن القانون المدنيال ،1975سبتمبر 26مؤرخ في ال

.2005جوان26بتاریخ

:النصوص التنظیمیة -ب-

بتاریخ ةصادر ال ،14ج ر عدد  ،1963مارس 10في مؤرخ 63/85رقم  مرسوم-1

.1963مارس 19

تضمن تصنیف عتاد الحرب الم1963أكتوبر 07في مؤرخ 63/399مرسوم رقم -2

أكتوبر 11یخبتار  ةصادر العدد ، ر  ج ،لحة وذخائرها المعتبرة كعتاد حربوالأس

1963.

ري تعلق بالمركز الجزائالم، 1989أوت  08مؤرخ في 89/147مرسوم تنفیذي رقم -3

أوت  09بتاریخ  ةصادر ال ،33لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیمه وعمله، ج ر عدد 

1989.

تعلق برقابة الجودة وقمع الم، 1990جانفي 30مؤرخ في 39-90م مرسوم تنفیذي رق-4

، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي 1990جانفي 31بتاریخ  ةصادر ال، 05عدد  ج رالغش، 

.2001كتوبر أ 16المؤرخ في 315-01رقم 

تضمن تنظیم المواد الم1990جوان 30في  مؤرخ90/198تنفیذي رقم مرسوم -5

.1990جویلیة 04بتاریخ ةصادر ال ،27ج ر عدد  المتفجرة،

تعلق بوسم السلع الم،1990نوفمبر 10مؤرخ في 367-90تنفیذي رقم مرسوم -6

متمم المعدل و ال ،1990نوفمبر 21بتاریخ  ةصادر ال ،50ر عدد  ج ،الغذائیة وعرضها

ر عدد  ج ،2005دیسمبر 22مؤرخ فيال 484-05بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.2005دیسمبر 25بتاریخ  ةصادر ال ،83

تعلق بالقواعد العامة الم، 1991جانفي19، مؤرخ في 91/05مرسوم تنفیذي رقم -7

م القانون للحمایة التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، یعدل ویتم

جانفي23بتاریخ ة، الصادر 4، ج ر عدد 1988جانفي26، المؤرخ في 88/07رقم 

1991.
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تعلق بالشروط الصحیة الم، 1991فیفري 23، مؤرخ في 91/53تنفیذي رقم مرسوم-8

27بتاریخ ةصادر ال، 09المطلوبة عند عملیة عرض الأغذیة للاستهلاك، ج ر عدد 

.1991فیفري 

25الموافق لـ 1412جمادى الثانیة 18مؤرخ في 91/538رقم مرسوم تنفیذي -9

، 37عدد  المطابقة لآلات القیاس، ج رتعلق بالمراقبة وفحصالم،1991دیسمبر 

.1991دیسمبر 27الصادرة بتاریخ 

،1992جانفي13الموافق لـ1412رجب 08مؤرخ في 92/25 رقم مرسوم تنفیذي-10

ر  ج ،ذلك مضافة إلى المنتوجات الغذائیة وكیفیاتتعلق بشروط استعمال المواد الالم

.1992جانفي 15، الصادرة بتاریخ 5عدد 

تعلق بتكوین المجلس الم، 1992جویلیة 06مؤرخ في 92/272مرسوم تنفیذي رقم -11

جویلیة 08بتاریخ  ةصادر ال ،52الوطني لحمایة المستهلكین واختصاصاته، ج ر عدد 

1992.

ج ر  العقاري،تعلق بالنشاطی1993مارس 01مؤرخ في 93/03مرسوم تشریعي رقم -12

.1993مارس 03، الصادرة بتاریخ عدد 

الذي یحول معهد باستور في 1994مارس 30مؤرخ في 74-94مرسوم تنفیذي رقم -13

 ةصادر ال، 19عدد الالجزائر إلى مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري،  ج ر 

.1994أفریل 10بتاریخ

عقد البیع تعلق بنموذجالم،1994مارس 07مؤرخ في 94/58یذي رقم تنفمرسوم -14

.1994مارس 09، الصادرة بتاریخ  عددج ر  على التصامیم،بناء

، المتعلق بصلاحیات وزیر 1994جویلیة 16مؤرخ في 94/207مرسوم تنفیذي رقم -15

.1994جویلیة 20بتاریخ  ةصادر ال ،47التجارة، ج ر عدد 

تضمن إنشاء الوكالة الم،1995أفریل 9مؤرخ في 108-95قم مرسوم تنفیذي ر -16

.1995أفریل 19بتاریخ ةصادر ال، 21عدد ج ر  الوطنیة للدم وتنظیمها وعملها،

، الذي ینظم شبكة مخابر 1996أكتوبر 19مؤرخ في 96/355مرسوم تنفیذي رقم -17

.1996أكتوبر 20بتاریخ  ةصادر ال ،62التحالیل والنوعیة، ج ر عدد 
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حدد تدابیر الصحة ی،1999جویلیة20مؤرخ في 158-99تنفیذي رقم مرسوم -18

ر عدد  ج ،والنظافة المطبقة عند عملیة عرض منتوجات الصید البحري للاستهلاك

.1999جویلیة15بتاریخ  ةصادر ال ،49

یتضمن الشكل الخاص ،2001سبتمبر 24مؤرخ في 283-01تنفیذي رقم مرسوم -19

بتاریخ ةصادر ال، 55عدد ر  ج ،سات العمومیة الاقتصادیة وتسییرهابأجهزة إدارة مؤس

.2001سبتمبر 26

، المحدد لمبادئ إعداد 2004أكتوبر 07، مؤرخ في 04/319تنفیذي رقم مرسوم -20

10بتاریخ ة، الصادر 64الصحة والصحة النباتیة واعتمادها وتنفیذها، ج ر عدد 

.2004أكتوبر 

:القرارات الوزاریة -ج

، المتعلق بتحدید مواصفات بعض 1993أوت  18المشترك المؤرخ في لقرار الوزاري ا.1

أكتوبر 23بتاریخ ة، الصادر 96أنواع الحلیب المعدّ لاستهلاك وعرضه، ج ر عدد 

1969.

، المتعلق بمواصفات میاه الشرب الموضبة 2000جویلیة26القرار الوزاري المؤرخ في .2

.2000ت أو  20بتاریخ  ةالصادر ،51د مسبقا وكیفیات عرضها، ج ر عد

تضمن كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم الم،1994ماي 10المؤرخ في القرار .3

ج ر  ،المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات،1990سبتمبر 15المؤرخ في ،90/266

.1994جوان05بتاریخ ةالصادر ،35عدد 

المعدل والمتمم للقرار 1994جویلیة21ـ الموافق ل1415محرم 11القرار المؤرخ في .4

المكثفة في بعض المواد یات لِ حَ المتعلق باستعمال المُ ،1992فیفري10الصادر في 

.1992فیفري 12، الصادرة بتاریخ 57الغذائیة، ج ر عدد 

، المتضمن إنشاء وتنظیم وسیر 1999مارس 20القرار الوزاري المشترك المؤرخ في .5

لمكلفة بالتنسیق ما بین القطاعات في مجال حمایة المستهلك من االلجنة الوطنیة 

.1999ماي 02بتاریخ  ةصادر ال ،32ج ر عدد  الأخطار الغذائیة،
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المتعلق بالقواعد المطبقة على تركیبة المنتوجات ،2000جویلیة 26القرار المؤرخ في .6

أوت  30ریخبتا ة، الصادر 54، ج ر عدد اللحمیة المطهیة ووضعها رهن الاستهلاك

2000.

تعلق بمواصفات میاه الشرب الموضبة الم، 2000جویلیة 26قرار وزاري مؤرخ في .7

.2000أوت 20بتاریخ  ة، الصادر 51مسبقا وكیفیات عرضها، ج ر عدد 

VI-الاجتهادات القضائیة:

، 1995مارس28المؤرخ في 0905/12، ملف ج.غقرار المحكمة العلیا،-1

.161-160ص ص ، 1996، سنة 02العدد المجلة القضائیة، 
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في  من الأمور الضروریة التي تسعى الدولة إلى تحقیقها، خاصةللمستهلكتعد الحمایة الجنائیة

مخاطر المنتوجات المغشوشة وغیر المطابقة للمواصفات زاد من الأخیر، وهذا ظل الاقتصاد الحر

.القانونیة والسلامة والنظافة الصحیة

ذلك من خلال فرضها ویظهرحریة المنافسة،دعمت الدولة أسس الاقتصاد الحر، وشجعت 

الكفیلة لتحقیق احتیاجات المستهلك، والنهوض بالاقتصاد الوطني، غیر أن الملاحظ مجموعة من الوسائل

أن المتدخل كثیرا ما یرغب في تحقیق أهداف غیر مشروعة، وأغراض مالیة بطرق سریعة مهما كانت 

دفع به إلى المساس بحقوق المستهلك المادیة كبر ربح ممكنأ في تحقیقفالرغبة الوسیلة المستعملة، 

.سلامته وأمنه الجسديحتى والمعنویة و 

على المتدخل قیود، ووضعت له حدود تمنعه من من أجل الحد من هذه التجاوزات، فرضت الدولة 

التعدي علیها، وذلك بتقریر مسؤولیته الجنائیة، إذ أخضعته لعقوبات قمعیة وردعیة واحترازیة، تجبره على 

احترام النزاهة في المعاملات التجاریة والحفاظ على التوازن بین مصالح الأطراف المتعاقدة معه وغیر 

وقانون المكملة لهذا الأخیرالتنظیمیةوالنصوص03-09كام القانون رقم المتعاقدة، وهذا بموجب أح

.العقوبات

résumé

La protection pénale du consommateur est devenue l’une des

préoccupations importantes de l’Etat, surtout depuis l’accroissement des risques

liés au non respect des normes de santé et de sécurité entres autres ainsi que la

contrefaçon.

L’Etat a mis des dispositions nécessaires afin de satisfaire les besoins du

consommateur et ainsi dans le but de redresser l’économie nationale .

C’est cependant il faut noter, souvent le producteur use de moyens à la

limite de la légalité par esprit de gain facile et rapide, ce qui a pour effet de

toucher non seulement aux droits du consommateur, mais à sa santé aussi à la

déstabilisation de l’économie nationale.

Afin de mettre un terme à ses abus, l’Etat a imposé des règles au

producteur en engageant sa responsabilité pénale et en lui imposant le respect

des règles commerciales loyales et la garantie des intérêts de toutes les parties

contractantes ou non contractantes.


